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  الإهداء
 

إلى اللذين ربياني صغيرا ونشّآني على حب العلم الشرعي 

 . والديَّ الكريمينووجَّهاني إلى سلوك سبيله

إلى أسرتي وعائلتي جميعا على تشجيعهم ومؤازرتهم، 

حتى خرج بحثي هذا في ثوب قشيب، ثمرة لغرسهم وحصادا 

 .لزرعهم

 ...إلى آل من وقر الإيمان في قلبه وصدّقه العمل

 ...إلى آل تاجر يخشى االله في السرّ والعلن

إلى آل من يبحث عن الرزق الحلال والاستثمار 

 ...المشروع

 .أهدي هذا الجهد المتواضع
 

 
 

 إبراهيم عماري



 

 
 

 شكر وتـقـديــر
 
 

من باب الاعتراف بالجميل والإقرار بالواقع، أتقدم بالشكر والتقدير  

 الذي تفضل بالإشراف على هذه المذآرة،   علي عزوزوالعرفان لأستاذي الدآتور 

وعلى ما أسداه لي من توجيه ونصيحة وتصويب وتسديد إلى أن اآتملت هذه الجهود  

فجزاه االله عني خير الجزاء، وأسأل االله أن يحفظه   . بإخراج هذه المذآرة بهذا المظهر 

 .ويبارك جهده وعمله، وأن يمد في عمره وينفع به المسلمين

وأجزل الشكر وأوفره للأساتذة الذين قبلوا مناقشة هذه المذآرة ولا شك أنهم  

 .سيفيضون عليّ بتوجيهاتهم القيمة وملاحظاتهم السديدة

آما أشكر آل أساتذتي الذين غرفت من أيديهم ونهلت من منابعهم، وآل  

أساتذة آلية العلوم الإسلامية الأفاضل الذين لم يبخلوا عليّ إذا استنصحتهم أو 

 .استشرتهم

 وآامل التقدير والعرفان لكل من مدّ لي يد العون والمساعدة بطريق 

 .غير مباشر مباشر أو
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الحمد الله الذي خلق كل شيء فقدّره تقديراً، وأسبغ على عباده نعماً ظاهرة  
وجعل المال والبنين زينة الحياة الدنيا ليبلوَ الخلق  . وباطنة لمن أراد أن يذّكر أو أراد شكوراً  

وقسم الرزق بين عباده، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ   . أيهم أحسن عملاً 
ن لنا أن المال سعادة    يَّب و،ووهب لنا العقل لنميّز الخبيث من الطيب . ابعضهم بعضاً سخري

 وأنه شقاء ووبال على الناس إذا استخدم في غير ،للإنسان ما دام يستخدم في طاعة االله
 .ذلك

والصلاة والسلام على سيّد الأولين والآخرين معلّم الناس الخير ومرشدهم إلى ما   
 فحارب الفساد والغش والتدليس  ،هاهم عن كل ضارّينفعهم في دينهم ودنياهم، وين

وكتم العيوب واستغلال الناس بعضهم بعضاً فكان أسوة حسنة في جميع أقواله وأعماله لمن      
ورضي االله عن الصحابة والتابعين من الفقهاء والعلماء الذين   . كان يرجو االله واليوم الآخر

 . أناروا الدرب باجتهاداتهم وتطبيقاتهم
 وبعد

 يخفى أن عناية الشريعة الإسلامية كانت موجهة إلى صالح البشرية في مجال  لا
المعاش كمجال المعاد، فكما اعتنت بمبادئ العقيدة وعنيت بتطهير النفوس من شوائب 
الشرك ومعالجة النفس وتنقيتها من شوائب الزيغ والضلال وتوجيه البشر إلى سبيل 

لكم اعتنت بالدنيا على اعتبار أن الدنيا مزرعة  السعادة الأخروية والأخلاق المرضية، كذ      
الآخرة، فحثت المسلمين على طلب الرزق من وجوهه المشروعة، وقررت لذلك قواعد       
للتعامل مبنية على أسس قويمة وفق مبادئ سليمة كفيلة بربط أواصر الألفة وتوطيد دعائم  

 ولا تنكر للقيم ولا  السلم والأمن والتكافل دون خروج عن السنن ولا شذوذ عن الفطرة     
 .تكليف بما لا يحتمل
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التي وردت في حقها آثار كثيرة تظهر " التجارة " ومن وسائل الرزق المشروعة  
 .فضلها وترفع شأنها

والسوق بوصفه المكان الذي تمارس فيه عمليات البيع والشراء وتبادل السلع، وفيه  
، يعد أخصب مكان ارييهدف الناس إلى تحقيق الربح كل حسب موقعه البائع والش

 ".التجارة " للقيام بهذه الوسيلة 
ومما لاشك فيه أن السوق باعتباره موضع البياعات والتجارات يتزايد دوره في  
حياة الأمة مع مرور الأيام، ولذلك خصه الإسلام باهتمام كبير يتناسب ومكانته الخاصة    

تحقيق العدل والقسط بين أفراد    والمتمثل في  ،في حياة المسلم والهدف الأسمى الذي ينشده    
المجتمع؛ لذلك فإن العناية بأمر هذه الأسواق هي من تمام إقامة الواجب في حفظ المال       

 .وتنميته باعتبار ذلك أحد مقاصد الشريعة الإسلامية
للبناء والخير    زودت بالاستعداد الايجابيكما الطبيعة البشرية نأ ومن المتسالم عليه

الاستحواذ   مزودة بالاستعداد السالب الذي ينطوي على  كذلكت، خلقالأرضوعمارة 
 .ظلم، واعتماد السلوك الهدام المسبب للالآخرينعلى جهد 
 حياتنا العملية من انتصار المادة وطغيانها على غيرها من مقومات شاهد فيالمهو و

إليها  الحياة، حتى أصبح هم الناس وشغلهم الشاغل تقصي أسبابها وسلوك دروب الوصول      
ابتغاء الزيادة فيها، حقيقة أن هذا من دواعي طلب الكسب ولكن سبيل الوصول إليه قد        
يختلف النظر في تقديره، فقد يلجأ الفرد إلى طرق الرزق المشروعة وهو أمر محمود، وغالبا   

 يهمهم حصول   الذين كثير من التجارملاحظ عندما تكون وسيلته غير مشروعة وهو   
واجتلاب الجماهير إليهم بدعايات وإعلانات وبذل جوائز وإظهار      موال الأرباح ونماء الأ

تخفيضات وهمية يقصدون من ورائها اكتساح الأموال وتنمية الثروات دون اهتمام بما      
 أو    الصناعة، أو عيب وخلل في السلع أو     الأثمان،يحصل على إخوانهم من الضرر في رفع   

 .ونحوهافي عمل الدعايات والجوائز ضرر على الباعة الآخرين الذين لم يدخلوا 
 ما يقع من بعض الباعة من الغش والتدليس وإظهار المظهر الجذاب في        مثل هذاو

مما يسبب وقوع العداوة والبغضاء و الشحناء من     ، السلع لينخدع المشتري بما يراه ظاهراً  
يس وإخفاء   آثار الظلم والخداع والحيل الباطلة لأكل أموال الناس عن طريق الغش والتدل      
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 والمبالغة في المدح الكاذب الذي ينتج عن رفع القيم وتهالك الناس و إكبابهم على       العيوب،
 .الوهميةاستهلاك تلك السلع لأجل الدعايات أو التخفيضات 

لذلك كان لزاما كبح تلك الاستعدادات السلبية حفاظا على المجتمع من الظلم     
وق قائم على العدل والقسط بين المتعاملين في   والخداع الواقع عليهم من جهة، وإقامة س     

 .ولا يتم ذلك إلا بوضع جهاز رقابي يضمن للجميع حقه وأمنه. مجاله من جهة أخرى
المجتمع   سلوكيات أفراد  وتوجيه  لما لها من آثار إيجابية في تقويم  وللرقابة أهمية بالغة   

ن المجتمعات إلا بنظام واضح  مجتمع م  أنه لا يمكن أن تستقيم حياة أي  إذ ، تهوتنمية ثروا
النظام وتعاقب على مخالفته، وإن المجتمع     الحدود والمعالم، وسلطة رقابية تتابع تطبيق هذا   

 .وينعدم فيه الأمن على الأرواح والممتلكات الذي يغيب فيه جانب الرقابة تسوده الفوضى
صالح  صالحة لكل زمان ومكان ساعية لتحقيق م الإسلاميةولما كانت الشريعة 

، كان من الطبيعي أن يكون لها نظام فريد في    الفرد والجماعة في العلاقات و المعاملات   
 – تتعلق بخلق الإنسان والتزامه -رقابة ذاتية (تنظيم السوق قائما على ازدواجية الرقابة 

،    )-في حالة ما إذا ضعفت مراقبة االله تعالى وخشيته في بعض النفوس   –ورقابة خارجية 
آخت بين الجانب المادي والجانب الروحي اللذين يتكون منهما الإنسان، فلا    وبذلك"

يطغى أحدهما على الآخر في ظل الهداية الإسلامية، التي تعطي كلا من المادة والروح     
حقهما من الرعاية والعناية حتى لا يقع الإنسان في هزال الرهبانية أو في سعير الشهوات         

الرقابة على السوق، حتى تكون أكثر استقامة      قدر من  أكبرفضمنت بذلك ،)1("المادية
 ولكي تؤدي دورها في تلبية حاجات الناس وتحقيق مصالحهم على الوجه  ،وانضباط

 .المشروع، وبالصورة التي يقرها الإسلام ويرتضيها
وبحكم السبق والأولية التي حازها النظام الإسلامي في تنظيمه للسوق على القوانين   

 فشلت في الهدف التي وضعت من   - بحكم بعدها عن الجانب الروحي   -  الوضعية التي 
بات  ، وهو تحقيق خير وسعادة الإنسان وإقامة مجتمع يسوده النظام وينعم بالاستقرار  أجله  

 .من الضروري جداً تنظيم سلوك الأفراد والمجتمعات قبل صياغة القوانين وتنظيم الأسواق
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 :إشكالية البحث
  -أ 

-ب 

-ج 

 هو ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم و تصرفاتهم في تشريع في ال الأصلهل
 وضوابط تصون حرية  ا فهل هذا يعني أنها لم تفرض قيود.؟ وإذا كان كذلكممتلكاتهم

الآخرين من الاعتداء عليها وتحمي المعاملات نفسها ؟  أم أنها ضمنت تحقيق الحرية في ظل    
 . تحقيق القسط والعدلقواعد وضوابط تعمل على منع الظلم وتؤدي إلى

 إذا كان التصور الإسلامي للتعامل في السوق يعتمد ابتداء على الرقابة الذاتية في    
فهل هذا يستبعد تدخل جهاز الحسبة على تصرفات   . تحقيق القسط والعدل بين أفراد المجتمع 

ا أخلت   إذا م  – في حالة ما إذا ضعفت مراقبة االله تعالى وخشيته في بعض النفوس      -الأفراد 
بشروط القسط والعدل ؟ وهل الحسبة وحدها قادرة على ضمان مراقبة تلك التصرفات؟ أم        

 . يمنع أن توزع بعض اختصاصاتها على ولايات أخرىأنه لا
 وإقامة ته،وسعادالإنسان خير إذا كان الهدف من تشريع القوانين هو ضمان     

دولة الجزائرية في تشريعاتها القانونية  فهل استطاعت ال. مجتمع يسوده النظام وينعم بالاستقرار
مسؤوليتها في أمن الأسواق الوطنية وتنظيم التنافس وقمع ما مدى و أن تحقق ذلك الهدف؟ 

   التي اعتمدتها في محاولاتها الأجهزة  ؟ وما هي الغش والتدليس والمخالفات والتعزير عليها    
 تلك ؟

تلقاها التشريع الإسلامي بالقبول    قواعد القانون الجزائري في تنظيمه للسوق مما        وهل  
 مطلقا أو مجملا؟

نظام السوق ( وللإجابة عن هذه الأسئلة عقدت العزم على الكتابة في هذه المسألة  
 عرض   علني في ذلك )في الفقه الإسلامي وأثر الرقابة الشرعية والقانونية في تنظيمه 

فحققوا بذلك . هم وبرّهمربة سادت الدنيا شرقاً وغرباً بأخلاق وسلوك تجارها وصدق تج
عالمية الإسلام في جميع الأسواق التي تعاملوا معها واتجروا فيها، بل لقد كان ذلك سبباً 

 .الشعوبمباشراً في إسلام العديد من 
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 :أسباب اختيار الموضوع
 أهمية السوق الاقتصادية والاجتماعية في حياة الناس باعتباره موضع التعامل       إن  

قاء فيما بينهم تعد من أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع والكتابة  والالت
 :فضلا عن ذلك هناك أسباب أخرى ألخصها فيما يلي. عنه
-أ 

-ب 

-ج 

-د 

                                                          

حاجة أفراد المجتمع الإسلامي لمعرفة الأحكام الشرعية للمعاملات السائدة في        
ا واحدا وقاعدة للثقافة الأسواق، وذلك حتى يلتحم العصر بالنص ليعودا كما كانا نسيج 

العامة الضرورية للمسلم ومتطلبا رئيسيا لأسلوب العمل وممارسة الأعمال، يتعاملون معها 
بوعي ولا يقفون في كل فترة يستفتون فيها ما هو معلوم لا يحتاج إلى اجتهاد خصوصا وأن   

على حد قول   معرفة فقه المعاملات المالية فرض عين على كل من يعمل في المجال المالي، و
 . )1( " تفقه في الدين قدلا يبع في سوقنا إلا من"   --سيدنا عمر
 هذا  فيفي البلاد الإسلامية من أعقد المشاكل  ) المعاملات المالية(كون مشكلة   

العصر لصعوبة التمييز بين الحلال والحرام في التعامل، وأكثر أصحاب الأموال ورجال       
 في كسبهم     ن أو هم لا يحترزو  ، د التعامل المشروعالأعمال من المسلمين يجهلون قواع  

 هذا الفقه ـ بقصد أو بدون قصد ـ     أغفل  ممنامتلأت أسـواقنا بكثيرف. ومعاملاتهم
 .وأصبحوا لا يبالون بالفرق بين الحلال والحرام

محاولة الجمع بين الأصالة والمعاصرة؛ وذلك حتى ننتفع في عصرنا مما قرره سلفنا     
 .فظ آثار السلف وتقديم الحلول الصحيحة لمشكلات العصرفنجمع بذلك بين ح

 بحيث ،وموضوعنا هذا من المواضيع التي حضيت عند سلفنا ببالغ العناية والاهتمام 
 وهو تحقيق خير   ،الأسمى تركوا لنا من الآثار ما لو تمسكنا بها لاستطعنا الوصول إلى الهدف  

 .نعم بالاستقراروي وإقامة مجتمع يسوده النظام ته،سعادوالإنسان 
رغبتي في إبراز كنوز الإسلام في مجال تنظيم السوق، وعنايته بشؤونها ومتابعته   

لأحوال المعاملات فيها، مبينا في الوقت ذاته ازدواجية الرقابة التي اتبعها مما كان لها أثر في      

 
لمحمد  سنن الترمذي ". هذا حديث حسن غريب : " وقال. 2/357، 487:  برقمأخرجه الترمذي في سننه )1(

 .أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت: بن عيسى الترمذي ، تحقيق
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ين ، فكان ذلك دحضا لشبه المغرضين الذ نحو الكمال والسمو الخلقيالارتقاء بالإنسان 
 .يتهمون الشريعة بالجمود والقصور وعدم الوفاء بمتطلبات العصر وحاجات الناس

-ه 

-و 

                                                          

محاولة إبراز دور الحسبة كأداة رقابية اعتمدها الإسلام في تنظيمه للسوق، على   
اعتبار أن الفقه الإسلامي حاز الأولية في سعيه إلى إقامة القسط والعدل بين أفراد المجتمع   

 في معاملات  من الظلمى ضوابط من الشريعة، تحمي المنتج والبائع فقدم لنا سوقا تقوم عل
، وبآليات رقابية اتسمت بسمو الهدف وفاعلية   ينتفي فيها الغرر والربا والغش والغبن 

 .التطبيق
في   كيفية الرقابية التي اعتمدها القانون الجزائري بتشريعاته ومختلف أجهزته     ال معرفة 

  . في إقامة القسط والعدل بين الأفراد المتعاملين فيهااهوبيان مدى فاعليت ،تنظيم السوق
 

 :الدراسات السابقة
 ورفوفها وسؤال من تيسر لي سؤالهم من أهل بعد البحث في فهارس المكتبات 

 :الاختصاص في هذا الموضوع وقفت على ما يلي
 بالسوق وأحكامه وأفردوا له الدراسات والمؤلفات، ولعل     اهتموا علماء السلف إن
  "أحكام السوق":  في كتابه)1(الكناني في هذا الميدان يحيى بن عمر وأقدمهممن أبرزهم

الكتب التي ألفت في شؤون الأسواق   هذا ويعتبر كتاب أحكام السوق من أقدم 
وما يجري فيها من معاملات، إذ ساق في كتابه هذا أهم موضوعات السوق كالمكاييل 

ن  والموازين وبعض أنواع البيوع، كما أسهب في الكلام عن الأحوال التي ينبغي أن تكو 
وتحدث عن التسعير والاحتكار و غيرها من . عليها الأسواق من تنظيم وتطهير

 .وضوعات المتعلقة بشأن الأسواقالم
 من الحديث عن ةالسلطانيكما لم يخل أي كتاب من كتب الحسبة والأحكام  

 مما يظهر مدى عناية المسلمين الأوائل بالأسواق،   فيها،الأسواق ومراقبة المعاملات التي تتم 
 .وحرصهم على تنظيمها وتطهيرها من كل ما يعكر صفو التعامل فيها

 
هـ وله مؤلفات 213ف الكناني الأندلسي، أبو زكرياء، فقيه مالكي، ولد بقرطبة سنة سهو يحي بن عمربن يو )1(

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء : هـ انظر ترجمته289توفي سنة..أحكام السوق، فضل الوضوء: كثيرة منها
 . وما بعدها351صدار الكتب العلمية، بيروت، ، المذهب لإبراهيم بن علي اليعمري
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أن هذه المذكرة قد سبقها عدد من الرسائل العلمية تتفق معها في        ومما لاشك فيه 
من حيث التشريع الإسلامي، وقد تمكنت من الحصول على    تناول موضوع السوق 

  :رسالتين هما
وهي رسالة ماجستير  : أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد الإسلامي   

حكام  أ تناول فيها بالتفصيل الرياض لكلية الشريعة بأحمد الدريويش تقدم بها صاحبها
 .ها في الاقتصاد الإسلاميالسوق في الإسلام ومدى تأثير

وهي رسالة ماجستير تقدم بها :  الإسلاميي الاقتصاد  النظامضوابط السوق في
قسنطينة ب  الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةلمعهد الشريعة بجامعة    ناصر مشري  صاحبها

 .والنظامين الرأسمالي والاشتراكي وق في الاقتصاد الإسلاميتناول فيها ضوابط الس
وجاء هذا البحث ليضيف إلى ذلك دراسة مسألة الرقابة في التشريع الإسلامي       

لكيفية  ا هوالقانون الجزائري، بحيث أفردت للجانب القانوني مبحثا مستقلا عرضت في  
   .الرقابية التي اعتمدها التشريع الجزائري في تنظيمه للسوق
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 : في إعداد هذه المذكرةة البحث المعتمديةمنهج
وأنا بصدد الشروع في إعداد هذه المذكرة رسمت لنفسي منهجا معينا، حاولت     

 في منهجي  أملت عليَّ أن أراعي   طبيعة الموضوع حيث أن    ؛الالتزام به قدر الإمكان
قارنة بينها من جهة، وبيان الكيفية التي اتبعها كل  للبحث العرض الوافي للآراء الفقهية والم 

لذلك  لسوق من جهة أخرى،   امن التشريع الإسلامي وقواعد القانون الجزائري في تنظيم 
     : منهجا مقارنا يمكن تلخيصه فيما يأتيجاء المنهج المتبع في إعداد هذه المذكرة

 .هب ابن حزم أحيانااقتصرت في دراستي هذه على المذاهب الأربعة غالبا، ومذ -1
 وبيان ، عملت عند دراستي لكل مسألة واردة في المذكرة بنقل الآراء الواردة فيها    -2

 .أدلتها تفصيلا، ثم أعقبت ذلك بمناقشة ما أمكن مناقشته واختيار الرأي الراجح
ة من كتب لي الأصهاصادرمقمت بعزو الآراء إلى أصحابها حريصا على نقلها من  -3

 الإشارة إلى الكتاب الذي أخذت منه الرأي والدليل، وذكرت    الفقه الإسلامي، مع
 .الموضع المأخوذ منه جزءا وصفحة

رجعت إلى المراجع الحديثة، وبيان آراء  ف -ةلي المصادر الأص–أما ما لم يتوفر فيها 
 .العلماء المحدثين مستأنسا بما استدلوا به

نة ونصوص   حرصت على تدعيم البحث بالنصوص الشرعية من الكتاب والس -4
 .العلماء، مع تمييز كل ذلك بعلامات التنصيص والأقواس

أفردت للجانب الرقابي الشرعي مبحثا مستقلا، مسترشدا فيه بما جاء في مصادر  -5
 . خاصة ما تعلق منها بالحسبة والأحكام السلطانيةهممراجعوالفقهاء 

 مصادر مسترشدا فيه بما جاء فيدت للجانب القانوني مبحثا مستقلا، كما أفر -6
معتنيا بتصوير الإجراءات القانونية الحديثة     ه، وتشريعاته ولوائحه ومراجعالقانون الجزائري 

 . مما هو يجري العمل به في الجزائرظيم السوق والهيئات المكلفة بذلكالمتعلقة بتن
 أكثر قمت بدراسة ميدانية لمختلف الأجهزة    اوحتى يكون هذا البحث عملي 

 الإجراءات المتبعة  يم السوق والعناية بالمستهلك، ووقفت على مختلف  الرقابية المكلفة بتنظ
 . على مستوى ولاية الشلفافي القيام بهذه العملية، وهذ

وقواعد التشريع قيمت قواعد القانون الوضعي الجزائري بما يتوافق وفي الأخير 
ء على  ومدى تأثير كل منهما في تنظيم السوق والقضافيها، لا يعتبر الإسلامي وما
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 .المخالفات التي تجري فيه
 :أما فيما يخص التوثيق فقد التزمت بمناهجه المعتمدة حيث -7

حرصت عند استشهادي بآية أو حديث أن أقوم بالإشارة إلى السورة    -أ 
المذكورة فيها الآية ورقمها، وتخريج الأحاديث والآثار في أول موضع   

 .لورودها من كتب الأحاديث المشهورة
 .ت والحدود لغة واصطلاحا من كتب المعاجم والقواميس المصطلحاعرّفت -ب 
عند الإحالة لأي كتاب؛ فإن كان أول ورود له أذكر عنوانه كاملا مع   -ج 

إن    تهاوسنالطبعة ذكر اسم صاحبه، ثم أعقب ذلك بذكر دار النشر ورقم 
 .وجدت

 .ن يصادفني من الأعلام بإيجازمقمت بتعريف  -8
 :سهل الاستفادة منها وهي كالآتيوضعت فهارس علمية في آخر الرسالة ت -9

 .فهرس الآيات القرآنية -أ 
 .فهرس الأحاديث النبوية -ب 
 .فهرس الآثار -ج 
 .فهرس الأعلام -د 
 .فهرس المصطلحات والحدود -ه 
 .فهرس المصادر والمراجع -و 
 .فهرس الموضوعات -ز 

 
 
 

     
 
 
 
 

 حثـة البـخط
العلمي،  حتى ألم بهذا الموضوع وأجيب عن الإشكالات التي يطرحها وفق المنهج     
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 كل فصل إلى  .مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة   : كان لزاما عليَّ أن أجعل البحث في   
مبحثين وكل مبحث إلى ثلاثة مطالب وكل مطلب إلى فروع، وتفصيل هذه الخطة جاء         

 :على النحو التالي

 وأعقبت  ، تكلمت فيها عن الموضوع وأهميته والإشكالات التي يطرحها   :المقدمة: أولا
 اسلكتهتي  ال ية والمنهج، والدراسات التي سبقته ،أسباب اختياري لهذا الموضوع ذلك بذكر 

 . ثم ختمتها بعرض موجز لخطة البحث،في معالجة هذا البحث

 :الفصول: ثانيا
 ثم قمت ، تناولت فيه بالبحث معنى السوق في اللغة والاصطلاح :الفصل التمهيدي

 وصلت إليه في  ية و الإسلام والتطور الذ  في الجاهلي بعرض نبذة تاريخية عن نشأة الأسواق 
أعقبت ذلك بالحديث عن آداب التعامل في السوق الإسلامية، ثم      والعصر الحديث،  

فجاء . أفردت مبحثا مستقلا تكلمت فيه عن أشكال التعامل في السوق باعتبار البدلين
 :هذا الفصل في مبحثين

 : مطالبةلاثوفيه ث السُّوق ومكانته في الإسلام:  المبحث الأول
  تعريف السُّوق:المطلب الأول

 تعريف السُّوق في اللغة والاصطلاح: الفرع الأول
 المعنى الحديث للسُّوق: الفرع الثاني

  وتطورها في العصر الحديثالأسواقنشأة  نبذة عن :المطلب الثاني
 السُّوق قبل الإسلام وبعده: الفرع الأول
 لحديثتطور السوق في العصر ا: الفرع الثاني

  مكانة السوق في الإسلام وآداب التعامل فيه:المطلب الثالث
 مكانة السوق في الإسلام: الفرع الأول
 آداب التعامل في السوق: الفرع الثاني

 : مطالبةوفيه ثلاث أشكال التعامل في السُّوق باعتبار البدلين: المبحث الثاني
 . تحديد المبيع والثمن:المطلب الأول

 تعريف المبيع والثمن: الفرع الأول
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 تعيين الثمن وتمييزه عن المبيع: الفرع الثاني
 شروط المبيع والثمن: المطلب الثاني

  أشكال التعامل في السوق:المطلب الثالث
 أشكال التعامل في السوق باعتبار المبيع: الفرع الأول
 أشكال التعامل في السوق باعتبار طريقة تحديد الثمن: الفرع الثاني

 
لقواعد العامة للسوق في الإسلام وضوابط التداول فيه   ا عنونته بـ: الأولالفصل

 . وخلاصةينوضمنته مبحث
 : مطالبةوفيه ثلاث القواعد العامة للسوق في الإسلام: المبحث الأول
  أصول التعامل في السوق:المطلب الأول

 الأصل في الأشياء الإباحة: الفرع الأول
 أساساً في تحديد الالتزاماتاعتبار العرف : الثانيالفرع 

 ضابط تحقيق المصلحة: المطلب الثاني
 تعريف المصلحة: الفرع الأول
 تعارض المصلحة العامة والخاصة: الفرع الثاني

   العلم بأحكام السوق وأحواله:المطلب الثالث
 العلم بأحكام التعامل في السوق: الفرع الأول
 وجوب معرفة أحوال السوق: الفرع الثاني

 : مطالبةوفيه ثلاث ضوابط السوق في مجال التداول: بحث الثانيالم
  تحريم الكسب الخبيث:المطلب الأول

 )محل العقد ( منع الخبيث لعين المبيع : الفرع الأول
 المنع من الربا والغرر: الفرع الثاني

  ضابط منع التلاعب أثناء عمليات التبادل:المطلب الثاني
 .يعيب الإرادة العقدية أثناء التعاملمنع كل تصرف : الفرع الأول
 .منع التطفيف في الموازين والمكاييل والتأكد من سلامتها: الفرع الثاني

 . ضابط منع إفساد العرض والطلب:المطلب الثالث
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 .ضابط الاستغناء عن دور الوسيط في عملية البيع والشراء: الفرع الأول
 .ضابط منع الاحتكار: الفرع الثاني

 صلخلاصة الف
 

لرقابة على السوق في النظام الإسلامي والقانون الوضعي    عنونته بـ ا:نيالفصل الثا
 ينوضمنته مبحث . ومهدت لهذا الفصل بتعريف الرقابة في اللغة والاصطلاح    الجزائري
  .وخلاصة

 بالكلام ومهدت لهذا المبحث     الرقابة على السوق في النظام الإسلامي : المبحث الأول
رقابة في الإسلام مركزا على الرقابة الذاتية على اعتبار أن الرقابة الخارجية      عن ازدواجية ال 

 :أخذت الحيز الأكبر في مطالب هذا المبحث الثلاثة
 ."جهاز الحسبة"الرقابة الخارجية على السوق  :المطلب الأول

 .مفهوم الحسبة ومراحل تطورها: الفرع الأول
 .ب المتعلقة بهشروط المحتسب و أهم الآدا: الفرع الثاني

 مهام المحتسب: المطلب الثالث
 التسعير: الفرع الأول
 ضبط آداب التداول: الفرع الثاني

 )التعزيرات( تحديد العقوبات الجزائية :المطلب الثالث
 أهمية تشريع العقوبة في استمرار الشرع: الفرع الأول
 أساليب الاحتساب في التشريع الإسلامي: الفرع الثاني

 
 

 : مطالبةوفيه ثلاث الرقابة على السوق في القانون الجزائري: لثانيالمبحث ا
  هاوتنظيمالأسواق  تحديد الجهة المختصة في مراقبة :المطلب الأول

 مديرية المنافسة والأسعار: الفرع الأول
 المراقبة المحلية للأسواق: الفرع الثاني

 سلطات الإدارة في المراقبة: الفرع الثالث
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 المجلس الوطني لحماية المستهلكين: الفرع الرابع
 جمعيات حماية المستهلك: الفرع الخامس

  القواعد التنظيمية للسوق في القانون الجزائري:المطلب الثاني
 منع التدليس والغش داخل السوق: الفرع الأول
 حماية حرية المنافسة داخل السوق: الفرع الثاني

 بتنظيم السوق في القانون الجزائري العقوبات الجزائية المتعلقة :المطلب الثالث
 العقوبات المقررة لحماية المستهلك وفقا لقانون العقوبات: الفرع الأول
العقوبات المقررة لحماية المستهلك وفقا لقانون المنافسة وقواعد    : الفرع الثاني

 حماية المستهلك
 تقييم قواعد القانون الوضعي :وجاء فيها: خلاصة الفصل

 .التشريع الإسلامي قوف  وجود قواعد  - أ
 .وجود قواعد غير معتبرة في قواعد التشريع الإسلامي - ب

 
  وفيها أهم نتائج البحث:الخاتمة: ثالثا

 مـا هو إلا محاولة متواضعة لإبراز أهمية السوق في الفقه            وهـذا البحـث      
 وسياحة مفيدة في كتب الفقه      للسوق،الإسلامي، ومدى أهمية الرقابة الشرعية في تنظيمها        
 .والحسبة ننهل عصارة أفكار الجهابذة من علماء الأمة

 فمن  تفمن توفيق االله وإن أخطأ     حاولت واجتهدت فإن أصبت       أنـني  وحسـبي 
 .نفسيمن والشيطان 
 

     



 22                                                                        الفصل التمهيدي

 
 السُّوق ومكانته في الإسلام:  المبحث الأول

 ثم نقوم بعرض    ،نتعرض في هذا المبحث إلى بيان معنى السوق في اللغة والاصطلاح           
 وصلت إليه في    ي والتطور الذ  ،نبذة تاريخية عن نشأة الأسواق في الجاهلية و الإسلام         

 .سلاميةالعصر الحديث، خاتمين ذلك بالحديث عن آداب التعامل في السوق الإ
 وق السُّتعريǦ: المطلب الأول
 وق في اللǤة والاصطلاƵ السُّتعريǦ: الفرع الأول

 :وقالمعŘ اللǤوي للسُّ: أولا
 ـ عات أو التي يتعامل فيها وهي تذكر وتؤنث،        وق بضم السين هي موضع البيا     السُّ

 % !∃τΒυρ ∃οΨ=ψ��ρ& ��ν=6σ :والجمع أسواق، وقد ورد في القرآن الكريم      
ζ∉Β �∈=ψ��⇓ϑ9∃# Ηω∈) Ν⇓γ↓Ρ∈) �χθ=.∋υ�σ9 τΠ∃ψ♥⇐9∃# 

�χθ◊±ϑτ�υρ �∈ ⊃−#υθ⌠�Φ{∃# 3ِ)1(،َّق القوم إذا باعوا واشتروا وتسو. 
 وهو حد الشيء،  ،وق من كلمة ساق يسوق سوقاً     السُّ: يس اللغة وجـاء في معجـم مقاي     

 )2(.وق بذلك لما يساق إليها من البضائع والأشياء، والجمع أسواقسميت السُّ
 هو الموضع الذي يجلب إليه المتاع والسلع        العربوق في لغة    السُّوخلاصة القول أن    

 . للبيع والتبايع
 :وقالمعŘ الاصطلاحي للسُّ: ثانيا
اسم لكل مكان وقع فيه التبايع بين من يتعاطى البيع، فلا يختص الحكم المذكور              هو  

  )3(. كل مكان يقع فيه التبايعوق بل يعمُّبالمكان المعروف بالسُّ
 منه في معناه وق في معناه الاصطلاحي أعمَّ السُّ  أنō المعنيينوالملاحـظ مـن هذين        

                                                           
 .20: الفرقان الآيةسورة )1(
] سوق[ مادة   ،م1988/  ط . دار الجيل، بيروت، لبنان    العلايلي،بن منظور، قدم له الشيƺ      لالسان العرب    :نظرا )2(

 ،م1990،  1/ط،   بيروت الجيل،دار  . عبد السلام هارون  : بن فارس، تحقيق   لا معجم مقاييس اللغة  ،  10/167
 .3/117 ]سوق[مادة 

، ترقيم وتبويب    الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني       لأبي الفضل شهاب  فتح الباري بشرح صحيح البخاري       )3(
 .4/342.هـ1379محمد فؤاد عبد الباقي، تصحيح محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت 
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اس  كونه موضعاً أو مكاناً يجتمع فيه النَّ       اللغـوي، ففي معناه اللغوي لا يخرج السوق عن        
 بحيث يشمل كل موضع أو مكان وقع        للبيع والابتياع، أما في معناه الاصطلاحي فهو أعمُّ       

 .وق أم لافيه التبايع سواء كان معروفاً عند الناس أنه السُّ
 :وقالمعŘ اūديث للسُّ:  الفرع الثاني    

ها المختلفة من تقدم علمي وعمراني واقتصادي       إنō التطور الذي مسَّ الحياة بمناحي     
  ومفاهيم حديثة لكل ما هو متوارث، فنجد أنō        ،ى إلى نشوء علاقات جديدة    وتجـاري أدَّ  

 ďواحي التجارية والاقتصادية قاموا بتحديد دقيق للفظ       صين الذين اعتنوا بالنَّ   العلماء المتخص
 .التجاري  الاقتصادي و:ييهبين معنى أدركوا الفرق حتَّ وق، وتوصيف شامل لمهمته،السُّ

  :وق بالمعŘ الاقتصاديالسُّ: أولا
 : بالمعنى الاقتصادي بعدة عبارات منهالقد عرف السوق

 ـ"  - ا بطريق مباشر، أو    وق عبارة عن منطقة يتصل فيها المشترون والبائعون، إمَّ        السُّ
      ōعن طريق وسطاء بعضهم ببعض بحيث أن ďوق يكون  زاء السُّ عر الذي يسود في أحد أج      الس

ا يترتب عليه وجود تجانس في أسعار       له تأثيره على الأسعار السائدة في أجزائه الأخرى، ممَّ        
ďلعة الواحدة في السُّ   الس ŏوق كل ďظر عمَّ  النَّ ها، بغض     ōمن المتجانس  ا يحدث من انحرافات عن الث

  )1(. "ةترجع إلى اعتبارات محلية، أو أسباب طارئة ووقتيَّ
 فيه نقل الملكية والتي     عر، والذي تتمُّ  المجال الذي تعمل فيه القوى المحددة للسď      هو  "  -

  )2(. "لعتصحب في كثير من الأحوال بالانتقال المادي للسُّ
 ـو ي كان تلقŏ   ولو وطلبها،لعة  يه عرض السď  فوق بذلـك هو المجال الذي يلتقي        السُّ

   )3(.د في مكان محدَّالعرض والطلب لا يتمُّ
 جاريوق بالمعŘ التďالسُّ: اثاني
سبة المكان الذي يلتقي فيه جانبا العرض والطلب، بالنď       "  هو  بمعناه التجاري  وقالسُّ
لع، أو مجموعة من الأفراد الذين لديهم الرغبة في         أو مجموعة متكاملة من السď     نة،لسلعة معيَّ 

                                                           
 .302م، ص1971، 1/الموسوعة الاقتصادية للدكتور راشد البراوي، دار النهضة العربية، ط )1(
 .39م، ص1971طبوعات جامعة الكويت، النظرية الاقتصادية للدكتور سامي خليل، م )2(
م، 1997، 1/الإيجاز في مبادئ الاقتصاد الإسلامي، الدكتور عبد اللطيف بن عبد االله، دار ابن حزم، بيروت ط          )3(

 .77ص
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أو .. ة في شراء سلعة معينة    لع، وتتوفر لديهم الرغب   نة، أو مجموعة من السď    شـراء سلعة معيَّ   
نة، ويتعاملون في   ة معيَّ من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين في منطقة جغرافيَّ        مجموعـة 

     ďلع بما فيها بدائلها، وذلك في أثناء مرحلة انسيابها من المنتج إلى            سـلعة أو مجموعة من الس
 )1(."المستهلك الأخير

وق بمعناه  وق بمعناه الاقتصادي يختلف عن السُّ      السُّ ن لنا أنō  ومن خلال ما سبق يتبيَّ    
يمكن أن يكون   (نة  ن في منطقة جغرافية معيَّ    تنفيذ العقد في الأول لا يتعيَّ     أن   ذ، إ الـتجاري 

الهاتف، الإنترنت،  : صالات الحديثة مثل  تلاقي العرض والطلب وتنفيذ العقد عن طريق الاتَّ       
 .جاريوق التďن في السُّد في مكان معيَّ تنفيذ العقبينما يتمُّ) التلكس وغيرها

 هو المجال الذي يلتقي فيه عرض        بمعناه الحديث  وقفالسُّ: وعـلى هــــذا    
ďسواء كانت عملية العرض والـطــلب تتم بشكل مباشر بين شخصين           هالعة وطلب الس 

 الحديثة مثل البرق والبريد والهاتف      لأو عـن طـريق غير مباشر بواسطة أدوات الاتصا         
 .وغيرها

المكان : للسوق مقومات أساسية لا بد منها هي      نلاحظ أن   ومن خلال ما مر معنا      
والسـلع والخدمـات ووسـائل الدفع وأدوات القياس والبائعين والمشترين والقائم على             

 . السوق
وقد يتبدل  .  وهو البقعة من الأرض التي تتجمع فيها المقومات المذكورة         :المكـان  -أ 

فشبكة . ، قرباً و بعداً، كمّاً وكيفاً حسب طبيعة الأعمال المنوطةمفهومـه اتساعاً وضيقاً   
 الحصول على المعلومات والخدمات من شتى        إلى الانترنيـت هي سوق إلكترونية تهدف     

بقـاع العالم، والبورصة هي سوق للأموال سواء كانت للأسهم أو للسلع المتخصصة أو              
يع البضائع والسلع بالجملة والمفرق     للعمـلات أو لـلمعادن الثمينة أو غيرها، وأمكنة ب         

 . المنتشرة في جميع بلدان العالم بشتى أنواعها واختصاصاتها هي كلها أسواق
 .  وهي ما يتاجر به الناس في كافة المجالات:السلع والخدمات -ب 
 وهي عبارة عن وسائل تداول قيم السلع والخدمات بين البائعين           :وسـائل الدفع   -ج 

ا الأثمان من الدنانير والدراهم والفلوس، إضافة إلى آلية التداين          والمشترين وقد أƌطلق عليه   

                                                           
 .11، ص2001إدارة التسويق لمحمد صديق بازرعة، المكتبة الأكاديمية، مصر،  )1(
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ولابد من الإشارة إلى العملات الاسمية التي كان الفقهاء يستعملونها كالدينار           . والإقراض
 .والدرهم وهي تقابل اليوم حقوق السحب الخاصة

ه وقد اهتم فق  .  وهـي الموازيـن والمقاييس والمكاييل وغيرها       :أدوات القـياǅ   -د 
 فضبط المثمنات من موزونات ومقيسات ومكيلات، والأثمان        ؛المعاملات بعدالتها ودقتها  

 ووضع أسساً عادلة لاستمرار     ،من الدنانير والدراهم والفلوس، والأسعار النقدية والسلعية      
الـتوازن بـين العرض والطلب، فضلاً عن الدور الذي يقوم به المناƹ الاجتماعي الملائم               

 .  المسلم منذ نعومة أظافرهالذي ترĹ عليه
 وهـم عماد السوق سواء كانوا تجارا أو         ):المشـترون (الـبائعون والمبـتاعون      -ه 

 .مستهلكين
وهم الذين فوضهم ولي الأمر بالإشراف على الأسواق        : )1( على السوق  ونالقائم -و 

 ـ في الفقه الإسلامي أو وزارة     ورد  سواء سمي المحتسب كما     العمل بشكل منتظمÇ،    تأمين  ل
وين أو وزارة الاقتصـاد أو المصرف المركزي أو البورصة أو صندوق الاستثمار أو              الـتم 

  . أو غيرهااللجان المحاسبية الدولية
 نبذة عن تاريƺ الأسواق: المطلب الثاني 
 وبعدهوق قبل الإسلام السُّ: الفرع الأول  

 السوق قبل الإسلام: أولا 
عات، ولازمة من لوازم حياتهم     وق منذ القدم عصب الحياة لدى المجتم      كـان السُّ  

الاجتماعية، وقد كان للعرب في جاهليتهم أسواق مشهورة يتبايعون فيها، ويعرضون بها            
 .منتجاتهم ومحاصيلهم

م في ملتقى   اق تĄ -تقام في أيام معينة   –وكانـت أغلب الأسواق قبل الإسلام موسمية        
 ďضرها سائر قبائل العرب ممن قرب      اس من أماكن مختلفة، يح    جارية، ويأتي إليها النَّ   الطرق الت

                                                           
بناء المؤسسات من أجل    " تحت عنوان    2002ة في العالم لعام     اشترط البنك الدولي في تقريره عن التنمي        )1(

أن المؤسسات القائمة على السوق حتى تكون قادرة على تحقيق النمو وتحسين حياة الناس فإنها مطالبة                 " الأسواق
 الاتصال بين   3- التجديد في تصميم السياسات والمؤسسات        2- مكافحة الفساد    1-: بتحقيق أربعة شروط  

 . تعزيز المنافسة بين الشركات والأفراد4-لفاعلة في السوق من خلال تدفق المعلومات والتجارة المفتوحة المجتمعات ا
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مـنهم وبعـد، وهذه الأسواق منها ما كان يقتصر على ما يجاوره من القرى، وما يŗل                 
من أطراف  اس تفد إليه النَّ عامّاًر وغيرها، ومنها ما كانجَبسـاحته من القبائل كسوق هَ   

ŏوها كسالجزيرة كلĄق عčومنها ما كان خاص ،Ǚ1(.ا بالبلد أو المدينةكا(    
  : ومن أشهر هذه الأسواق

1-   Ąوهي بضم الدال، حصن في غائط من الأرض مساحته         : )2(ومة الجندل سـوق د
   ƺسـة فراسـŨ)3( ن، وم Êبَ قÊرع، وكان  خل والزَّ  ما به من النَّ    ي مغربه عين جارية، تسق    ل

وكانت  العـرب يŗلونهـا أول يوم من ربيع الأول، يجتمعون في أسواقها للبيع والشراء،             
 .وق من قبائل العرب قبيلتا كلب وجديلة طيءويجاور هذه السُّ، )4(يعة فيها بالحصاةالمبا

وق حوانيت من شعر    وكانـت كلـب أكثر العرب قناً، فكانوا يفتحون في هذه السُّ           
           Ąهم، وكانوا ـ على عادة بعض العرب ـ يÈكرهون فيها فتياتهم   يجعلون فيها عبيدهم وإماء

 .كسب أولئك البغايا من إمائهمعلى البغاء، ويأخذون لأنفسهم 
 بمن يؤمها من أطراف     وق حتى منتصف ربيع الأول، وتغصُّ     ويـدور نشاط هذه السُّ    

                                                           
12م، ص 1978،  1/آداب السوق في الإسلام عبد الحفيظ فرغلي علي القرني، دار الصحوة، القاهرة ط            : انظر )1(

 .عة بغداد، مجلة إلكترونيةالأسعار والأسواق في التراث مقال للدكتورة رمزية الأطرقجي، جام. 
 طلاع على أسماء الأمكنة   لامراصد ا . 2/487 دار الفكر، بيروت،     الحموي،معجم البلدان لياقوت بن عبد االله        )2(

علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، لبنان،        : والبقاع لصفي الدين عبد المؤمن عبد الحق البغدادي، تحقيق         
العبادي من السكون، وقنافة     كان يتنافس على رئاستها كلّ من أكيدر       :وسوق دومة الجندل  . 2/542،  م1992

هو صاحب حصن دومة الجندل الشهير، وقد دهمه خالد          وأكيدر.  من بني كلب أيهما كانت له الغلبة عشّر السوق        
، ولم يكن    )بيع الحصاة (كان البيع يجري في هذه بطريقة       .  وتغلب عليه فأسلم بعدئذ    بن الوليد بمناسبة وقعة تبوك    

، ثم يشرع في استيفاء      بيعه كلّ شيء يريد   ملك السوق  )الأكيدر(ممن يرتاد السوق يشتري أو يبيع حتى يبيع          أحد
/ دار الفكر، دمشق، ط    �الأفغانيأسواق العرب في الجاهلية والإسلام لسعيد       : انظر. المكس على بيوع رواد السوق    

 .Ǎ232 - 238  ،هـ1379، 2
)3( ƺنه سكن، وهو واحد                  ثلاثة  : الفرسƊذا مشى قعد واستراح من ذلك كأÊن صاحبه إÈميال، سمّي بذلك لأƊأ

 وŨسة وŨسين مترا، فيكون     ةوالميل ألف وثمانمائ  . 3/44لسان العرب لابن منظور     . الفراسƺ؛ فارسي معرب  
 . وستون متراةالفرسŨ ƺسة آلاف وŨسمائ

 دون تعيين فتقع على عرض أريد اختياره من ثوب أو حيوان            وكان يتم برمي حصاة ترمى جزافاً     : بيع اūصاة  )4(
بلوǡ الإرب في معرفة أحوال العرب      : انظر. أو معرفة كمية الشيء المبيع أو قيمته أو إيجابه أو مساحة الأرض المبيعة            

 .1/264، 2/محمد بهجت الأثري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: للآلوسي، تصحيح
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 .ام والعراق وسائر الجزيرة، وهي من الأسواق الكبرى للعربالشَّ
2-   ăـسـوق ه  ăلناحية البحرين وهـو اسم    : )1(رج ŏر مدينة وهي قاعدة    جَها، وهَ  كل

صال دائم ببلاد الهند وفارس، ويجلب      عربي، وتكون على اتď   البحرين، وتقع جنوب الخليج ال    
 وكان سوقها على كثيب يسمى الجرعاء تتبايع عليه العرب، وكان ،إليها مختلف الأصناف  

 .موعد سوق هجر ربيع الأول من كل عام
وكان تجار فارس     وموضعه حصن بالبحرين،   -معلى وزن المعظّ  -:)2(سوق المƌشăقōر  -3

ل وق أوَّ  وموعد هذه السُّ   هذه السُّوق ليتاجروا مع أهل الحضر والبادية،      يقطعون البحر إلى    
وهي -، والإيماء والهمهمة  )3(جمادى الآخرة من كل عام وكانت طريقة البيع فيها الملامسة         

 . من الحلف والكذباًيعمدون إلى ذلك فرار-الكلام الخفي
4-   ǃاĐي اƿ منها وكانت   وهو بناحية عرفة إلى جانبها على موضع ف       : )4(سوق ƺرس

، فكانوا يقيمون فيها ثمانية أيام ثم        هلال ذي الحجة   يĄقامتقـيمها هذيل، وسوق ذي المجاز       
تحفل ذو المجاز لوقوعها أيام الحج بجموع العرب وتجارتهم         يقفون بعرفة في اليوم التاسع، و     

شد، أن، ويجري فيها ما يجري في هذه من تبايع وتنا         وأشـرافهم، وهي تلي عكاǙ في الشَّ      
 .وتفاخر، وفداء أسرى، وطلب ثأر

مجـنّة موضع وقيل بلد قرب مكة على أميال منها، تقع بمر            و :)5(سـوق مăجـنċة    -5
تقوم في العشر ، الظهران، قرب جبل يقال له الأصفر وهو أسفل مكة على قدر بريد منها 

                                                           
صفة جزيرة العرب   . 3/452طلاع للبغدادي   لامراصد ا . 5/393لياقوت الحموي   معجم البلدان   :  انظر )1(

 .281م، ص1974 ،للحسن الهمداني، تحقيق محمد الحوالي، منشورات دار اليمامة، الرياض
 ،حسين الحاج حسن  . حضارة العرب في الجاهلية والإسلام د     . 5/134معجم البلدان لياقوت الحموي     : انظر )2(

آداب السوق في الإسلام للفرغلي ص     . 196م، ص 1997،  ة للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت    المؤسسة الجامعي 
12. 

ويقضي بأن يلمس المشتري السلعة دون النظر إليها فمجرد لمسه لها يوجب البيع، وقريب منه بيع                : بيع الملامسة  )3(
. نبذت إليك الحصاة، فيجب البيع    :  أحدهما النبذ أو الإلقاء وذلك بأن يلقي كلا المتبايعين ثوبه للآخر، أو أن يقول            

 .  1/264بلوǡ الإرب في معرفة أحوال العرب للآلوسي 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لعبد االله بن عبد             .5/59معجم البلدان لياقوت الحموي     : انظر )4(

/4هـ،  1403 ،3/، ط ، بيروت مصطفى السقا، دار عالم الكتاب    : العزيز البكري الأندلسي أبو عبيد، تحقيق     
1185. 

 .5/142معجم البلدان لياقوت الحموي . 4/1187معجم ما استعجم للبكري : انظر )5(
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 سوق  يالأواخـر مـن ذي القعـدة ويقصدها العرب بقضهم وقضيضهم بعد أن تنقض             
رضي االله - )1(عن بن عباس، فمّون فيها ما قصدوا له من تجارة وفداء وتفاخر عكاǙ، يتم

  .)2("كانت عكاǙ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية" : قال-عنهما
6-   ǙاƊكĄسـوق ع: ĄوعƊد قريب من      كų بأعلى Ǚل    عرفات،اŵ في واد بين مكة     وهي
 ،ا جنوب مكة إلى الشرق    ائف، وموقعه ائف على مرحلتين من مكة ومرحلة من الطّ       والطّ

صـحراء مستوية لا علم بها ولا جبل إلا ما كان من الأنصاب التي كانت بها في                 وهـي   
 وقد اتخذت سوقاً بعد عام الفيل       داء،ي وتقوم السوق في مكان منه يعرف بالأث       ،الجاهلـية 

ومئة،  بخمس عشرة سنة، وظلت قائمة في الإسلام حتى نهبها الخوارج سنة تسع وعشرين            
 بما  حيث تتفاخر فيه وتحضر شعراءها يتناشدون      ،نت قبائل العرب تجتمع به كل سنة      وكا

تĄعتبرĄ سـوق عĄكاǙ أهم وأشهر أسواق العرب الموسمية على امتداد          أحدثوا من الشعر، و   
وللعلماء بعدĄ خلاف في تعيين أيامها      -تقوم هذه السوق في ذي القعدة        و ،الجزيرة العربية 
 ذي القعدة، وتستمر حتى     صبح هلال  الأكثرين على أنها تبدأ من        إلاّ أنّ  -من هذا الشهر  

              ōذو العشـرين مـنه، إذ تبدأ سوق مجنة فيرتحل إليها الناس وهي أقرب من مكة، فإذا أهل 
 مجنة إلى ذي المجاز قرب عرفه وبقوا فيها حتى يوم التروية فيبدأ             منالحجـة أنقشع الناس     

 )3(.الحج
 :)4(ثلاثة أقسام لى إرب في الجاهليةهذا وقد Ļ تقسيم أسواق الع

قسـم منها الصبغة العربية ضعيفة فيه؛ لأنه يخضع للنفوذ الأجنبي، وهو محكوم              -أ 

                                                           
 ولد قبل ،عبد االله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى القرشى الهاſى الغرماء أبا العباس            )1(

بالفقه في الدين،    -- حبر الأمة ومفسرها، دعا له النبي        ، وهو الهجرة بثلاث سنين وكان ابن ثلاث عشرة سنة       
، 1/ طعلي بن محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت   : الاستيعاب لابن عبد البر، تحقيق    : انظر ترجمته . هـ68توفي سنة 
الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني،             . 3/933،  1588: رقم هـ1412

 . 4/141، 4784: رقمهـ1412 ،1/ط ، بن محمد البجاوي ، دار الجيل، بيروتعلي: تحقيق
صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري         . 2/723،  1945:أخرجه البخاري في صحيحه برقم     )2(

 .م1987، 3/ ط،مصطفي ديب البغا، دار ابن كثير اليمامة، بيروت. د: الجعفي، تحقيق
معجم ما استعجم   . 3/953مراصد الاطلاع للبغدادي    . 4/142بلدان لياقوت الحموي    معجم ال : انظر )3(

 .3/959للبكري 
 .182-181أسواق العرب في الجاهلية والإسلام لسعيد الأفغاني ص )4(
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 ).بالبحرين(سوق هăجăرمثل . بنظم خاصة
وقسـم آخـر هو من صنع العرب أنشأوه بحكم الحاجة إليه، وفي هذه السوق              -ب 

 .سوق عكاǙج كـتتمثل عادات العرب في البيع والشراء والدَّين والزوا
 و دومة الجƊندلوقسـم ثالث ليس له صبغة معينة، يقع على البحر مثل أسواق    -ج 

 .ƿي اĐاǃ و اĐنةقسوو، المƌشăقōر

 السوق في الإسلام: ثانيا
 إلى المدينة، --قـد عĄـني الإسلام بالسوق عناية ظاهرة، ففي أول قدوم النبي        

باع بخس المكيال والميزان، فكانوا بذلك      كان فيهم من اشترى استوľ بكيل راجح، ومن         
 ) ⋅≅�υρ τ∉�∉ε�σ⇐⇓ϑ=∉ϕ9 )1: مـن أخبث النَّاس كيلا، فأنزل االله تعالى       

 )2(.فأحسنوا الكيل بعد ذلك
 في المدينة وفرǡ من بناء المسجد، التفت إلى مكان البيع           --وعندما استقر النبي    

 هذا سوقكم فلا : "برجله وقال فحدد له مكانا معينا وضرب فيه  -السـوق -والشـراء 
 .)3(" ينتقصن ولا يضربن عليه خراج

فكـان هذا بداية لقيام سوق لا وكس فيه ولا شطط، قائم على العدل واجتناب                
الظـلم، طاهـر من كثير من بيوع الجاهلية المشتملة على الغبن والغرر والخداع والغش،               

 -يقة التبايع في سوق دومة الجندل      طر -فـأبطل الإسلام كل هذا، فحرم المبايعة بالحصاة         
 .وذلك لما فيها من أكل المال بالباطل واشتمالها على الغرر والخطر الذي يشبه الميسر

 لما  -طريقة التبايع في سوق المƌشقōر    -وألغى طريقة البيع بالملامسة والإيماء والهمهمة     
ضافة إلى منعه لبيع كثير فـيه من المخاطرة ولما يترتب عليه من ضياع المال عبثاً، وهذا بالإ        

من المحرمات فيه كالخمر والخŗير، ومنع إنشاد الأشعار والتفاخر بالأحساب والأنساب في            
ǙكاĄالسوق كما كان الحال في سوق ع. 

                                                           
 .1:سورة المطففين، الآية )1(
ي، المعروف بتفسير   جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبر           : انظر سبب نزول الآية    )2(

 .19/250هـ، 1405الطبري، دار الفكر، بيروت 
سنن ابن ماجه لمحمد    . 2/751،  2233:أخرجه ابن ماجه في سننه عن الزبير بن المنذر بن أسيد الساعدي برقم             )3(

 ).د ت(محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت : بن يزيد أبو عبد االله القزويني، تحقيق
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 إذ تعهد برعايته    --فضـلا عن ذلك كله فقد كان السوق محل اهتمام النبي             
 من شأنه أن يعكر صفو التعامل       والإشراف عليه والحرص على تنظيمه ونظافته من كل ما        

فيه، وذلك بأن وضع له ضوابط وسنَّ له آدابا، طهره بها من كثير من بيوع الجاهلية، حتى   
أصـبح معلما إسلاميا يقوم على العدل في المعاملة، والحرية في التبادل، خال من شوائب               

 . الطمع والاستغلال والربا والاحتكار

فأولوا عنايتهم ببناء الأمصار، وازدهار      أصحابه،   --هـذا وقـد اقـتدى به        
أسـواقها وبرعايـتها وتعيين من يقوم على مراقبتها، فضلا عن ارتيادهم لتلك الأسواق              

 .والاتجار فيها بأموالهم
 وطريقة أصحابه من بعده الحكام والولاة       --كما سار على طريقة رسول االله       

 .ها العدل و يعمها الرخاءعبر العصور والأمكنة، حتى غدت ملتقيات نظامية يسود
 تطور السوق في العصر اūديث: الفرع الثاني

 المعاملات التجارية هي من الأسباب التي       ةإن اتسـاع الـنطاق الاقتصادي وكثر       
دفعت بالشعوب العربية والغربية على حد سواء، إلى عقد اجتماعات دورية يتبادلون فيها             

 تعقد مرة أو مرتين في العام الواحد، وأخرى         السلع بيعا وشراء، فكانت هناك أسواق هامة      
 .يومية أو أسبوعية

وكانـت الأسـواق الـتي تقوم كل سنة أو ستة أشهر تسمى عندما عظم شأنها                 
 .الصغرىالتجاري بالأسواق الكبرى، على حين كانت تسمى الأخرى بالأسواق 

 تؤديها  ثم عظم شأن الأسواق الكبرى في العصر الوسيط، وتزايدت الخدمات التي           
لـبلاد مـتعددة، واشتدت أهميتها في المعاملات التجارية وتسويتها، وكان بعضها يستمر    
منعقدا طوال ستة أسابيع على الأقل، ويؤمه التجار من سائر أنحاء أوربا، وقد استلزم ذلك               

 ـ   لهذه التشريعات ما يضمن للناس الأمن على أنفسهم وأموالهم، وأن يكون بها             عأن يوض
رير العقود، وكان كل هذا ممهدا من القرن السادس عشر لظهور أسواق أكثر             موثقون لتح 

 .تطور سميت بالبورصات
؟ وإلى كم نوع     ؟ وما الفرق بينها وبين السوق التقليدية       فمـا هي هذه البورصة     
؟ هذه الأسئلة أحاول فيما يلي أن أجيب عليها          ؟ ومـا العمليات التي تتم فيها       تنقسـم 
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 على اعتبار أن البورصة تمثل السوق المتطورة التي عرفها العصر           بشـيء مـن الاختصار،    
 .الحديث

 :مفهوم البورصة والفرق بينها وبين السوق: أولا
1-  

                                                          

 البورصة اجتماع يعقد في مكان معين وفي مواعيد دورية بين           :مفهـوم البورصة  
 )1(.متعاملين بالبيع والشراء، في أوراق مالية أو حاصلات زراعية أو منتجات صناعية

فهـي إذن سوق منظمة بحيث تقام في أماكن معينة وفي أوقات محددة يغلب أن تكون                
يومـية بـين المتعاملين بيعا وشراء بمختلف الأوراق المالية، وبالمثليات التي تتعين مقاديرها              
بالكـيل أو الوزن أو العد، وذلك بموجب قوانين ونظم تحدد قواعد المعاملات والشروط              

  )2(.في المتعاملين، والسلعة موضع التعاملالواجب توافرها 
وتطلـق كلمة البورصة أيضا على المكان الذي يعقد فيه هذا الاجتماع، أو على              

 وجود نموذج أو عينة     –ه، سواء أكان محل الصفقة حاضرا       ءمجموع العمليات التي تتم أثنا    
لكن يمكن أن ) دوممع( أو غائبا من مكان العقد، أو حتى لا وجود له أثناء التعاقد  –منه 

 )3(.يوجد
فالبورصة بهذا المعنى تعتبر سوقا يجتمع فيها البائعون والمشترون لشراء الأوراق المالية            

الحكومة، كما أنها سوق لتصريف      )5(، وسندات )4( الممـثلة في أسهم الشركات     هاوبـيع 

 
م، 1988محمد الشحات الجندى، دار النهضة العربية، القاهرة،        . البورصة في الشريعة الإسلامية، د    معاملات   )1(

 .26ص
 .12م، ص1934-1933زكي عبد المتعال، مطبعة العلوم، طبعة عام . الاقتصاد السياسي، د )2(
/5م،  1982،  1/سلامية، ط الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، مطبوعات الإتحاد الدولي للبنوك الإ          )3(

391. 
)4( Ƕالحصة التي يقدمها الشريك في      :الأول:   السهم في اصطلاح علماء القانون التجاري يطلق على أمرين          :الأسه 

شركة المساهمة، وهي تمثل جزءا من رأس مال الشركة، ويتمثل السهم في صك يعطى للمساهم، ويكون وسيلة إلى                  
 . الصك الذي يعطى للمساهم إثباتا لحقه:نيوالثا.  إثبات حقوقه في الشركة

المعاملات : انظر. والمعنى الثاني هو المقصود في التعامل التجاري، ولا يمنع من أن يحمل السهم على معنيين              
 .201م، ص1999، 3/محمد عثمان شبير، دار النفائس، الأردن، ط. المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، د

 عن جزء من قرض يعقد بطريق الاكتتاب، ويثبت في صك قابل للتداول يسلم للمقرض،                هي عبارة  :السندات )5(
معاملات البورصة في الشريعة    . يتعهد فيه المقترض بدفع فوائده السنوية ويزيد في ميعاد لا يتجاوز مدة بقائه              

 .173الإسلامية للجندي ص
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 . بين البائعين والمشترينƙهاالمنتجات، حيث يتم بيع السلع والمنتجات وشرا
 :Ƙة البورصةنش -2

عرفت نشأة البورصة في القرن السادس عشر، عندما كان التجار يجتمعون في مدينة                
، وكان نشاط التجار يتم أساسا في الأسواق الموجودة في كل دولة منذ             )1(بروج ببلجيكا 

العصـور القديمـة، وكان للأسواق شأن عظيم في كثير من المدن الهامة تتم فيها عمليات                
اء، وتعتبر هي الأصل في حركة التعامل، ومصدر حصول الأفراد والدولة على            البيع والشر 

 .احتياجاتها من السلع والمنتجات المختلفة
وكانت دول أوروبا أسبق من غيرها في معرفة الأسواق المالمية، فكان هناك سوق              

بة  مسحو )2(للصرافة بجانب سوق البضائع، بحيث يستطيع فيها التاجر أن يشتري كمبيالة          
ولما نشأت شركات المساهمة وعرف الناس التعامل في الأسهم، وكثر          . عـلى جهة أخرى   

عـدد المتعاملين بهذه الأوراق أنشأوا محلا خاصا لاجتماعاتهم أطلقوا عليه بورصة الأوراق       
 .المالية

 :الفرق بين البورصة والسوق -3
 :للبورصة أركان لا تقوم إلا بها وهذه الأركان هي

 . نفسها أمام المتعاملين فيهاعدم وجود السلع -
 .عدم تسليمها في الحال عقب العقود للمشترين -
 .عدم تسليم الثمن فورا -

 :فهي تختلف عن الأسواق القديمة من وجوه أهمها

                                                           
 :إلى مصدرين" بورصة"ترجع كلمة  )1(

. في بلجيكا ) بروج(وكان يقيم في مدينة     ) فان دون بورص  (نياء وكان اسمه    اسم أحد كبار التجار الأغ      )أ(
 .وكان يجتمع عنده عدد كبير من التجار وتتم فيه عمليات البيع والشراء

كانت تزين واجهته شعار عملة على ثلاث أكياس، وكان يجتمع في هذا الفندق             ) بروج( فندق في مدينة      )ب(
 .ف الأعمالعملاء مصرفيين ووسطاء ماليين لتصري

 .5م، ص2003، 1/بورصات الأوراق المالية لصلاح الدين حسن السيسي، عالم الكتب، القاهرة، ط:  انظر
 هي صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب، إلى شخص                 :الكمبيالة )2(

 أو قابل للتعيين لأمر شخص ثالث هو        آخر يسمى المسحوب عليه؛ بأن يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريƺ معين            
 .7-6م، ص1981محمد حسني عباس، دار النهضة العربية، القاهرة، . الأوراق التجارية، د: انظر. المستفيد
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 وفي البورصة ،في السـوق العادية يجتمع التاجر بالمستهلك المريد الشراء لنفسه   -أ 
 .يقوم بالعمليات التجارية الوسطاء أو السماسرة

 السـوق توجـد البضائع نفسها أمام المتعاملين، وفي البورصة تكون هذه             في -ب 
 .البضائع خارجها في مخازن أو بنوك خاصة

وفي السـوق يتم البيع والتسليم بعد أن يعاين المشتري ما اشتراه، وليس الأمر               -ج 
 .كذلك في البورصة

يكون في السـوق بيع و شراء بالمعنى الحقيقي لهذين المصطلحين، ولكن قد لا        -د 
 دفع للثمن وتسليم المبيع حين      نالأمـر في البورصـة إلا مضاربة على فروق الأسعار دو          

 .العقد
الأسـواق القديمـة كانت تعقد في أماكن مختلفة وفي فترات طويلة أو قصيرة               -ه 

 )1(.حسب الحاجة وأهمية السوق، على حين أن البورصة لها مكان معين وتعقد كل يوم
 أنواع البورصة: ثانيا

 : تصنيف البورصات بالنسبة لموضوع المعاملات التي تجري فيها إلىيمكن
 وفي هذه البورصة تبرم الصفقات عندما يرى المتعاقد         :بورصـة البǔائع اūاضرة    -أ 

عيـنة مـن السلعة موضوع التعامل، ويتعرف على وصف السلعة، وقد يقوم بدفع الثمن               
إلى وقت تسلم السلعة، فهذا     معجـلا على أن يتسلم السلعة فيما بعد، وقد يؤجل الثمن            
 )2(.الثمن قد يكون باتا أو معلقا على سعر البورصة في أجل معين

 وتبرم فيها عقود الصفقات التجارية      :بورصـة العقود أو بورصة الكونترانات      -ب 
للسلع غير الموجودة بثمن بات أو معلق على سعر البورصة في فترة معينة، ويتم التعامل في                

كشـوف، اعتمادا على قدرة البائع في الحصول على السلعة          هـذه الصـفقات عـلى الم      
  )3(. نتيجة استمرارية السوقتسليمها للمشتري في الموعد المحددو

                                                           
من صور البورصة، مجلة دورية تصدر عن رئاسة إدارة         : مجلة البحوث الإسلامية، بحث بعنوان    : انظر هذه الفروق   )1(

 .49هـ، ص1417، 48: الرياض، العددالبحوث العلمية والإفتاء،
 .79معاملات البورصة في الشريعة الإسلامية للجندي ص )2(
 .80المرجع نفسه ص )3(
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 ؛ أما بورصة القطع فيتم فيها تبادل العملات       ):سوق الصرǥ (بورصـة القطع     -ج 
ه التبادل حاضرا، وإما بسعر قطع آجل ويتم        بأي الصرف وذلك إما بسعر قطع فوري يتم         

 )1(.ه التبادل بالآجلب
 وفيه تتداول حصص رأس المال المعبر عنها بالأسهم أي          :بورصة الأوراق المالية   -د 

 )2(. وهي التي تشترك في الربح والخسارة وكذلك السندات،صكوك الملكية
وفي سوق المعادن النفيسة من الذهب والفضة والبلاتين        : بورصة المعادن النفيسة   -ه 

 )3(. كما تتبادل العملاتوالألماس تتبادل هذه السلع
فالبورصة كسوق مالي منظم نشأت بفعل التطورات المالية الاقتصادية المعاصرة،           

كـن لهـا وجود في نظام المعاملات الإسلامية، الذي كان يسير بطريقة تختلف عن               يولم  
 نفس  – كما مر معنا سابقا      -الطـريقة التي يتم بها مبادلة الحاصلات والسلع في البورصة           

شـيء بالنسـبة للتعامل في العملات المالية التي تختلف من حيث طبيعتها ووظيفتها عن               ال
 .الأوراق المالية في العصر الراهن

إن أسـواق المال العالمية القائمة في المراكز الدولية ولدت وتطورت خارج نطاق              
عايير  فكانـت أدواتها خليطا من الأدوات الجائزة والأدوات الممنوعة بحسب الم           ؛الشـرع 

 المهتمين  –هذا الأمر حرك العلماء المعاصرين      . الإسـلامية في التمييز بين الحلال والحرام      
 كسوق يخدم عملية التنمية     تها إلى تكيـيف البورصة ودراس     –بالاقتصـاد الإسـلامي     

والاسـتثمار مـن وجهة النظر الإسلامية، مع بيان مشروعية العمليات التي تتم فيها من               
 . الفقهاء المسلميناجتهادات الشرع وعدمها طبقا لنصوص

  
 
 
 
 
  السوق في الإسلام وƕداب التعامل فيهمكانة: المطلب الثالث  

                                                           
 .  222-221م، ص1988، 1/فقه الاقتصاد الإسلامي، يوسف كمال محمد، دار القلم، الكويت، ط )1(
 .212المرجع نفسه ص )2(
 .222المرجع نفسه ص )3(
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 مكانة السوق في الإسلام: الفرع الأول
السوق باعتباره الموضع الحقيقي والاعتباري للتعامل مع الناس تحكمه في الإسلام           

بط المبايعات المالية التي تتم فيه،      مجموعـة مـن القوانـين المنظمة والآداب السامية، تض         
 القواعد والقوانين جعلت من السوق في       ه، هذ والعملـيات التجارية التي تبرم بين مرتاديه      

 .الإسلام ذا مكانة متميزة وأهمية بالغة
 من المعاملة تتناľ مع سماحة هذا الدين         ولكنه حرم ألواناً   ،والإسـلام لم يحرم البيع    

ل والغصب والربا وغير ذلك من وسائل اكتساب المال عن          كالظـلم والاسـتغلا   ،ورحمته
 & �ωυρ (#θ=.∋σ? Ν3σ9≡υθΒρ:طـريق غـير مشـروع، قـال تعالى        

Ν3οΨ�τ/ ∪≅∉⇐≈τ69∃∃∈/ (#θ9�?υρ !∃ψγ∈/ �ν<∈) ∉Θ∃⁄6τ:∃# 
(#θ=◊2∋τΓ∉9 ∃Ζ)�⊂�σ ∉ιΒ ⊃Α≡υθΒρ& ⊗♦∃♦Ψ9∃# ⊃ΟΟΜ}∃∃∈/ 
⌠ΟΦΡρ&υρ τβθ⇓ϑν=σ?

                                                          

)1(. 
ل بها، واكتساب   ا إلى العم  كمـا أن الإسلام لم يحرم التجارة بل رغب فيها ودع          

 أشار إليها القرآن الكريم في مواضع عديدة، واعتبرها وسيلة من           د، فق المـال عن طريقها   
 .وسائل الكسب المشروعة
 اعلم بأنō االله سبحانه وتعالى جعل المال سبباً لإقامة مصالح            ": جاء في المبسوط  

د في الدنيا، وشرّع طريق التجارة لاكتسابها؛ لأن ما يحتاج إليه كل أحد لا يوجد                العبا
وإلى .  الفساد بمباحا في كل موضع، وفي الأخذ على سبيل التغالب فساد، واالله لا يح             

 #∃!♥%∌ψγ��ρ∋↓≈τ� �∃ : في قوله   االله سبحانه وتعالى   ذلك أشار    
(#θΨτΒ#υ �ω (#θ=◊2∋σ? Ν3σ9≡υθΒρ& Μ◊6οΨ�τ/ 

∪≅∉⇐≈τ69∃∃∈/ Ηω∈) βρ& �χθ3σ? ÷οτ�≈πγ∉Β τ <∨#τ�σ? 
Ν3Ζ∉ιΒ 4 �)2(...")3(. 

 من رزق االله    التجارة رزق  ":  في تفسيره لهذه الآية قوله     )4(روي عـن قـتادة     و

 
 .188:يةالبقرة، الآسورة  )1(
 .29: سورة النساء، الآية )2(
 .12/108هـ، 1406المبسوط لمحمد بن أحمد أبي سهل السرخسي، دار المعرفة، بيروت،  )3(
قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس أبو الخطاب البصري، كان تابعياً                     )4(

 هـ ومات سنة    61، روى عن جماعة من الصحابة والتابعين، ولد سنة          وعاماً كبيراً، ثقة مأمونا وحجة في الحديث      
 .7/229،  1380/ط الطبقات الكبرى لابن سعد، دار صادر، بيروت،      : انظر ترجمته . هـ118هـ، وقيل 117
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 فالآية بمنطوقها دلت على حرمة أكل       ،)1(" وحلال من حلال االله لمن طلبها بصدقها وبرها       
، وجواز أكل أموال الناس بالتجارة المشروعة القائمة على الرضا بين           أموال الناس بالباطل  

 .المتبايعين
 #∃ ≅ψµρ&υρ ♠!∃# ψ�τ79∃# τΠ♣�ψµυρ (#4θτ/⊂η�9: وقال تعالى 

4 )2(،              وهي تدل بمنطوقها على جواز البيع، والبيع اسم جامع لكل أنواع التجارة، كما
 .ة ومنعت من ممارسته وهو الربااستثنى منه قيدا فرضته الشريعة على التجار

 أن رأس المال في الإسلام إذا كان مكتسبا بالطريقة          تعالىوفي موضع آخر يبين االله      
  β∈)υρ:المشـروعة، ولـيس عـن طـريق الربا فهو لصاحبه، يقول سبحانه وتعالى             

⌠ΟΦ6? Ν◊6ν=σ ♦ρ

                                                                                                                                                                     

� Ν◊6∉9≡υθΒρ& �ω �χθ⇓ϑ∈=◊σ? 
�ωυρ �χθ⇓ϑν=◊? )3(. 

بيع مبرور وعمل الرجل "  :ئل عن أطيب الكسب فقال س-Ą- النبي   قد ورد أن  و  
 .)4(" بيده

أطيب الكسب كسب التجار الذين  " :قال --  أنō النبي)5(وعن معاذ بن جبل 

 
 . وما بعدها8/315م، 1984، 1/تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت، ط

 .5/32تفسير الطبري  )1(
 .275:البقرة، الآيةسورة  )2(
 .279:سورة البقرة، الآية )3(
، مسند أحمد لأحمد بن     3/466،  15874:أخرجه أحمد في مسنده عن وائل عن جميع بن عمير عن خاله برقم             )4(

رواه : "كما أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال عنه       ). د ت (حنبل أبو عبد االله الشيباني، مؤسسة قرطبة، مصر         
طبراني في الكبير باختصار وقال عن خاله أĹ بردة بن نيار والبزار كأحمد إلا أنه قال عن جميع بن عمير عن                     أحمد وال 

مجمع الزوائد لعلي بن أبي بكر الهيثبي، دار الريان للتراث،           ". عمه وجميع وثقه أبو حاĻ وقال البخاري فيه نظر         
 .4/60هـ، 1407القاهرة، 

س بن عائذ بن عدى بن كعب بن عمرو ابن أدى بن سعد بن على بن أسد بن                   معاذ بن جبل بن عمرو بن أو       )5(
 الإمام المقدم في علم الحلال والحرام        ،أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي    ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج         

تي بعدها وهو    أو ال  17 وقدم من اليمن في خلافة أبي بكر وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة               ،مناقبه كثيرة جدا  
 الإصابة لابن حجر. 3/1402،  2416 :رقمالاستيعاب لابن عبد البر     : انظر ترجمته .  سنة 34قول الأكثر وعاش    

 .     6/136، 8043 :رقم
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إذا حدّثوا لم يكذبوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذموا،                
  .)1("وا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسرواوإذا باعوا لم يطر

أي الذين إذا أخبروا عن السلعة وشأنها لم يكذبوا في أخبارهم للمشتري بشيء من              
 وإذا ائتمنهم المشتري ونحوه في نحو كونه استخبره عن الشراء بما قام عليه أو كم                ،ذلـك 

 وإذا  ، وعدوا بنحو وفاء ديون التجارة لم يخلفوا        وإذا ،رأس ماله لم يخونوا فيما ائتمنوا عليه      
 أي لم يتجاوزوا في مدحها الحد في        ؛ وإذا باعوا سلعة لم يطروا     ،اشـتروا سلعة لم يذموها    

 وإذا كان لهم ديون     ، أي يسوفوا  ؛ وإذا كـان علـيهم ديون لم يمطلوا أربابها         ،الكـذب 
ن أطيب الكسب بشرط     فكسب التجار م   ، أي يضيقوا أو يشددوا    ؛وتقاضوها لم يعسروا  

 فإذا فقد منها شيء فهو من أخبثه كما هو عادة غالب التجار             ؛مـراعاة هذه الأوصاف   
  )2(.الآن

بالتجارة قبل البعثة حيث تاجر في أموال خديجة بنت          -- ولقد عمل النبي  
 مما كان  له أطيب الأثر في نفس خديجة، واستمر في نشاطه بعد البعثة حتى                 ،)3(خويلد

  #θ9∃σ%υρالمشركون ذلك بقولهم كما حكى ذلك القرآن الكريم        عاب عليه   
⊃Α∃τΒ #ξ�≈ψδ ⊃Αθ⇓�♣�9∃# ≅◊2∋τ� υΘ∃ψ♥⇐9∃# ⊕×ϑτ�υρ �∈ 

⊃−#υθ⌠�Φ{∃# �  )4(. 
التاجر : "بأن امتدح التاجر الصدوق الأمين فقال -- ورد علـيهم الرسـول  

                                                           
، شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن       4854: الحديـث أورده البـيهقي في شعب الإيمان، عن معاذ بن جبل برقم             )1(

 . 4/221هـ، 1410، 1/مد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت طمح: قيقالحسين البيهقي، تح
 فيض  :انظر. "فيه ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي، أورده الذهبي في الضعقاء، وقال ثقة مشهور بالقدر             : "قال المناوي 

 .425-2/424 هـ،1356، مصر 1/، المكتبة التجارية الكبرى، طلعبد الرƙوف المناويالقدير 
 .-بتصرف–بعدها  وما 425عبد الرƙوف المناوي ص لفيض القدير )2(
كانت تدعى في   -- بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية، زوج النبي           هـي خديجـة بنت خويلد      )3(

 -- منها ولده كلهم حاشا إبراهيم، وكانت إذ تزوجها رسول االله --الجاهلية الطاهرة، ولم يختلفوا أنه ولد له  
 سنة وستة أشهر، لم يتزوج في       64 سنة وتوفيت وهي بنت      - 24-  سنة، أقامت معه   25 سنة وله    40بنـت   

         الجاهلـية غـير خديجـة ولا تزوج عليها أحدا من نسائه حتى ماتت، و هي أول من آمن باالله عز وجل ورسوله                      
-- 4/1817،  3311:ب لابن عبد البر رقم    الاستيعا: انظر ترجمتها . ، توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين     من النساء 

 .، وما بعدها7/600، 11086: الإصابة لابن حجر رقم.وما بعدها
 .7:سورة الفرقان، الآية )4(
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 .)1("الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء
 ƕداب التعامل في السوق:  الثانيالفرع

إنōËËّ الأهمـية الـبالغة والمكانة المتميزة التي حظي بها السوق في الإسلام، إنما ترجع                
أساسـا لتلك الآداب التي سنتها الشريعة الإسلامية في ضبط المتعاملين فيه، آداب كان لنا               

سيرته العطرة نستنبط  القدوة الحسنة والمثل الأعلى؛ فمن خلال    --فـيها نبيـنا محمد      
جملـة من الآداب التي كان يأمر بها، أو ينهى عنها أثناء دخوله إلى السوق وإشرافه عليه،                 

 . ومتابعته لسير المعاملات التي تتم فيه
 :ومن أهم تلك الآداب التي يجب مراعاتها في السوق

 :حرǍ التاƳر على الربط بين التجارة واȉخرة:  أولا
ولا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده، فيكون         "  :زاليجـاء في الإحياء للغ    

وصفقته خاسرة، وما يفوته من الربح في الآخرة لا يفي به ما ينال في الدنيا،               �  عمره ضائعا 
فيكون ممَّن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة، بل العاقل ينبغي أن يشفق على نفسه بحفظه رأس               

 .)2(" ماله، ورأس ماله دينه
 :لة الأمور التي يجب أن يراعيها التاجر حتى يحافظ على دينهومن جم
 لا ينسى التاجر أن معاملته مع االله أولاً    :حسن النية والعقيدة في ابتداƔ التجارة      -1

وقبل كل شيء، إذ يجب أن يكون وهو في السوق قلبه مع االله، مراقبا له في معاملاته مع  
 هدفه من سعيه في تجارته الاستعفاف لا        ن على أن يكو   الـنَّاس، عـاقدا نيته مع االله        

الاسـتكثار، وأنō قيامه بتجارته إنما هي خدمة للمجتمع الذي يعيش فيه، معتقداً أنō الحياة    
قائمـة على التعاون، ومبنية على تبادل المنافع دونما استغلال، كما عليه أن ينوي النصح               

                                                           
هذا حديث حسن لا نعرفه     :" أخرجه الترمذي والدارمي والدارقطني، عن أبي سعيد الخدري، قال عنه أبو عيسى            )1(

سنن الدارمي لعبد   . 3/515،  1209: ، سنن الترمذي برقم   "حمزة  إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي          
فواز أحمد زمرلي وخالد سبع علمي، دار الكتاب العربي، بيروت،          : االله بن عبد الرحمان أبو محمد الدارمي، تحقيق       

: سنن الدارقطني لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، تحقيق . 2/322،  2539: هـ، رقم 1407،  1/ط
 .3/7، 18:برقم م،1966يد عبد االله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، الس

 .2/83م، 1982إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، دار المعرفة، بيروت )2(
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 في معاملته طريق العدل وعدم      للمسـلمين، وأن يحب لسائر الخلق ما يحب لنفسه، متبعا         
 .الظلم والإحسان

التاجر المسلم لا ينبغي أن يقدم دنياه الزائلة على آخرته          : تذكـر سوق اȉخرة    -2
الباقـية، إذ لا يجوز لمسلم عاقل عرف وأيقن بما أعدَّه االله لعباده في جنته من النعيم، وما                  

 .عن سوق الآخرةتوعدهم في ناره من العذاب الأليم، أن يغفله سوق الدنيا 
 كان إذا مرَّ عليه     ه أن )1(روي عن عطاء بن يسار     وأسـواق الآخرة المساجد، فقد     

: ؛ فإن أخبره أنَّه يريد أن يبيعه قال       دبعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تري          
�⊇Α%ψ⋅:قال تعالى  )2(.علـيك بسـوق الدنـيا وإنمـا هـذه سوق الآخرة           

                                                          

 �ω 
Ν⊆κ�∈γ=? ⋅οτ�≈πγ∉Β �ωυρ �τ/ τ ⊂�.∉� ↔!∃# ∉Θ∃σ%∈)υρ 
⊆ο4θν=′ℑ9∃# ∉!∃τΓ�∈)υρ ⊆ο4θξ.♦�9∃# � )3(      ؛ فينبغي للتاجر أن يجعل أوّل

النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته فيلازم المسجد ويواضب على الأوراد، حتى يكون             
ربحها عن ذكر    تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها و       من أولئك الرجال الذين لم    

والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما          ،   الذي هو خالقهم ورازقهم    ،ربهـم 
 يقدمون طاعته ومراده ومحبته     لأجل هذا  ؛ االله باق  د ينفد وما عن   م لأن ما عنده   ؛بـأيديهم 

  )4(.على مرادهم ومحبتهم
لاة تركوا  فمـن صفات المؤمنين أنهم يبيعون ويشترون، ولكن إذا جاء وقت الص            

 
 الفقيه الواعظ روى عن زيد بن ثابت         الإمام عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى أم المؤمنين ميمونة           هو )1(

103هـ ومات سنة    19 أيوب وعائشة و أبي هريرة وعدة وكان ثقة جليلا من أوعية العلم كان مولده سنة                 وأبي
حمدي عبد المجيد السلفي، دار الصميعي،      : ، تحقيق تذكرة الحفاǙ للقيسراني  : انظر ترجمته . 94هـ وقيل توľ سنة     

 .7/194 تهذيب التهذيب لابن حجر.1/90هـ، 1415، 1/الرياض، ط
وطأ لمالك بن أنس الأصبحي، ضبط وتوثيق وتخريج صدقي جميل العطار، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،                الم )2(

 .423:، رقم114م، ص2002، 3/لبنان، ط
 .37:سورة النور، الآية )3(
 - بتصرف يسير-5/109م، 1981، 3/تفسير ابن كثير، دار الأندلس، ط )4(
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 أنه كان في    -رضي االله عنهما  - )1( عبد االله بن عمر    كل ذلك وأقبلوا عليها، إذ روي عن      
  نزلت  فيهم : فقال ابن عمر   ، فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد    ،السـوق فأقيمت الصلاة   

⋅Α%ψ⊆�

                                                          

 �ω Ν⊆κ�∈γ=? ⋅οτ�≈πγ∉Β �ωυρ �τ/ τ ⊂�.∉� ↔!∃# 

)2( . 
ؤدي فريضة االله ثم يسعى في أرضه ويسأله من فضله، يقول           فهذا هو حال المؤمن ي     

  #σ�∈∗σ ∉Μυ�⊕% ο4θν=′ℑ9∃# (#ρ�∉±τΦΡ∃∃σ �∈:االله تعالى 
∩∨�Φ{∃# (#θ⌠τΓ/∃#υρ ∉Β ∪≅σ ↔!∃# (#ρ�.�∃#υρ ♥!∃# 
#Ζ��∉Ωξ. /3↓=ψ♥9 τβθ⇓σ∈=�? )3(. 

ن كان في الجمعة فمعناه قائم في       وهذا وإ " : في تفسيره لهذه الآية    )4(قـال ابن تيمية   
اللهم  «:  الذي يدخل المسجد أن يقول     -- أمر النبي    -ولهذا واالله أعلم  -جميع الصلوات 

                    افــتح لي أبــواب رحمــتك وإذا خــرج فلــيقل الــلهم إني أســألك      
 )6( "..)5(» من فضلك

3-    ńتعا ƅكر اƿ مةǃإقامة الصلاة، بل عليه المداومة      لا يقف التاجر عند حد       :ملا
عـلى ذكر االله سبحانه وتعالى في السوق، والاشتغال بالتهليل والتسبيح، إذ يسن في حق               

 
 من المبعث النبوي، أسلم مع أبيه وهو        ثلاثن نفيل القرشي العدوي ولد سنة       هو عبد االله بن عمر بن الخطاب ب        )1(

 شديد التحري والاحتياط    --صغير لم يبلغ الحلم، كان من أهل الورع والعلم وكان كثير الاتباع لآثار النبي                
 .3/950،  1612:الاستيعاب لابن عبد البر رقم    : انظر ترجمته . هـ73هـ وقيل   72والتوقي في فتواه، توفي     
 .     4/181 ،4837:الإصابة لابن حجر رقم

 .5/110م، 1981، 3/تفسير القرآن العظيم لعماد الدين إسماعيل بن كثير، دار الأندلس، ط )2(
 .10:سورة الجمعة، الآية )3(
فسر، هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، الإمام الفقيه المجتهد، المحدث، الم                    )4(

الفتاوى ومنهاج  : هـ، له عدة مؤلفات من أشهرها     661الأصولي، تقي الدين أبو العباس شيƺ الإسلام، ولد سنة        
ذيل طبقات الحنابلة لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب، دار المعرفة، بيروت            : انظر ترجمته . هـ728توفي سنة ..السنة

 ،4/387. 
، صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسين        1/494،  713: أخرجه مسلم في صحيحه، صحيح مسلم برقم       )5(

 .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: القشيري النيسابوري، تحقيق
كتاب الزهد والورع والعبادة، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق حماد سلامة محمد عويضة، مكتبة المنار،                   )6(

 .94ص هـ،1407، 1/الأردن، ط
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الداخـل إلى السـوق بغرض البيع أو الشراء أو المشاهدة، أن يذكر االله تعالى وذلك بأن                 
إلا االله وحده   لا إله   : " أنه من دخل السوق فقال     --يدعوَ بالدعاء المأثور عن الرسول      

لا شـريك له، له الملك وله الحمد، يحي ويميت وهو حيĎ لا يموت، بيده الخير وهو على    
كـل شيء قدير، كتب االله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف    

 .)1("ألف درجة، وبنى له بيتا في الجنة
 والاشتغال بالتجارة،   وإنمـا خص السوق بالذكر؛ لأنه مكان الغفلة عن ذكر االله           

فهـو في موضـع سـلطنة الشيطان، ومجمع جنوده، فالذكر فيه يحارب الشيطان ويهزم               
  )2(.جنوده، فمن قال ذلك فهو خليق بما ذكر من الثواب

وإلى جانـب مداومـة التاجر على الذكر، عليه أن لا يكون شديد الحرص على                
 أنه --فروي عن النبي    . خارجالسوق والتجارة، وذلك بأن يكون أوَّل داخل وآخر         

لا تكونَـنَّ إن استطعت أوَّل من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها                " :قـال 
       Ąفشبه السوق وفعل الشيطان بأهلها، ونيله منهم        )3("معـركة الشَّيطان وبها ينصب رايَتَه 

ائنة والعقود  بالمعـركة لكـثرة ما يقع فيه من أنواع الباطل كالغش والخداع، والأيمان الخ             
الفاسـدة والنجش، وبيع الرجل على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه،      

  )4(.وبخس المكيال والميزان
وتمـام هـذا الاحـتراز أن يراقب وقت كفايته، فإذا حصل كفاية وقته انصرف                

 )5(.واشتغل بتجارة الآخرة، هكذا كان صالحو السلف

                                                           
/5،  3428:سنن الترمذي برقم  . أخرجه الترمذي وابن ماجة عن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه عن جده               )1(

 .2/752، 2235:سنن ابن ماجه برقم". هذا حديث غريب :" وقال أبو عيسى ،491
تب العلمية،  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد عبد الرحمان بن عبد الرحيم المباركفوري، دار الك                )2(

 .9/386، )د ت(بيروت 
 .4/1906، 2451:، صحيح مسلم برقم- رضي االله عنه -أخرجه مسلم في صحيحه عن سلمان  )3(
شرح النووي على صحيح مسلم لأبي زكريا يحي بن شرف بن مري النووي، دار إحياء التراث العربي،                  : انظر )4(

: تحقيق لأبي عبد االله بن أحمد الأنصاري القرطبي،          لجامع لأحكام القرآن،  ا. 16/7هـ،  1392،  2/بيروت، ط 
 .13/17، .هـ1372 ،3/أحمد عبد الحليم البردوني، دار الشعب، القاهرة، ط

 .2/86إحياء علوم الدين للغزالي  )5(
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لمسلم لا بُّد له أن يجتنب الشبهات ويحترز منها   التاجر ا:اƳتـناب الشـبهات   -4
ويغلـق أبوابهـا، فـإذا حĄملت إليه سلعة رابَهĄ أمرها، سأل عنها حتى يعرف وإلاō أكل                 
الشـبهة، إذ كثيراً ما يتعرض التجار لبضائع لا يعرفون مصدرها، من أمثال الذبائح التي              

 المشابهة، فعلى التاجر أن يتحرى      لا يعرف نوعها، ولا طريقة ذبحها، وغير ذلك من السلع         
عن المصدر والطريقة؛ فإن رابَهĄ شيء تركه؛ لأنه مسؤول أمام االله عن ترويج ذلك، فكان               

فمن اتقى المƌشبّهات استبرأ     ": يقول --راعـيا وكل راع مسؤول عن رعيته، والنبي         
رف بالظلم أو    فالواجب على التاجر أن ينظر إلى من يعامله، فكل من عĄ           )1("لدينه وعرضه   

 .الخيانة أو السرقة أو الربا فلا يعامله
 : العدل والإحسان في المعاملة:ثانيا

أمر االله سبحانه وتعالى بالعدل والإحسان جميعا، والعدل  وقد" : )2(جاء في الإحياء  
سـبب الـنجاة، وهو يجري من التجارة مجرى رأس المال، والإحسان سبب الفوز ونيل               

 ." من التجارة مجرى الربحالسعادة، وهو يجري 

 حتى يحقق معنى العدل و الإحسان في    ومن جملة الأمور التي يجب أن يراعيها التاجر        
 :معاملته
 على التاجر أن لا يغبن أخاه المسلم بما لا يتغابن به في             :السـهولة في البـيع     -1

لة التاجر العادة، فلا يزيد عليه في الثمن زيادة فاحشة عما تستحقه تلك السلعة، ومن سهو            
في البـيع سماحـته في استيفاء الثمن من المشتري واستيفاء الديون، وذلك بأن يحسن مرَّة                

 أن-  ō- )3(بالمسـامحة وحـطė بعضها ومرَّة بالإمهال والتأخير، فعن جابر بن عبد االله            
: وقال .)4("وإذا اقتضى  إذا باع وإذا اشترى    رحم االله رجلا سمحا   : " قال --رسول االله   

                                                           
صحيح . 1/28،  52:، صحيح البخاري برقم   -رضي االله عنه  -أخرجه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير         )1(

 .3/1219، 1599: رقم" ن اتقى الشبهاتوم"مسلم بلفظ 
 .2/79  للغزاليإحياء علوم الدين )2(
، --هو جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمى، يكنى أبا عبد االله، أحد المكثرين عن النبي                      )3(

:د البر رقم  الاستيعاب لابن عب  : انظر ترجمته . هـ77 وقيل   78هـ وقيل   74صره في آخر عمره، توفي سنة     كف ب 
 . 1/134، 1027: الإصابة لابن حجر رقم.1/219، 286

 .2/730، 1970:  برقم، صحيح البخاريأخرجه البخاري في صحيحه )4(
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ومن السهولة والإحسان أيضا أن يقيل البائع من يستقيله، وذلك           ،)1("لك   سمح يĄ حاسم" 
فـيما إذا طلب المشتري إعادة السلعة فعلى البائع أن يقبل ذلك؛ لأن المشتري لا يطلب                
ذلك إلاō لأنه نادم متضرر، وينبغي أن لا يرضى البائع لنفسه أن يكون سبباً في ضرر أخيه،                 

 .)2("ال مسلما أقاله االله عثرته يوم القيامةمن أق " --: قال
على السماحة في المعاملة واستعمال     ومجمـل الأحاديـث الواردة في الباب تحض          

معالي الأخلاق وترك المشاحة والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو              
 )3(.منهم

علمه المتكلم، وهو من  والصدق هو الإخبار بالأمر على ما ي:الصدق في المعاملة  -2
إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر         " :--أعظم ما يĄدخل النَّاس الجنة، قال رسول االله         

يهـدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور               
 )4(. "وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند االله كذابا

أصلƈ ينبغي على التاجر المسلم مراعاته في بيعه وشرائه، إذ هو من العدل             والصدق   
فمن العدل فيها ما هو ظاهر، يعرفه كل        : " الظاهر يقول ابن تيمية في الأموال والمعاملات      

أحد بعقله كوجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع على البائع للمشتري، وتحريم             
 ووجـوب الصـدق والبـيان، وتحريم الكذب والخيانة                تطفـيف المكـيال و المـيزان،      

  )5(."والغـش 
 على التاجر الصادق في معاملته، الأمين في أخذه وعطائه، وبيَّن أنه            --هـذا وقد أثنى     

                                                           
طارق بن  : تحقيق  للطبراني  المعجم الأوسط  .1/248،  2233: برقم أحمد    مسند  والطبراني، أخرجه الإمام أحمد   )1(

 .5/211، 5112: هـ، برقم1415، ني، دار الحرمين، القاهرةعوض االله و عبد المحسن بن إبراهيم الحسي
محمد عبد  : قيقسنن البيهقي الكبرى، تح   .أخرجه البيهقي وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي االله عنه             )2(

 سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث أبو        .6/27،  10911:م، برقم 1994القادر عطا، دار الباز، مكة المكرمة،       
:سنن ابن ماجة برقم   . محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت       : ، تحقيق 3/274،  3460:رقمداود، ب 
2199 ،2/741. 

 .4/307  لابن حجر العسقلانيفتح الباري بشرح صحيح البخاري )3(
صحيح  .5/2261، 5743: برقمصحيح البخاري   ،  - رضي االله عنه     – ومسلم عن عبد االله      أخرجه البخاري  )4(

 .4/2012 ،2607 :برقممسلم 
 .28/385 ،محمد بن قاسم، ، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب: بن تيمية، جمع وترتيبامجموع فتاوى  )5(



 2424                                                                        الفصل التمهيدي

في زمـرة الأبـرار والصديقين والشهداء، ومن توخى خلافهما كان في قرن الفجَّار من               
إلا من اتقى االله وبرَّ      ار يبعثون يوم القيامة فجارا    إن التج  " --الفسقة والعاصين، فقال    

 .)1("وصدق 
 :وتفصيل الصدق المأمور به في المعاملات يكون في أمور أربعة

والكذب حرام    كذب، ه فإن من محاسن التاجر على السلعة بما ليس فيها       ألا يĄثƒني    -أ 
أربع من  "   :--وهـو ممحق للبركة، ثم إنō الكذب خصلة من خصال المنافقين قال             

كـن فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى                 
  .)2(" يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر

وأن لا يكتم من عيوبها وخفايا       أن يظهر جميع عيوب السلعة خفيها وجليها،       -ب 
. ؛ فذلك واجب  متنع عن الشراء  اه المشتري   صفاتها ووزنها ومقدارها وسعرها ما لو عرف      

 فإن صدقا وبينا بورك     -أو قال حتى يتفرقا   -لبيعان بالخيار ما لم يتفرقا      ا : " --قال  
المسلم أخو : "  --وقال .)3("لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما 

 .)4( "المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له
فينـبغي عـلى التاجر أن يوضح عيوب سلعته حتى يسلم من تبعة الغش؛ لأنه إن                 

مر على  أنه  "   --أخفـى ذلك كان ظالماً غاشاً، والغش حرام فقد روي عن الرسول             
 : قال. ما هذا يا صاحب الطعام:صـبرة طعـام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال   

 من غش فليس    .أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس       : قال .أصابته السماء يا رسول االله    
 .)5( "مني

                                                           
 .3/515،  1210: برقمسنن الترمذي   .  والدارمي وابن ماجه عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة         أخرجه الترمذي  )1(

هذا حديث  :"وقال أبو عيسى  . 2/726،  2146: قمبر سنن بن ماجه     .2/322،  2538:  برقم سنن الدارمي 
 ".حسن صحيح

2/868، 2327 :، صحيح البخاري برقم   - رضي االله عنهما     -أخرجه البخاري ومسلم عن عبد االله بن عمر          )2(
  1/78 ،58: و صحيح مسلم برقم. 

. 2/732 ،1937:، صحيح البخاري برقم   - رضي االله عنه     –أخـرجه البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام          )3(
 .3/1164، 1532: وصحيح مسلم برقم

 .2/755، 2246 : برقم- رضي االله عنه –أخرجه ابن ماجة في سننه عن عقبة بن عامر )4(
 .1/99، 102:  برقم- رضي االله عنه –أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة  )5(
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ألا يكتم في المقدار شيئا، وذلك بتعديل الكيل والوزن وغيرهما من أنواع               -ج 
المقاييس، وضابطه أن يكيل للنَّاس كما يحب أن يكيلوا له، وإلا كان بخسا وتطفيفا،               

: عذاب الأليم في الآخرة، قال تعالى     وقد أمرنا االله تعالى باجتنابهما، بل وعد المطففين بال        
 ⋅≅�υρ τ∉�∉ε�σ⇐⇓ϑ=∉ϕ9  τ∉%♥!∃# #σ�∈) (#θ9∃τΓ.∃# 

�ν?τ ⊗♦∃♦Ζ9∃# τβθθτΓ⌠ϒο�  #σ�∈)υρ Νδθ9∃ξ. ρρ& 
ΝδθΡψ�♦ρ τβρ�⊕≤��  �ωρ& �⇑◊τ� ψ7⊆×↓≈σ9∋ρ& 

Ν∑κ♦Ξρ& τβθΟθ6♦Β  ΒΘθυ�∉9 8Λ∉◊τ )1(.  
لوقت ولا يخفي منه شيئاً، وذلك بأن يلبس البائع على          أن يصـدق في سعر ا      -د 

المشتري في سعر الوقت ويكتم منه أمرا لو علمه لما أقدم على العقد، لذلك نهى رسول                
 عـن تلقـي الركـبان وعن النجش لما فيهما من تلبيس لأحد العاقدين إما     --االله  

ذا من الغش الحرام المضاد     بإخفاء البائع غلاء السعر أو من المشتري تراجع الأسعار، وه         
 : أنه قال    -- )3( من حديث أبي هريرة      -- فقد ورد عنه      ،)2(للصدق الواجب 

 .)4("لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد" 
3-     Ɣان في البيع والشراŻالأ ǚالتاجر المسلم عليه أن يبتعد عن الحلف ويحفظ         :حف 
وألاō يعمد إلى ذلك حتى ينفق سلعته ويزيد في ثمنها؛ لأنه خلق ذميم، وقد توعد االله                يمينه،  

 #∃!♥%∌β∈) τ:سبحانه وتعالى المنفق سلعته بالحلف وعيداً عظيماً، فقال تعالى          
τβρ�τΙ±ο� ∉�γψ∈/ ↔!∃# Ν⊆κ∪]≈ψϑ�ρ&υρ ∃ΨΨψϑρΟ ÷ξ�∈=σ% 

��⊆×↓≈σ9∋ρ& �ω τ,≈ν=ψζ Ν⇓γσ9 �∈ ⊆οτ�⊕ζΦψ∃# �ωυρ 
Ν⇓γ⇓ϑ∉κ=ξ6� ♠!∃# �ωυρ �⇑◊Ζτ� Ν⊆κ�σ9∈) τΠθτ� 

                                                           
 .5-1:سورة المطففين، الآيات )1(
 - بتصرف –بعدها  وما 78 صإحياء علوم الدين للغزالي )2(
 --هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صحابي جليل، وأبو هريرة من المكثرين في الرواية، وقد دعا له النبي                     )3(
الاستيعاب : انظر ترجمته . هـ57 سنة --، توفي   --لحفظ، فكان من أحفظ الصحابة لحديث رسول االله          با

  .4/316، 5144:ة لابن حجر رقم الإصاب. وما بعدها4/1768، 3208:لابن عبد البر رقم
. 2/755،  2043: برقم، صحيح البخاري    – رضي االله عنه     – أبي هريرة  ومسلم عن    أخرجه البخاري  )4(

 .3/1155، 1515: مسلم برقمصحيح 
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∉πψϑ≈υ�⊃)9∃# �ωυρ ⌠Ο∈γ�⊕ε2τ�� ⌠Ο⇓γσ9υρ Υ#ξ�τ Ο�∉9ρ& 
)1(    هريرة   وقد ورد عن أبي--  ōرسول االله    أن -- ثلاثة لا ينظر االله    "  : قال

لطريق فمنعه من   إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء با             
ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها                  
سخط ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال واالله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا                  

 .)2( "يąمَانÊهÊمą ثƊمَنĆا قƊلÊيلًا إÊنō الōذÊينَ يَشąتَرĄونƊ بÊعَهąدÊ اللōهÊ وَأƊ:وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية
وزيادة على هذا الوعيد الشديد في الآخرة على المنفق سلعته بالحلف، فإن ذلك               

الحلف  : يقول -- االله سول ر سمعت: "  أنَّه قال  --ممحق للبركة، فعن أبي هريرة      
ول االله  أنه سمع رس   " -- )4(وعن أبي قتادة الأنصاري    .)3("منفقة للسلعة ممحقة للبركة   

-- :5("  يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق(. 
،  الحلف من غير حاجة مكروه     لأن ؛ عن كثرة الحلف في البيع     فهذه الأدلة تنهى بمجملها   
  )6(.وربما اغتر المشتري باليمين، وينضم إليه ترويج السلعة

 أن يعلم أنō حرمة مال      على التاجر المسلم  : اƳتناب أكل أموال النċاǅ بالباǗل     -4
 :قال تعالى . المسلم كحرمة دمه، ولا يحل مال امرىء مسلم إلاō بطيب نفس منه              

∃ψγ��ρ∋↓≈τ� �∉%♥!∃# (#θΨτΒ#υ �ω (#θ=◊2∋σ? 

                                                           
أن رجلا أقام   :  في سبب نزول هذه الآية     --فقد روي عن عبد االله بن أبي أوľ         . 77:سورة آل عمران، الآية    )1(

هو في السوق فحلف باالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين فŗلت إن الذين يشترون                     سلعة و 
 .2/735، 1982:البخاري برقمأخرجه  . الآية...بعهد االله وأيمانهم ثمنا قليلا

: مسلم برقم صحيح  . 2/831،  2230: برقمصحيح البخاري   ،  لبخاري واللفظ ل   ومسلم أخرجه البخاري  )2(
108 ،1/103. 

:  برقم صحيح مسلم  .2/735،  1981:  برقم صحيح البخاري  ،لبخاري واللفظ ل   ومسلم أخرجه البخاري  )3(
1606 ،3/1228. 

 وكان يعرف بذلك اختلف في اسمه فقيل الحارث بن ربعي بن            --هو أبو قتادة الأنصاري فارس رسول االله         )4(
ر بن بلدمة وقيل غير ذلك، واختلف في وقت وفاته فقيل مات            بلدمة وقيل النعمان بن ربعي وقيل النعمان بن عم        

:  انظر ترجمته--وقيل بل مات في خلافة علي بالكوفة وهو ابن سبعين سنة وصلى عليه علي     هـ54بالمدينة سنة   
 . وما بعدها4/1731، 3130: الاستيعاب لابن عبد البر رقم

 .3/1228، 1607: برقم، صحيح مسلمأخرجه مسلم في صحيحه )5(
 .11/44 شرح النووي على صحيح مسلم )6(
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Ν3σ9≡υθΒρ& Μ◊6οΨ�τ/ ∪≅∉⇐≈τ69∃∃∈/ Ηω∈) βρ& �χθ3σ? 
÷οτ�≈πγ∉Β τ <∨#τ�σ? Ν3Ζ∉ιΒ 4 )1(. 

لمؤمنين أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، بأي نوع من          فـنهى االله عـباده ا      
أنواع المكاسب الباطلة كالربا والاحتكار، وما جرى مجرى ذلك من سائر أصناف الحيل             

 .والتصرفات التي تفضي إلى العداوات
فقد نهى سبحانه وتعالى عن الربا وحذر منه، لما فيه من ظلم واستغلال وأكل                 

 ψγ��ρ∋↓≈τ� �∉%♥!∃# (#θΖτΒ#υ∃: اطل فقال عز وجل   لأموال النَّاس بالب  
(#θ◊)→?∃# ♥!∃# (#ρ�σ�υρ ∃τΒ υ�⊕+τ/ ζ∉Β (##θτ/⊂η�9∃# β∈) 

ΟΦΖ. τ∉Ζ∉Βσ�Β  β∈∗σ Ν♥9 (#θ=ψ�σ? (#θΡσ�∋σ 5>�ψσ∈/ 
ζ∉ιΒ ↔!∃# ∉&∈!θ⇓�υ�υρ ( β∈)υρ ⌠ΟΦ6? Ν◊6ν=σ ♦ρ� 

Ν◊6∉9≡υθΒρ& �ω �χθ⇓ϑ∈=◊σ? �ωυρ �χθ⇓ϑν=◊? )2(،   كما ورد
لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال       أنه  " -- من حديث جابر     --عنه  

 .)3( "هم سواء
لا "   :-- الاحتكار ونهى عنه لما فيه من ضرر وتضييق على النَّاس فقال             --ومنع  

 ƞ5(.أي عاص آثم. )4("يحتكر إلا خاط( 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 29:سورة النساء، الآية )1(
 .279-278:سورة البقرة، الآيات )2(
 .3/1219، 1598: أخرجه مسلم في صحيحه، صحيح مسلم برقم )3(
 .3/1228، 1605:، صحيح مسلم برقم - رضي االله عنه -أخرجه مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد االله  )4(
 .4/404 الأحوذي للمباركفوري تحفة )5(
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 أشكال التعامل في السُّوق باعتبار البدلين: نيالمبحث الثا

    

                                                          

 عدة عمليات بين     أنه تتم به   السُّوقالملاحـظ من خلال تتبعنا لحركة التعامل في         
الـبائعين والمشـترين مـن بيع وصرف وسلم ومساومة ومزايدة وغيرها من العمليات              

 .والأشكال
 كل من المبيع    وقـبل الحديـث عن أشكال التعامل في السوق لا بد من تعريف            

          .الثمن باعتبارهما البدلين الذين يتحدد عن طريقهما كل شكل من أشكال التعاملو
 .Ţديد المبيع والثمن: المطلب الأول
 تعريǦ المبيع والثمن: الفرع الأول

 المبيع  :لاƆأو
هو من  مبادلة مال بمال، و   : مصدر باع، والبيع هو    وهي   اسم السلعة التي تباع   : المبيع لǤة 

 وبعت الشيء شريته، أبيعه     . قد يطلق أحدهما ويراد به الآخر      - كالشّراء   -الأضـداد   
 ويسمى كلّ واحد من     عرضه للبيع، : الاشتراء، وأباعه : بـيعا ومبـيعا والابتـياع     

لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذّهن في العرف أن يراد به باذل   . بائعاً أو بيعاً  : المتعاقدين
 )1(.السّلعة

  Ƶما يباع من الأموال، وهو العين التي تتعين في البيع وهو             هـو   المبـيع  :وفي الاصـطلا 
 والأثمان وسيلة   ، لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان     ؛المقصـود الأصـلي مـن عقـد البيع        

 )2(.للمبادلة
التمييز عما سوى الشيء في الوجود الخارجي،       هو  : التعريفوالمقصود بالتعيين في    

 لأنّه يكون بتمييزه عن سواه بعد معرفة ذاته         ؛بهبـيع أمـر زائـد عن المعرفة         وتعـيين الم  
 

والمصباح المنير لأحمد بن محمد الفيومي، عناية من طرف         . 1/298] بيع[لسان العرب لابن منظور، مادة      : انظر )1(
] ب ي ع  [م، مادة   1997،  2/الأستاذ يوسف الشيƺ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا، بيروت، لبنان، ط          

 .41-40ص
/ų:151 1يب هواويني، دار كارخانه تجارت كتب، المادة      : ام العدلية، جمعية المجلة، تحقيق    مجلة الأحك : انظر )2(

يوسف كمال محمد، المعهد    : مصطلحات الفقه المالي المعاصر، إعداد مجموعة من الأساتذة، تحرير وإشراف          . 33
 .110م، ص1997العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة
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تتعين بالتعيين،  ) أي المبيعات (أجمع الناس على أن العروض      : ")1(قـال القرافي   ومقـداره، 
وكذلـك الحـيوان والطعام؛ لأن لهذه الأشياء من الخصوصيات والأوصاف ما تتعلق به              

قول السليمة والنفوس الخاصة، لما في تلك المعينات من         الأغراض الصحيحة، وتميل إليه الع    
 .)2("الأهداف الخاصة بكل إنسان

Ɔالثمن: ثانيا 
1- Ƶة والاصطلاǤالثمن في الل : 
ثمنĄ البـيعÊ، و ثƊمَنĄ كلّ     :  الثōمَنĄ :في اللسان و .ما يستحق به الشيء    :الـثمن لǤة   - أ

 أثمƊانƈ، وبعتĄ الشيء بÊثمَنÇ فهو      العÊوضĄ والجمع : الثōمَنĄ: وجاء في المصباح  .شـيء قـيمتĄه  
      ÇمَنƊـثÊب ćـيعÊأي مَب ćـثمَنĄوفي القاموس الفقهي   )3(.م :Ąمَنōؤخذ على      الثĄالذي ي ĄوَضÊهو الع 

 .)4 (التراضي في مقابلة البيع عيناً كان أو سلعة
 :وأما في الاصطلاƵ - ب

Ąمَنō5(.على النقود ما يكون بدلاً للمبيع ويتعين في الذمة، وتطلق الأثمان أيضا  الث(  
 : ناهذا وللثمن معني

 . أنه قيمة المبيع ويتعلق في الذمة:الأول

                                                           
د بن العلاء الصنهاجي البهنسي المصري المالكي، كان بارعا قي الفقه والأصول            هو شهاب الدين أبو العباس أحم      )1(

الذخيرة، والفروق، والقواعد وغيرها، توفي سنة      : والعلوم العقلية، أخذ كثيرا عن العز بن عبد السلام، من مؤلفاته          
 بن محمد ين فرحون     الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن علي          : انظر ترجمته . هـ684

 .62 صاليعمري
: لابن الشاط، تحقيق  " القواعد السنية في الأسرار الفقهية    "، وبهامشه   لشهاب الدين أبوالعباس أحمد القرافي    الفروق   )2(
 . 3/211، م2002، 1/طعبد الحميد هنداوي ، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، . د
مختار . 48ص] ث م ن  [مادة   المصباح المنيرللفيومي، . 13/82] نثم[لسان العرب لابن منظور، مادة      : انظر )3(

 .1/37] ث م ن [هـ، مادة 1398/الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مؤسسة القرآن، ط
 .52م، ص1998، 1/القاموس الفقهي لسعدي أبو الجيب، دار الفكر، بيروت، ط )4(
والمغني لعبد االله بن    . ų5/277يم الحنفي، دار المعرفة، بيروت، لبنان،       البحر الرائق شرح كŗ الدقائق لابن        )5(

كشاف القناع لمنصور بن يونس بن ادريس البهوتي،    .4/2هـ،  1405،  1/قدامة المقدسي، دار الفكر، بيروت، ط     
يب، دار  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاǙ المنهاج، الشربيني محمد الخط         . 3/146م،  1982دار الفكر، بيروت    

، 1/شرح الزرقاني لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار الكتب العلمية بيروت، ط             . 2/2الفكر، بيروت،   
 .3/389هـ، 1411
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 . أنه بدل أي أنه المال الذي يكون عوضاً عن المبيع:والثاني
الأول المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة والنقود دون       بمعناه  ويدخـل فيه    

 .الأعيان لعدم إمكان ترتبها بالذمة
عـناه الثاني النقود والمكيلات والموزونات و الأعيان غير المثلية          ويدخـل فـيه بم      

 )1(.كالحيوان والثياب وما إليها
 :والثمن نوعان
 وهـو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع          :الـثمن المسـمى    -

 )2(.بالتراضي، سواء كان مطابقاً للقيمة الحقيقية أو ناقصاً عنها أو زائداً عنها
 )3(.وهو الثمن الحقيقي للشيء: ťن المثل -

 :الألفاƿ Ǚات الصلة  -2
       ثمـة ألفـاǙ ذات صلة بالثمن وهي القيمة والسعر، فما المقصود بكل منهما وما               

 الفرق بين كل منها وبين الثمن الذي تقدم بيان مفهومه؟ 
 :القيمة  -أ 

 .)4(م به المبتاع الثمن الذي يقوّ:في اللǤة 
  Ƶلة      :  بقوله )5( عابدين  فقـد عرفه ابن    :وفي الاصـطلاŗالقيمة هي مقدار مالية الشيء بم

القيمة هي الثمن الحقيقي    : )153ادة  الم ( وفي المجلة  )6(.المعـيار من غير زيادة ولا نقصان      

                                                           
درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر، تعريب المحامي فهمي الحسيني ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،                    )1(

1/107. 
 .108 صلعلي حيدر درر الحكام .لة الأحكام العدلية من مج153:المادة )2(
 .108 صلعلي حيدر درر الحكام . من مجلة الأحكام العدلية154:المادة )3(
 .229ص] ث م ن[مادة  المصباح المنير للفيومي، )4(
سنة  وتوفي ـه1198 سنة   ولد "ابن عابدين " المعروف ب    هو محمد أمين بن عمر عبد العزيز الدمشقي الحنفي         )5(

 لعمر رضا   معجم المؤلفين : ، انظر ترجمته  "اررد المختار على الدر المخت    : "هـ، من تصانيفه حاشيته المسماة    1252
لأعلام لخير الدين الزركلي، دار العلم لملايين،        ا .3/145م،  1993،  1/كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط    

 .6/267 .م1989، 8/بيروت ، لبنان، ط
1386،  2/لابن عابدين محمد أمين، دار الفكر، بيروت، ط       ) رد المحتار على الدر المختار    (حاشية ابن عابدين     )6(

 .4/575هـ، 
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 )1(.للشيء وكذلك ثمن المثل
 .والثمن ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على القيمة أو نقص

مة هي مقدار مالية الشيء، وتعادل بحسب تقويم        أن القي : فالفـرق بـين القيمة والثمن     
 )2(.المقومين، والثمن ما يقع به التراضي، وقد يكون وفق القيمة أو أزيد أو أنقص منها

 :السعر  -ب 
 )3(. ما يقوم عليه الثمن:في اللǤة

  Ƶالسعر ما تقف عليه السلع من الأثمان لايزاد عليه،         ": جـاء في المطلع   : وفي الاصـطلا
إذا أفرط : إذا زادت قيمته، وليس له سعر : هذا الشيء له سعر : ل المجازويقـال على سبي 

 . )4("رخصه
ومن هنا نلاحظ الفرق الدقيق بين الثمن والسعر، فالثمن عوض مقابل المبيع الذي             
تراضـى علـيه المتعاقدان في عملية بيعية وعقد، أما السعر فهو تجريد لقيمة السلعة دون                

 )5(.و ما يطلبه البائع أي الثمن المطلوب للسلعة أو ه،ارتباط بعملية بيعية
 

 تعيين الثƐمن وتمييزه عن المبيع :الفرع الثاني
لقد حظي مصطلح الأثمان بعناية الفقهاء واهتمامهم، وذلك لضبط عمليات البيع           
والأجـل والخروج من التحايل على الربا، ولما كانت أداة التثمين تختلف من عصر لآخر               

اطها الفقهاء بالتعريف الدقيق لضمان عدم الغموض أو اللبس،         ومـن طـرف لآخر أح     
 .وفرقوا بينها وبين المبيع أثناء التبادل

هذا  ونلمح اهتمام الفقهاء بالتمييز بين الثمن والمبيع باستخدامهم لمصطلح التعيين،         
 في  وقـد رأينا فيما مضى أن المبيع يتعين في العقد بالتعيين، أما الثمن فقد اختلف الفقهاء               

 :تعيينه في العقد بالتعيين على قولين
                                                           

 .108 درر الحكام لعلي حيدر ص. من مجلة الأحكام العدلية153:المادة )1(
 .235هـ، ص1401المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم، دار الأنصار،  )2(
 .518/ 1] سعر[مادة   آبادي، دار الكتاب العربي، لبنان،القاموس المحيط للفيروز )3(
م، ص 1981المطلع على أبواب المقنع لأبي عبد االله محمد بن أبي الفتح البعلي، المكتب الإسلامي، بيروت،                   )4(

231. 
 .15/25، 1993/الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط )5(
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 إلى أن الأثمان لا تتعين بالتعيين؛ لأن النقود من          :ƿهب اūنفية والمالكية  : القـول الأول  
المثلـيات وهي تثبت في الذمة، والذي يثبت في الذمة يحصل الوفاء به بأي فرد مماثل ولا                 

عيين، والثمن في الأصل لما لا يتعين       يقـبل التعـيين، كما أن المبيع في الأصل لما يتعين بالت           
 )1(.بالتعيين، لكونهما من الأسماء المتباينة الواقعة على معان مختلفة

أن :  إلى أنها تتعين بالتعيين، ووجه هذا القول     :ƿهب الشافعية واūنابلة  : القـول الـثاني   
لان الـثمن عـوض في عقد فيتعين بالتعيين كسائر الأعواض؛ ولأن المبيع والثمن يستعم             

استعمالاً واحدا فهما من الأسماء المترادفة الواقعة على مسمى واحد، ولما كان المبيع يحتمل              
 )2(.التعين بالتعيين فكذا الثمن إذ هو مبيع

 
 :وŻكن التفرقة بين الثمن والمبيع على الأسǆ التالية

بر هي   من ذهب أو فضة أو فلوس رائجة إذا كانت عوضاً في المبيع، تعت             :عامةفالنقود   -1
ومقابلها أي السلعة هو المبيع مطلقاً سواء دخل عليها حرف الباء، أو دخل على              . الثمن

 . بعتك هذا بدينار، أو بعتك ديناراً بهذا:مثلمقابلها، 
إذا قوبلت بالمثليات المعينة    " التي ليست من ذوات الأمثال    "أي  : ن الأعيان القيمية  أ -2

 لأن المثلي أليق ؛اً، دون نظر إلى اقتران حرف الباءتعتبر هي المبيع، والمثلي هو الثمن مطلق   
 .بالثمنية من حيث قابليته للثبوت في الذمم كالنقود

أي التي تفاوتت    " الثياب والدور والعقارات والعدديات المتفاوتة        :القيمياتمن أمثلة   
 .كالغنم وسائر الدواب والبطيƺ إذا بيع بالعدد لا بالوزن" آحادها

فالعبرة " الملتزمة في الذمم  "الأعيان القيمية بالأموال غير المعينة أي       وأما إذا قوبلت    
 .في الثمنية لمقارنة حرف الباء، فما دخل عليه حرف الباء كان ثمناً والآخر مبيعاً

                                                           
البحر . 5/233م،  1982،  2/ائع الصنائع لعلاء الدين للكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط          بد:انظر )1(

حاشية الدسوقي لمحمد عرفة    . 244-243:  المجلة المادة  .5/292 الرائق شرح كŗ الدقائق لابن ųيم الحنفي       
 .3/155محمد عليش، دار الفكر، بيروت، :الدسوقي، تحقيق

كشاف القناع  .1/266م بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، دار الفكر، بيروت،            المهذب لإبراهي : انظر )2(
3/270. 
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إذا كان في مقابلتها النقود فهي مبيعة، وإن كان في مقابلتها أمثالها مثل              : )1(المثليات -3
معيناً يكون مبيعاً، وكل ما كان منها موصوفاً في الذمة          بيع قمح بزيت، فما كان منها       

وإن كان كل واحد منهما موصوفاً في الذمة فما صحبه حرف الباء يكون              ،  يكون ثمناً 
 .ثمناً، والآخر يكون مبيعاً

إذا بيعت القيميات ببعضها يعتبر كل من العوضين مبيعاً من وجه، وثمناً من وجه                 -4
 )2(.آخر

كل من النقدين ثمن أبدا، وعين الغير المثلي مبيع أبدا،       :" بدينجاء في حاشية ابن عا    
وكل من المكيل والموزون غير النقدي والعددي المتقارب إن قوبل بكل من النقدين كان               
مبيعا، أو قوبل بعين بأن كان ذلك المكيل والموزون المتقارب متعينا كان مبيعا أيضا، وإن               

اشتريت هذا الثوب بكذا حنطة، وإن      : اء، مثل كان غير متعين فإن دخل عليه حرف الب       
اشتريت منك كذا حنطة بهذا الثوب، فلابد من        : استعمل استعمال المبيع كان سلما، مثل     

 .)3("رعاية شرائط السلم 
 أن الأموال أربعة    يتبينوبناƔ على هذه الأسǆ في التفرقة بين الثمن والمبيع           

 :أنواع
وسميا نقودا بالخلقة؛ لأنها العملة     ) لفضة  الذهب وا (  وهو النقدان    ثمن بكل حال   -1

 .الرئيسة، ويقاس عليها ما يقوم بهذه الوظيفة
 ).من الأعيان غير المثلية والعدديات المتفاوتة ( مبيع بكل حال كالدواب ونحوها  -2
ثمن من وجه نظرا لأنها مثلية؛ فثبتت في الذمة فأشبهت النقد، ومبيع من وجه نظرا إلى                 -3

 .ا؛ فأشبهت العروضالانتفاع بأعيانه

                                                           
 وهي التي تباع بالكيل كالقمح والشعير، وكبعض السوائل التي تباع اليوم باللتر             إمـا مكـيلات   : والمثلـيات  )1(

 وهي التي تباع    :Ɗƿرąعياتأو  وهي التي تباع بالوزن كالسمن والزيت والسكر        : أو موǃونات كالبـترول والبŗين،    
وهي : أو عدديات متقاربة  . بـالذراع كالقطع الكبرى من المنسوجات الصوفية أو القطنية أو الحريرية وكالأراضي           

الـتي لا تـتفاوت آحادها إلا تفاوتاً بسيطاً كالبيض والجوز، وكالمصنوعات المتماثلة من صنع المعامل كالكؤوس                 
 .4/405 هـ،1409، 3/ لوهبة الزحيلي، دار الفكر، طفقه الإسلامي وأدلتهال. وصحون الخزف والبلّور ونحوها

 .405-4/403الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي : انظر )2(
 .4/531حاشية ابن عابدين  )3(
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ثمن بالاصطلاح، وهو سلعة في الأصل كالفلوس، فإن كان رائجا كان ثمنا، وإن كان                -4
 )1(.كاسدا فهو سلعة مثمن

 
فتحديد مصطلحي الثمن والمبيع والتمييز بينهما هام� لما يترتب على التفرقة من            

بيوع الŖ  أحكام� ولانعكاسها على أحكام الصرǥ والسلǶ إƿ Śǣ ńلǮ من شرائط ال           
Ƕرر والظلǤلال والǤمن الاست ǅفصلها الشارع صيانة للنا. 

 
 

 شروǕ المبيع والثمن : المطلب الثاني
فع أو  الن: فعية بلفظ   ا وعبر المالكية والش   :)2(أن يكون المبيع والثمن مالاǗ Ɔاهرا       -1
 به لا ما     فيجوز بيع المنتفع   هيشترط في المعقود عليه أن يكون منتفعا ب       .." : فقالوا الانتفاع

  )3("لا منفعة فيه فلا يجوز العقد به ولا عليه        

                                                          

 به، ليس بمال فلا يقابل نفع فيه ما لا   :قالوا ثم
 ويجري فيه   بعالط والمال ما يميل إليه      .ةالحنفيوهو شرط انعقاد عند     ،  أي لا تجوز المبادلة به    

 الشرع،ة في نظر    ي والعبرة بالمال  بعوض، فما ليس بمال ليس محلاً للمبادلة        والمـنع، الـبذل   
 .م المسفوح ليس بمالفالميتة والد

إنō االله : يقول -- لحديث جابر أنه سمع رسول االله )4(. طهارة العينواواشـترط 
أرأيت شحوم الميتة، فإنه    " :  االله لحـرم بيع الخمر والميتة والخŗير والأصنام فقيل يا رسو         

 
 .29-15/28الموسوعة الفقهية الكويتية  )1(
لبين وعمدة المفتين للإمام النووي،     روضة الطا . 1/262المهذب للشيرازي   . 4/505حاشية ابن عابدين    :انظر )2(

تحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد        . 3/348هـ،  1405،  2/إشراف زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط     
 .2/34هـ، 1405، 1/السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .4/263هـ، 1398، 2/مواهب الجليل لمحمد بن عبد الرحمان المغربي، دار الفكر، بيروت، ط )3(
وقد ذكر الشافعية هذا الشرط في مقدمة الشروط، وأدرجوا تحته منع بيع الكلب والخمر والمتنجس الذي لا                    )4(

يمكن تطهيره، كذلك ذهب المالكية إلى اعتباره شرطاً في المعقود عليه، وقد اشترط الحنابلة في المبيع الطهارة                    
البيوع : انظر. ية كذلك لم يشترطو الطهارة اكتفاء بشرط المالية والتقوم        مدرجين هذا الشرط في شرط المالية، والحنف      
ص. م1998،  1/محمد توفيق رمضان البوطي ، دار الفكر، دمشق، ط        . الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها د      

76. 
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 . )1( " هو حراملا: اس فقاليطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها النَّ
  : وكذا الثمن ملكا تاماŲ ƆلوكاƆ لمن يلي العقد المبيعأن يكون  -2

 الانعقاد،رط من شروط     واعتبر الحنفية هذا الش    بالأصالة،وذلـك إذا كـان يبيع       
  :ينشقوقسموه إلى 

باحات غير   لأنّه من الم   ؛مثلاً فلا ينعقد بيع الكلأ      نفسه، أن يكون المبيع مملوكاً في       :لالأو
  .له ولو كانت الأرض مملوكةً المملوكة،

 وإن مملوكاً، أن يكون المبيع ملك البائع فيما يبيعه لنفسه، فلا ينعقد بيع ما ليس        :انيوالـث 
كالولي  الشرعية أو النّيابة    بالوكالة، والمبيع   ضمانه، والمغصوب بعد    السّلم،  إلا بعدملكـه   
  .موالقيوالوصي 

        ة بيع ما لا يملكه الإنسان بحديث حكيم بن حزام           وعيم مشر  لعد وقد استدل 
--)2(:  "    لا تبع ما ليس عندك" )وهو يفيد أن يكون المبيع مملوكا لبائعه، والثمن         ،)3

فلابد إذن أن يكون المتصرف فيه مملوكا للعاقد أو           )4(.المعين مثل المبيع في هذا الحكم     
بيع أو الشراء قبل إذنه فإن هذا يعتبر من تصرفات          مأذونا ببيعه من جهة المالك، فإن وقع ال       

 .الفضوليّ
 :التĈسليǶ مقدور  كل من المبيع والثمنأن يكون  -3

لا يقدر على     لأن ما  ؛ةالحنفيوهو شرط انعقاد عند     وهـذا متفق عليه بين الفقهاء،       
 صح فلا ي  فكذا ما أشبهه   تسـليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح أن يكون مبيعا أوثمنا،          

                                                           
 .3/1207، 1581:مسلم برقمصحيح . 2/779، 2121: برقم صحيح البخاري، ومسلمأخرجه البخاري )1(
ثلاثة ، ولد قبل الفيل ب    -- خديجة زوج النبي     ƹبن أ ا ، الأسدي القرشيهو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد          )2(

 بأنساب قريش وأخبارها، توفي بالمدينة سنة      ءسنة، أسلم عام الفتح، وكان من المؤلفة قلوبهم، وكان من العلما          عشر
 .     2/112، 1802:بة لابن حجر رقم الإصا.1/362الاستيعاب لابن عبد البر : انظر ترجمته. هـ54

المصنَّف في  . 20499:وابن أبي شيبة في مصنفه، برقم     . 5/267،  10464:رواه البيهقي في سننه الكبرى برقم      )3(
محمد عبد السلام   : الأحاديـث والآثـار للإمـام أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة ، ضبط وتصحيح وترقيم                  

، السنن الكبرى لأحمد بن شعيب أبو عبد        6204:ورواه النسائي برقم  .  بيروت، لبنان  شاهين، دار الكتب العلمية،   
، 1/عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط           .د: قيقالرحمان النسائي، تح  

 .4/39م، 1991
 .3/157كشاف القناع للبهوتي  )4(
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عن  -- لنهي النبي "  .الماءمك في    ولا الس  الهواءير في    ولا بيع الط   الشّارد،بـيع الجمل    
عنه أمره وخفي عليه عاقبته، والمبيع ومثله  الغرر ما انطوىو )1(" الغرر الحصاة وعن بيع بيع

 )2(.الثمن المعين داخل في الغرر المنهي عنه
 :العقدأن يكون المبيع موƳوداƆ حين   -4

ة الحنفي شرط انعقاد عند     هو و )3(.الفقهاء فاقتبا وذلك   المعدوم، بيع   فـلا يصـح   
 )4(.وذكروا أن هذا الشرط في المبيع دون الثمن

ونقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين      . جماعلإ بيع المعدوم باطل با     ":)5(قـال النووي   
 .)6(" على بطلان بيع الثمرة سنتين
 وبيع حبل    وبيع المضامين والملاقيح   تخلق،ة قبل أن    رم بيع الث  :ومن أمثلة بيع المعدوم   

عن بيع المضامين    -- االلهنهى رسول   "  :--اس  وذلك لحديث ابن عب    ،)7 (الحـبلة 
 .والجهالة المنهي عنهمالما في ذلك من الغرر . )8("والملاقيح وحبل الحبلة 

                                                           
 .3/1153، 1513:، صحيح مسلم برقم -رضي االله عنه-أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة  )1(
المجموع شرح  . 1/262المهذب للشيرازي   . 4/505حاشية ابن عابدين    . 2/12مغني المحتاج للشربيني    : انظر )2(

. 9/245م،  1996،  3/محمود مطرحي، دار الفكر، بيروت، ط     : المهـذب لمحي الدين بن شرف النووي، تحقيق       
 .3/384شرح الزرقاني . 3/355روضة الطالبين للنووي 

 .المراجع السابقة نفسها بنفس الصفحات )3(
 .5/140بدائع الصنائع للكاساني  )4(
 في كثيرة أبو زكريا، له تآليف     محي الدين   العلامة الحافظ   بن مري بن حسن بن حزام النووي،       هو يحيى بن شرف    )5(

هـ، انظر  676، توفي سنة    طالبين، رياض الصالحين  المجموع شرح المهذب لم يتمه، روضة ال      :  منه الفقه والحديث 
،1/عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط    الحافظ عبد العليم خان،     . د: تحقيق ،طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة    : ترجمته

محمد زينهم محمد   .عمر هاشم، ود  . د :قيقطبقات الفقهاء الشافعية لابن كثير الدمشقي، تح       .2/153 ،هـ1407
 .2/909 ،م1993هـ، 1413/افة الدينية، مصر، طغرب، مكتبة الثق

فؤاد عبد المنعم أحمد، دار     . د: الإجماع لابن المنذر، تحقيق   : وانظر. 9/450 شـرح النووي على صحيح مسلم      )6(
 .1/90هـ، 1402، 3/الدعوة، الإسكندرية، مصر، ط

. لملاقيح ما في البطون وهي الأجنة     المضامين ما في أصلاب الفحول، وا     :  قال أبو عبيد   : والمǔـامين  ƶوالملاقـي  )7(
إذا نتجت هذه :  هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، بأن يقولوبيع حبل اūبلة  . 3/160كشـاف القناع للبهوتي     

 .3/384شرح الزرقاني . الناقة Ļ نتجت التي في بطنها فقد بعتك ولدها
يل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة،           رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه إبراهيم بن إسماع           )8(

 .4/104مجمع الزوائد للهيثمي :انظر



 3737                                                                        الفصل التمهيدي

ك للنّصوص الواردة  وذلالمعدوم، فهو صحيح مع أنّه بيع     ،السلمولا خلاف في استثناء بيع      
    .)1("ص في السّلم ورخالإنسان،عن بيع ما ليس عند  --نهى "  :ومنها فيه،

 
 أشكال التعامل في السوق : المطلب الثالث
 أشكال التعامل في السوق باعتبار المبيع: الفرع الأول

Ɔأولا :Ǫالبيع المطل 
 معŘ البيع   -1
 )2( :في اللǤة البيع  -أ 
 :تأمل في تعاريف الفقهاء للبيع يجد أنهم عرفوا البيع بتعريفينالم :البيع في الاصطلاƵ -ب 

 . بيع بالمعنى الأعم وهو مطلق البيع:أحدŷا
 بيع بالمعنى الأخص وهو البيع المطلق الذي لا يشمل إلا البيع وهو المقصود في               :واȉخـر 

 .هذا المطلب
Ƕالأع Řفقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه: أما البيع بالمع. 

 . )3(" البيع هو مبادلة المال بالمال بالتراضي ":  بقولهمفعرفه اūنفية -
ومـن خلال ملاحظتنا لهذا التعريف ųد أن الحنفية عرفوا البيع بالمعنى الأعم بمثل              

المبادلة و  "مبادلة"تعـريفه لغة، لكن زيد فيه قيد التراضي ووجه العموم في التعريف قولهم              
 …بيع، الصرف، السلمتدخل فيها المقايضة، ال

 .)4 ("عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذّة ": بأنهوعرفه المالكية -
فأخـرجوا بهـذا التعريف الإجارة والكراء، وأدخلوا فيه هبة الثواب والصرف والمراطلة             

                                                           
 ،عبد االله هاشم اليماني، دار المعرفة     :  تحقيق ،الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني        : انظر )1(

نصب الراية  ". لم ذكره أيضا  لم أره بهذا اللفظ إلا أن القرطبي في شرح مس         : " وقال 2/159 ،800:، برقم بيروت
/4هـ،  1353محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر،       : لعبد االله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي، تحقيق        

45. 
 .28 صتقدم تعريقه في مصطلح المبيع )2(
 .5/277البحر الرائق شرح كŗ الدقائق لابن ųيم الحنفي  )3(
 .4/225ن المغربي مواهب الجليل لمحمد ابن عبد الرحم )4(
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 ...والسلم، المبادلة والإقالة والتولية
  .)2(" ة مال بمال على وجهÇ مخصوص مقابل" : بقوله)1( فقد عرفه الشربيني:وعند الشافعية -

 ...والمقابلة كما هو معلوم تدخل فيها المقايضة، البيع ، السلم ، الصرف
 مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة         ":  بقوله )3( فقد عرفه البهوتي   :أمـا اūـنابلة    -

عريف أنهم ووجه العموم في هذا الت ،)4( "مـباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض         
 .أدخلوا في البيع بيع الدين بالدين وجل البيوع الشاملة للمنفعة

ǎالأخ Řالبيع بالمع: 
 لم ųـد مـن خلال تتبعنا لتعاريف الفقهاء للبيع بمعناه الأخص تعريفا أدق من               

 هو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو           ":  من المالكية بقوله   )5(تعريف ابن عرفة  
 . )6("د عوضين غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه مكايسة أح

ووجه . فشـمل تعريفه جل أوصاف البيوع ومنع من دخول العقود الأخرى فيه           
: و النكاح بقوله   "ذو مكايسة  ":الخصوص في هذا التعريف هو إخراجه هبة الثواب بقوله        

 .؛ لأنه عقد معاوضة على متعة لذة"على غير منافع"
 وأخرج السّلم   "ذهب ولا فضة  "أحد عوضين غير     ":قولهكمـا أخرج الصرف ب    

                                                           
شرح منهاج الطالبين   : هو محمد بن أحمد الشربيني ſس الدين، فقيه شافعي مفسر من أهل القاهرة، له تصانيف منها                )1(

شذرات الذهب : انظر ترجمته. هـ977للنووي في الفقه، وتقريرات على المطول في البلاغة، ومناسك الحج، توفي سنة 
الأعلام لخير  . 8/384بد الحي بن العماد الحنبلي، دار الآفاق، بيروت، لبنان،          في أعيان من ذهب لأبي الفلاح ع      

 .6/234 الدين الزركلي
 .2/2مغني المحتاج للشربيني  )2(
هـ، ويعتبر شيƺ   1000هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسين بن إدريس البهوتي الحنبلي، ولد سنة                 )3(

الروض المربع، المختصر من المقنع، وكشاف القناع، توفي سنة        : نيف منها الحنابلة بمصر في عصره، وله كتب وتصا      
 . 8/249 الأعلام لخير الدين الزركلي: هـ، انظر ترجمته1051

 .3/146 للبهوتيكشاف القناع  )4(
هـ، عالم الأصول والفروع له     716هو أبو عبد االله محمد بن عرفة الورغمي، خطيب تونس وعالمها، ولد سنة               )5(

المختصر في الفقه، والحدود الفقهية شرحها الرصاع، واختصر        :  عديدة أحد الأئمة المحققين، له من التصانيف       تآليف
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيƺ محمد بن محمد          : انظر ترجمته في  . هـ803فرائض الحوفي، توفي سنة     
 .1/227هـ، 1349، 1/مخلوف، بيروت، لبنان، ط

ن عرفة للرصاع ، طبعة محمد الأمين وأخيه الطاهر صاحبي المكتبة العلمية بنهج الكتيبية، تونس،               شرح حدود اب   )6(
 .232، ص1/ط
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 ."معين غير العين فيه ":بقوله
 

 : مشروعية البيع -2
الكتاب   اتفق الفقهاء على أن البيع مشروع على سبيل الجواز، دل على جوازه            

 .والسنة والمعقول
-أ 

ب 

-ج 
-د 

                                                          

  ≅ψµρ&υρ ♠!∃# ψ�τ79∃# τΠ♣�ψµυρ: قوله تعالى  فمن الكتاب  

(#4θτ/⊂η�9∃# 4 )1(.   ّوقوله عزّ وجل: ∃ψγ��ρ∋↓≈τ� �∉%♥!∃# 
(#θΨτΒ#υ �ω (#θ=◊2∋σ? Ν3σ9≡υθΒρ& Μ◊6οΨ�τ/ 

∪≅∉⇐≈τ69∃∃∈/ Ηω∈) βρ& �χθ3σ? ÷οτ�≈πγ∉Β τ <∨#τ�σ? 
Ν3Ζ∉ιΒ 4 �)2(.   ظاهر في جواز البيع والمنع من أكل       : ووجه الدلالة من الآيتين

 .أموال الناس بالباطل

 ـ  مـن  - بيع مبرور   " :ئل عن أطيب الكسب فقال     س- Ą- النبي   د أن ماور: ةن الس
 . ، وكذلك فعل النّبي صلى االله عليه وسلم وإقراره أصحابه عليه)3(وعمل الرجل بيده

  .)4(والإجماع قد استقرّ على جواز البيع 
فمشروعية البيع مطابقة لحكمة التشريع؛ لأن حاجة الإنسان تتعلّق بما          : المعقولأما   

به، ولا سبيل إلى المبادلة إلاّ بعوض غالباً، وفي مشروعية البيع شرع الطريق إلى              في يد صاح  
  .)5(الوصول إلى كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته

 :أركان عقد البيع -3
 : وغيره من العقوداختلف الفقهاء في تحديد الأركان في البيع

أن أركان البيع هي الصّيغة       يرون  : فجمهـور الفقهاƔ من المالكية والشافعية واūنابلة       -
والمعقود عليه أو   ) البائع والمشتري   ( أو مجموع الصّيغة والعاقدين     ) الإيجـاب أو القبول     ( 

 
 .275:سورة البقرة، الآية )1(
 .29:سورة النساء، الآية )2(
 .16سبق تخريجه ص )3(
 .1/90الإجماع لابن المنذر : انظر )4(
 . 3/560 ،هـ1405، 1/ي، دار الفكر، بيروت، ط المغني لعبد االله بن أحمد بن قدامة المقدس )5(
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 .)1()المبيع والثّمن ( محلّ العقد 
أمّا العاقدان والمحل   . هو الصّيغة فقط  : أن الرّكن في عقد البيع وغيره     : ة بينما يرȃ اūنفي   -

 .)2( صّيغة لا من الأركانفمما يستلزمه وجود ال
 :شرائط الأركان -4
-أ 

-

                                                          

 : الصيǤة 
 ψγ��ρ∋↓≈τ�∃ :  وإنما احتيج في البيع إلى الصيغة لأنه منوط بالرضا لقوله تعالى            

�∉%♥!∃# (#θΨτΒ#υ �ω (#θ=◊2∋σ? Ν3σ9≡υθΒρ& Μ◊6οΨ�τ/ 
∪≅∉⇐≈τ69∃∃∈/ Ηω∈) βρ& �χθ3σ? ÷οτ�≈πγ∉Β τ <∨#τ�σ? 

Ν3Ζ∉ιΒ 4 )3( كانت الصيغة في البيع هي كل ما يدل على رضا الجانبين            ف) البائع
 :وهي أمران) والمشتري

 . القول وما يقوم مقامه من رسول أو كتاب:الأول -
 .المعاطاة وهي الأخذ والإعطاء بدون كلام: الثاني -

وهو المسمى بالإيجاب والقبول في عرف الفقهاء، فيصح بكل لفظ يدل على            : أمـا القول  
اشتريت أو  : بعتك أو أعطيتك أو ملكتك بكذا، وقول المشتري       : ل قول البائع  الرضـا مث  

 .تملّكت أو ابتعت أو قبلت وشبه ذلك
ƆالاŦاب والقبول إŸة الإǤصي Ǖومن شرو: 

أو المضارع  . بعتĄ، أو اشتريت  :  أن يكـون الإيجـاب والقبول بصيغة الماضي مثل         
ن، أو قرينة حالية كما إذا جرى العرف على         أبيعك الآ : المـراد به الحال بقرينة لفظيّة مثل      

 . استعمال المضارع بمعنى الحال
أتبعيني هذا : ولا ينعقد البيع إذا كان الإيجاب أو القبول بصيغة الاستفهام بالاتفاق، مثل          

 الشيء بكذا ؟ 
كان هذا اللفظ الثاني إيجاباً،     . بعتك: بعني، فإذا أجابه الآخر بقوله    : أمـا الأمـر مثل    

لا بد في نفاذ البيع في الأمر من ثلاثة ألفاǙ؛ لأن اللفظ             إلى قبول من الأول إذ       واحـتاج 

 
 .163ص  مكتبة أسامة بن زيد، بيروت،، لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطيالقوانين الفقهية:  انظر )1(
 5/50 ، حاشية ابن عابدين5/133  للكاسانيبدائع الصنائع: انظر  )2(
 .29:سورة النساء، الآية )3(
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 . فلا ينعقدملغى، كما أنه قد يقول بعني لاستبانة الرغبة) بعني(الأول وهو 
  )1(.وهذا عند الحنفية، وفي رواية عند الحنابلة، ومقابل الأظهر عند الشافعية

ينعقد : ، وإحدى الروايتين عند الحنابلة    )2(لشافعيةأمّـا عند المالكية وهو الأظهر عند ا       
بعتك ، للدلالة على الرضا ، ولا يحتاج إلى         : بعني ، وبقول البائع     : البـيع بقول المشتري     
بعتني، أو : لو قال المشتري بلفظ الماضي أو المضارع     : وقال الشافعية . قـبول مـن الأول      

 .  يقبل بعد ذلكبعتك، لم ينعقد البيع حتى: تبيعني، فقال البائع
-

-ب 

                                                          

أن يكون الإيجاب موافقا للقبول في القدر والوصف        : و يشـترط للإيجاب والقبول     
 .والنقد والحلول والأجل، بالإضافة إلى اتحاد المجلس

كما يشترط لبقاء الإيجاب صالحاً عدم رجوع الموجب، وعدم وفاته قبل القبول وعدم             
 .هلاك المعقود عليه

من العاقدين لصاحبه ما يقع التّبادل عليه دون إيجاب ولا قبول،           إعطاء كلّ   : هيوالمعاǗاة  
أو بإيجاب دون قبول، أو عكسه، ويصح بها البيع في القليل والكثير متى كان هذا معتاداً،                
دالاً عـلى الرضـا عـند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة وبعض الشافعية خلافاً لغيرهم الذين               

وإنما احتيج في    :، فقالوا )الإيجاب والقبول (لفاǙ الصريحة   اشترطوا لصحة العقد أن يقع بالأ     
 والرضا أمر خفي لا يطلع عليه فأنيط الحكم بسبب          ،البـيع إلى الصيغة لأنه منوط بالرضا      

 . )3(طاة إذ الفعل لا يدل بوضعها فلا ينعقد بالمع؛ظاهر وهو الصيغة
 العاقدان 

تعاقدين بإرادتهما، اشترط   لمـا كانـت مجمل عقود المعاوضات المالية تنشأ بين م          
الفقهـاء لكـل واحد من العاقدين حتى يكون أهلا في إنشاء العقود والالتزام بآثارها أن                

 :يتحقق فيه ما يلي

 
 .2/5 لشربيني لمغني المحتاج:  انظر )1(
 .2/5 المرجع نفسه  )2(
 .4/37 للحطاب  مواهب الجليل.4/4  لابن قدامة المغني.5/134 بدائع الصنائع للكاساني:انظر )3(
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-

-

-

-أ 

-ب 

                                                          

وذلك بأن يكون إنسانا مميزا عاقلا رشيدا غير        : أن يكـون أهلا للمعاملة والتصرف      
ǡ فلا يصح عندهم    البلو )4(محجـور عليه بأي سبب من أسباب الحجر، واشترط الشافعية         

 .بيع الصبي لعدم أهليته سواء كان مميزا أو غير مميز
أن تكون له ولاية على العقد تمكنه من تنفيذ العقد و ترتيب آثاره عليه، بأن يكون   

 .مالكا أو وكيلا لمالك
 .أن يكون العاقد مختاراً إذ لا ينعقد بيع المكره ولا شراƙه 

 
 السĈلǶ: ثانيا

1- Ĉالس Řمع Ƕل: 
والسلم لغة أهل الحجاز، والسلف     السَّلم في البيع مثل السّلف وزناً ومعنىĆ،         :لǤةفي ال  

 )1(. إليه بمعنى أسلƊفتĄ أيضاًت وأسلملغة أهل العراق، وسمي سلماً لتسليم رأس المال،
    Ƶفي الاصطلا ǶلĈفقد اختلف الفقهاء في بيان حقيقته، غير أنهم اتفقوا           وأما الس 

    ة ببدل يعطى   بيع موصوف في الذم   " لشرعية كونه عبارة عن     على أن من حقيقة السّلم ا     
 )2(."عاجلاً 

 
 .3/5  للشربينيمغني المحتاج: انظر )4(
، 4/129 ]س ل م  [، القاموس المحيط للفيروز آبادي، مادة       149 ص ]س ل م  [ مادة   ، المصباح المنيرللفيومي  )1(

 .1/131 ]س ل م[مختار الصحاح للرازي، مادة 
 :الفقهاء في تعريفه تبعاً لاختلافهم في الشروط المعتبرة فيهتلف هذا وقد اخ )2(

 احترازاً  -فالحنفية والحنابلة الذين شرطوا في صحّته قبض رأس المال في مجلس العقد، وتأجيل المسلم فيه                 
وهو : "  وعرفه ابن قدامة   .“ آجل بعاجل    اءهو شر : " قال ابن عابدين   عرّفوه بما يتضمن ذلك، ف     -من السّلم الحال    

السلم عقد على شيء يصح     ": وعرفه البهوتي بقوله   " أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل          
/4  ابن عابدين  حاشية:  انظر "بيعه موصوف في الذمة  مؤجل بثمن متعلق بعقد مقبوض في المجلس أي مجلس العقد              

 .3/289لبهوتي لكشاف القناع  . 4/185المغني لابن قدامة . 203
ومؤجّلاً  والشافعية الذين شرطوا لصحة السّلم قبض رأس المال في المجلس، وأجازوا كون السّلم حالا               

  يقيّدوا المسلم فيه الموصوف في الذّمّة بكونه       مفل" عقد على موصوف في الذّمّة ببدل يعطى عاجلاً         : " عرّفوه بأنّه 
 .4/3روضة الطالبين للنووي : انظر. مؤجّلاً، لجواز السّلم الحالّ عندهم

ا المالكية الذين منعوا السّلم الحال، ولم يشترطوا تسليم رأس المال في مجلس العقد، وأجازوا تأجيله                   أم
اضرة أو ما في حكمها      محصور في الصفة بعين ح      في الذمة  بيع معلوم : " اليومين والثّلاثة لخفة الأمر فقد عرّفوه بأنّه      

 .3/376الجامع لأحكام القرآن للقرطبي " إلى أجل معلوم 
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2- Ĉمشروعية السǶل: 
 .ةالسَّلم مشروع في الكتاب والسنة وإجماع الأم

-أ 

-ب 

-ج 

                                                          

 ψγ��ρ∋↓≈τ� �∉%♥!∃# (#θΖτΒ#υ∃ : فقوله تعالى  :أمĈا الكتاب  

#σ�∈) ΛΖτ�#ψ�σ? Αψ�∈/ #�ν<∈) 9≅ψ_ρ& �ωΚ|ϒ�Β 
νθ7Φ∫2∃∃σ 4 )1(  ،وى عن ابن عباس        ووĄأشهد أن  : قوله جه الدلالة منها ما ر 

 )2(. قرأ هذه الآيةف المضمون إلى أجل قد أحله االلهË في كتابه وأذن فيه، ثمالسّل
 قدم  -- االله رسول   أن – رضي االله عنهما     -اس   فما روى ابن عب    :ةوأما السن  

 من أسلف في شيء ففي كيل     ":لاث، فقال والث السنتينالمديـنة وهـم يسلفون في الثŏمار        
شريف على إباحة السّلم وعلى      الحديث ال  فدل )3("معلـوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم        

 .روط المعتبرة فيهالش
 ـ  اجة إليه؛  فقد أجمع أهل العلم على أنō السّلم جائز ولأن بالنَّاس ح           :ا الإŦاع وأم

 على أنفسهم وعليها لتكتمل،     جارات يحتاجون على النفقة   لأن أرباب الزّروع والثمار والت    
 )4(.وقد تعوزهم النفقة فجوďز لهم السَّلم ليرتفعوا ويرتفق المسلÊمĄ بالاسترخاص

واخـتلف الفقهاء في كون هذه المشروعيَّة على وفق القياس أم أنها جاءت استثناء              
  ويرى ابن تيمية أنَّه    )5(على خلاف القياس، والجمهور على أنه جائز على خلاف القياس         

ه دين من الديون، وهو كالابتياع بثمن       ا السّلم المؤجل، فإن   فأم": وفـق القـيَّاس فيقول    
مؤجّلاً ة، وكون العوض الآخر     أحد العوضين مؤجلاً في الذم    ن   فرق بين كو   فأي. مؤجل
 & #σ�∈) ΛΖτ�#ψ�σ? Αψ�∈/ #�ν<∈) 9≅ψ_ρ:ة؟  وقد قال تعالى    في الذم 

�ωΚ|ϒ�Β νθ7Φ∫2∃∃σ 4   مة أشهد أن السلف المضمون في الذ     : " بن عباس قال ا
 

 .288:سورة البقرة، الآية )1(
من أحاديث  نيل الأوطار   ،  "أخرجه الشافعي والحاكم وصححه   : "  أورده الشوكاني في كتابه نيل الأوطار وقال       )2(

دار الكتب العلمية، بيروت،     مد شكري هاشم،  مح: تحقيق سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار للإمام الشوكاني،       
  .5/231م، 1995، 1/ط لبنان،

 .3/1226، 1604: برقمصحيح مسلم. 2/781، 2125:برقمصحيح البخاري ،  ومسلمأخرجه البخاري )3(
 1/93، 495: الإجماع لابن المنذر رقم: وانظر. 4/338 المغني لابن قدامة )4(
قال زفر لا ينعقد إلاō بلفظ السَّلم لأنّ القياس أن لا ينعقد أصلاً لأنه بيع ما ليس                 : بدائع الصنائع للكاساني وقال    )5(

 . 5/201. عند الإنسان، وأنه منهي عنه إلاّ أنّ الشرع ورد بجوازه بلفظ السَّلم ورخّص قي السَّلم
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 .)6( "فإباحة هذا على وفق القياس لا على خلافه.  وقرأ هذه الآيةااللهحلال في كتاب 
 

3-

-أ 
-

-

-أ 
-

                                                          

    Ƕلċالس Ǖهذا ويشترط في السَّلم بالإضافة إلى شروط البيع، أمور بعضها           :شـرو 
 : أهم هذه الشروطيمتفق عليه، وبعضها مختلف فيه، وفيما يل

 : حة السĈلǶ في البدلينشروǕ ص 
ة عقد السّلم أن يكون كلّ من رأس المال         الفقهاء إلى أنّه يشترط لصح    جميع  ذهـب    

 أو غير ذلك ممّا لا      ممّا يصďح تملكه وبيعه تحرزاً من الخمر والخŗير،       فيه مالاً متقوّماً     والمسلم
 . منتفعاً به شرعاً مالاًيعد

 ـ   ة بينهما، فلا يجوز تسليم الذهب والفضة        مختلفين جنسا تجوز فيه النسيئ     اأن يكون
 .أحدهما في الآخر ولا تسليم الطعام بعضه ببعض لأن ذلك ربا

   Ƕلċمال الس ǅرأ Ǖأي الثمن(شرو:( 
ة، فيجب أن ينص على     معلوما، فإن كان موصوفا في الذم     أن يكـون رأس المـال        

رف ة، فإن قبل الط   لمفضية إلى المنازع  جنسـه ونوعـه وقدره وصفته احترازا من الجهالة ا         
 .الآخر وجب تعيين رأس المال في مجلس العقد وتسليمه إليه وفاء بالعقد

أمـا إذا كان معيناً فقد اختلف الفقهاء في بيان صفات وقدر رأس المال، فذهب               
الشـافعية والصاحبان من الحنفية والحنابلة في الأصَّح عندهم إلى عدم اشتراط معرفة قدر              

 لأنه عوض مشاهد كالثōمن     ؛أس المال عندهم كافية عن معرفة قدره      رأس المال، إذ رƙية ر    
 أنه يجوز عنده بيع لا فلم يحفظ عنه في ذلك نص إ   )2( أما الإمام مالك   )1(.والمبـيع المعـين   

 لا يشترط بيان    )4(وأبو حنيفة  )3(. فيما يعظم الغرر فيه، بأن كان كثيراً مثلاً        لاالجـزاف إ  

 
دي التعليمي بالمغرب،   محمد بن قاسم، طبع بالمكتب السعو     : بن تيمية، جمع وترتيب   امجموع فتاوى شيƺ الإسلام      )6(

 . وما بعدها20/529 ،مكتبة المعارف، الرباط، المغرب
 .4/188المغني لان قدامة . 1/300المهذب للشيرازي . 2/104مغني المحتاج للشربيني : انظر )1(
ي،  هـو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة جمع بين الفقه والحديث والرأ  )2(

ألف الموطأ  ". إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب، وما أحد أمن عليّ من مالك بن أنس             : " قال الشافعي في علمه   
 .   وما بعدها14صن فرحون لابالديباج المذهب : انظر ترجمته. هـ179وتوفي سنة

 علي محمد معوض، الشيƺ عادل الشيƺ:  لابن رشد القرطبي، تحقيق وتعليق ودراسة ونهاية المقتصدبدايـة المجتهد  )3(
 .5/92 م،1996، 1/أحمد عبد الموجود، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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 المتقاربة، ت العقد بقدره من المكيلات والموزونات والمعدودا إذا كان مما يتعلق    الصـفة إلاّ  
فإن أسلم فيما لا يتعلق العقد فيه بالقدر، كالذراعيات والعدديات المتفاوتة فإنه لا يشترط              

 )1(.إعلام قدره ويكتفي بالإشارة باتفاق علماء الحنفية
-

-ج 

                                                                                                                                                                     

ن بنفسيهما، سواء   تعجيل رأس المال وقبضه فعلاً في مجلس العقد قبل افتراق العاقدي           
              ƺلأنه  ؛أكـان رأس المال عيناً أم ديناً، فإن تفرق المتعاقدان قبل القبض بطل العقد وانفس 

 . يختل عندئذ المقصود من السَّلم وهو الاستعانة على الإنتاج والتحصيل
        لأنō الرسول؛ولـو كـان الـثمن عيناً وافترق العاقدان دون قبض اختل معنى السَّلم        

--  ولأنه إنما سمي سلماً لتسليم     ؛أسلفوا في كيل معلوم والإسلاف هو التقديم      :  يقـول 
 قبض أحد العوضين ليتحقق  منرأس المـال، فـإذا تأخر لم يكن سلماً، فلم يصح فلا بد   

 .معنى اسم السَّلم
وإن كـان الثمن دينا في الذمة فلا بد من تسليمه أيضاً حتى لا يكون السَّلم بيعاً                 

 )2(.دين المنهي عنه، وهذا الشرط متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلةللدين بال
ة في المشهور عندهم جمهور الفقهاء في اشتراط تعجيل رأس مال           وقد خالف المالكي  

ير شرط، اعتباراً   لاثة بشرط وبغ  ز تأخيره اليومين والث   يجو: السّـلم في مجلس العقد، وقالوا     
أخير اليسير  أنهم اعتبروا هذا الت   ، حيث   "الشّيء يعطى حكمه    ما قارب   " ة  للقاعدة الفقهي 

  )3(.ه في حكم التّعجيل؛ لأنمعفوّاً عنه
 

 :لǶ فيهشروǕ المس 

 
هـ، كان إماما ورعا عالما عاملا 80هو النعمان بن ثابت الكوفي، أحد الأئمة الأربعة فقيه أهل العراق ولد سنة          )4(

انظر . هـ150توفي سنة". الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة: "افعي بفقهه فقالمتعبدا كبير الشأن، شهد له الش 
، مؤسسة   و محمد نعيم العرقسوسي    شعيب الأرناƙوط :  تحقيق الذهبي،سـير أعـلام النبلاء لأبي عبد االله         : ترجمـته 

 .6/390، هـ1413، 9/ ط لبنان،الرسالة، بيروت،
  .5/201  الصنائع للكاسانيئعابد  )1(
 المغني  .1/300  للشيرازي  المهذب .2/102  للشربيني  مغني المحتاج  .5/202 بدائع الصنائع للكاساني  : انظـر  )2(

  .4/295لابن قدامة 
 رسالة القيرواني لعبد االله بن أبي زيد        .277 ص  لابن جزي   القوانين الفقهية  .3/195حاشية الدسوقي   : انظـر  )3(

 .1/107 ، الفكر، بيروترالقيرواني، دا
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-

-

-

-

-

                                                          

لم فيه ديناً موصوفا في ذمة المسلم إليه باتفاق الفقهاء، ولا يصح إن             أن يكـون المس    
رر، إذ ينشأ عنه غرر     لأنّ هذا التّعيين يجعل السّلم من عقود الغ        ؛جعل في شيء معينا بذاته    

مسلماً فيه من   ن   أن يكو  ولهذا ذكروا أن ما يصح     مستقبلاً،   عدم القدرة على تنفيذ العقد    
ات ت والموزونات والمذروعات والعدديات المتقاربة، والقيمي     الأموال هو المثليّات كالمكيلا   
 )1(.التي تقبل الانضباط بالوصف

فع الجهالة عنه ويسدّ الأبواب إلى المنازعة بين        أن يكون المسلم فيه معلوماً مبيّناً بما ير        
 فينص في عقد السَّلم على الجنس والنوع والقدر         ، باتفاق الفقهاء  المـتعاقدين عند تسليمه   

 .والصفة الممكنة
    قولهل الحاللم يكون المسلم فيه مؤجلا فلا يصح الس  أن   واشـترط جمهـور الفقهاء     
-- "       فهذا الحديث أمر   )2("م إلى أجل معلوم      من أسلف ففي كيل معلوم ووزن معلو 
 )3(. في السّلم، والأمر هنا يقتضي الوجوبلبالأج

ة ز السّلم الحال كما هو جائز مؤجلا، وحجتهم على صح         افعية إلى جوا  وذهـب الش  
، فلأن  ؛ لأنّه إذا جاز مؤجلا    "لم المؤجل   ، القياس بالأولى على السّ    لاكـون المسلم فيه حا    

  .)4( " أولى لا وهو عن الغرر أبعديجوز حا
كمـا اتفق الفقهاء على أن معلومية الأجل الذي يوľ فيه المسلم فيه شرط لصحة                

 " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم          " --السـلم، لقوله    
 .فقد أوجب معلومية الأجل

لا ، وإ الأجلند حلول يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده ع       اتّفـق الفقهـاء على أن      
 وهو كون المسلم فيه عام الوجود في        رط الخامس، الش" :  جاء في المغني   .كان غررا ممنوعا  

 
روضة  .5/92 لابن رشد     بداية المجتهد  .274ص لابن جزي     الفقهية  القوانين .4/183 للشربيني   يـة المحتاج  نها )1(

 .4/6لنووي لالطالبين 
 .43 ص سبق تخريجه)2(
 .3/414 شرح الزرقاني .5/212 الصنائع للكاساني  بدائع.12/125  للسرخسيالمبسوط : انظر)3(
 .1/297  للشيرازي المهذب)4(
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وإذا لم  . ه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند الأجل       محلـه ولا نعلم فيه خلافاً، وذلك لأن       
 .)5("اهر، فلم يمكن تسليمه يكن موجوداً عند المحل بحكم الظيكن عام الوجود، لم 

 ؛لم فيه عند العقد فليس شرطا لصحة السَّلم عند جمهور الفقهاء          سأمـا وجود الم   
اس يسلفون   قدم المدينة والن   --  ولأن النبي  ؛لأن المهم عندهم هو القدرة على التسليم      

من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن        " : مار السـنة والسنتين والثلاث فقال     في الـث  
لم فيه حال عقد    ط عليه الصلاة والسلام وجود المس      يشتر فلم )1("معلـوم إلى أجل معلوم      

مر لا  لأن من المعلوم أن الث     ؛لاثو كان شرطاً لذÊكره لنهاهم عن السنتين والث       السّـلم، ول  
وخالف في ذلك الحنفية فاشترطوا وجوده من وقت العقد إلى           )2(.يـبقى طول هذه المدّة    

 .)3(وقت المحل أي حتى التسليم
-

                                                          

 كما لم   )4(. فلم يشترطه المالكية وإن استحسنوه     ن إيفاء المسلم فيه   أما عن تعيين مكا    
 )5(. إذا كان له حمل ومؤنة لاختلاف القيم باختلاف الأماكنإلايشترطه أبو حنيفة 

 أو حراء،كالص لم فيه إذا أسلم بموضع لا يصلح للتّسليمالمذهب أن المس  : وقال الشافعية 
  )6(.يّن مكان العقد للتّسليم بدلالة العرففلا يشترط ذلك، ويتعيصلح ولحمله مؤنة 

 كل ذلك سداً لباب الغرر      )7(. إن كان مكان العقد غير مناسب      لاولم يشترطه الحنابلة إ   
 .والŗاع

 
 
 
 

 
 .4/196 لابن قدامة المغني )5(
 .43سبق تخريجه ص )1(
/4لابن قدامة    المغني   .1/298  للشيرازي  المهذب .2/106  للشربيني مغني المحتاج . 3/211اشية الدسوقي   ح )2(

 .بعدها وما183
 .5/211  الصنائع للكاساني بدائع.12/134  للسرخسيالمبسوط )3(
 .270 ص لابن جزيالقوانين الفقهية )4(
 .12/134 المبسوط للسرخسي .5/213 نائع للكاسانيبدائع الص )5(
 .2/106مغني المحتاج للشربيني  )6(
 .4/359دامة قالمغني لابن  )7(
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Ɔثالثا: ǥالصر 
1- Ǧتعري ǥالصر  

-أ 

-ب 

-أ 

-ب 

                                                          

وصرفه يصرفه صرفاً   : الصرف رد الشيء عن وجهه    : في اللسان  جـاء : لǤـة في ال  
: ه عن وجهه من باب ضرب، وصرفت الأجير والصبي        صرفت: وفي المصـباح  .فانصـرف 

بÊعتĄه، واسم الفاعل من    : وصرفت الذهب بالدراهم  . وصرفت المال أنفقته  . خليـت سبيله  
 )1(.وصَيرَفć وصرَّاف للمبالغة) صَيرفيŋ(هذا 

 Ƶ2(. هو بيع النقد بالنقد:وفي الاصطلا( 
2-  ǥوالاجماع فقد ثبتت مشروعية الصرف بالكتاب والسنة:مشروعية الصر . 
 #∃ ≅ψµρ&υρ ♠!∃# ψ�τ79: تعــالىقوــلهبعمــوم : مــن الكــتاب 

τΠ♣�ψµυρ (#4θτ/⊂η�9∃# 4 )3(  ،          حيـث أن الصرف نوع من البيع، إذ هو بيع
 .النقد بالنقد، أو الثمن المطلق بالثمن المطلق

ب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير       هالذ"  -- قوله   :مـن السـنة    
 فمن زاد أو استزاد فقد أرĹ الآخذ         مثلا بمثل يدا بيد     والملح بالملح  تمر بالتمر بالشـعير وال  

 
 ص ]ص ر ف  [مادة  المصباح المنير للفيومي،    .  وما بعدها  9/133  ]صرف[مادة   ،لسـان العرب لابن منظور     )1(

176. 
بين أن يباع الجنس بجنسه كالذهب بالذهب والفضة        )  والحنابلة من الحنفية والشافعية  (لا فرق بين جمهور الفقهاء       )2(

/4(جاء في المغني لابن قدامة      . بالفضة، وبين أن يباع الجنس بغير جنسه كالذهب بالفضة فكل ذلك يسمونه صرفاً            
الصرف في متعارف الشرع اسم     ): "3/315(وفي البدائع للكاساني    ". الصـرف بيع الأثمان بعضها ببعض      ":)54
وفي مغني المحتاج   ".  الأثمان المطلقة بعضها ببعض وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأحد الجنسين بالآخر             لبيع

 ".بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفاً): "2/25(للشربيني 
ثله وخالفهم في ذلك الاصطلاح المالكية إذ الصرف عندهم هو بيع نقد بنقد من غير صنفه، أو بيع النقد بم                  

، بداية المجتهد   3/41الشرح الكبير للدردير    . وزنـاً فيسـمى مراطلة، وبيع النقد المسكوك بمثله عدداً يسمى مبادلة           
 . وما بعدها5/68لابن رشد 

 275: الآيةالبقرة سورة )3(
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 .)4(" والمعطي فيه سواء
أي بيعوا الذهب بالذهب والفضة     " الذهب بالذهب "ومـراده عليه الصلاة والسلام بقوله       

 إł..بالفضة
-ج 

-أ 

-ب 

-ج 
                                                          

 )1(. فقد أجمع الفقهاء على مشروعية عقد الصرف بشروطه الشرعية:الإŦاع 
3-  ǥصحة الصر Ǖشرو: 
فيشترط في عقد الصرف قبض     : الـتقابǒ قـبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين        

الذهب بالذهب   " --الـبدلين جميعاً قبل افتراق أحد المتصارفين افتراقاً بالأبدان لقوله           
 ".إذا كان يدا بيد...

رط القبض  فـإن افترق المتعاقدان قبل قبض العوضين، أو أحدهما بطل العقد لفوات ش            
 )2(.ولئلا يصير العقد بيعا Å للكالىء بالكالىء فيحصل الربا

 ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز اشتراط الخيار لأحد          :الخلـو عن شرǕ الخيار     
، وذلك يخل   هالمـتعاقدين أو لكليهما؛ لأن خيار الشرط في الصرف يمنع ثبوت الملك أو تمام             

 فذهبوا إلى صحة    )4( وابن سريج  )3(أبو ثور بالقـبض المشروط لصحته، وخالفهم في ذلك        
 )5(.خيار الشرط فيه لظاهر الحديث

 اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز في عقد الصرف اشتراط الأجل            :ألا يكـون فيه أƳل     
 

 .3/1211، 1584:،  صحيح مسلم برقم -رضي االله عنه-أخرجه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت  )4(
 .1/92الإجماع لابن المنذر : ظران )1(
 .9/404  للنووي  المجموع شرح المهذب   .5/215بدائع الصنائع للكاساني     .5/69  لابن رشد  بدايـة المجتهد   )2(

 .4/50  لابن قدامة المغني.3/393 روضة الطالبين للنووي
طلق، جمع بين علم الحديث والفقه،      هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، الفقيه العالم المجتهد الم             )3(

طبقات الشافعية الكبرى، لأبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي،              : هـ، انظر 240توفي سنة   
،2/عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط          . محمود محمد الطناحي، و د    : تحقيق

 .2/74 ،م1992هـ، 1413
 أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس البغدادي، حامل لواء الشافعة في زمانه، وناشر مذهب الشافعي،                  هو )4(

طبقات : انظر ترجمته . هـ306توفي سنة " كان من عظماء الشافعيين وعلماء المسلمين     : " قـال الشيƺ أبو إسحاق    
 . 2/89 الشافعية لابن قاضي شهبة

 .9/404  للنووي  المجموع شرح المهذب   .14/3 المبسوط للسرخسي  .5/219بدائـع الصـنائع للكاساني       )5(
 .255ص لابن جزي  القوانين الفقهية.9/37 روضة الطالبين للنووي
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لكل من المتعاقدين أو لأحدهما، وإلا فسد الصرف؛ لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق،           
 )6(.قد شرعا، فيفسد العقد باشتراطهوالأجل يفوت القبض المستحق بالع

  -د 

                                                          

 يشـترط التماثل في بيع أحد النقدين بجنسه كالذهب بالذهب والفضة            :الـتماثل 
 الذهب  --بالفضـة باتفـاق أهـل العلم، وإن اختلفا في الجودة والرداءة وهذا لقوله               

ت هذه  مثلا بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلف       : إلى أن قال  ...بالذهـب والفضة بالفضة   
 .الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

 
 

Ɔة: رابعاǔالمقاي 
من قايض، يقال قايضه مقايضة، أي عاوضه عرضا بعرضÇ، وكل : المقايǔة في اللǤة  -1

 )1(.واحد منهما قيض أي بادله
2- Ƶفالمقايضة هي بيع السلعة بالسلعة، أو بيع العين بالعين، شرط ألا :أما في الاصطلا 

 منهما من النقود، وشرط أن تكون ناجزة، ولذا عرّفت بيع السلع الحاضرة تكون واحدة
 )2(.بالسلع الحاضرة

 .وبما أن لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع تعتبر فيهما شرائط المبيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .ها بنفس الصفحاتجع نفساالمر )6(
/1]  قيض[مادة  القاموس المحيط للفيروز آبادي، و. 229ص] ق ي ض[المصباح المنير للفيومي، مادة  : انظـر  )1(

842. 
تحفة الفقهاء  . 4/8البحر الرائق شرح كŗ الدقائق لابن ųيم الحنفي         . 1/31مجلـة الأحكـام العدلية      : انظـر  )2(

 .134/5بدائع الصنائع للكاساني . 2/7للسمرقندي 
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  باعتبار Ǘريقة Ţديد الثƐمن أشكال التعامل في السوق: الفرع الثاني

 :هي أشكال ثلاثة باعتبار طريقة تحديد الثّمن إلى سوقالتعامل في الينقسم 
Ɔالمساومة: أولا 

من السوم وتعني عرض السلعة على المشتري للبيع مع ذكر الثمن،           : المساومة في اللǤة   -1
 )1(.والمساومة المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها

 ـ -2 بيع لم يتوقف ثمن    : " حدوده بأنها  فقد عرفها ابن عرفة في    :  المساومة عند الفقهاƔ   اأم
مبـيعه المعلـوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه لا على قبول زيادة                   

 )2(".عليه
 البيع بما يتفق عليه البيďعان دون أن يخبر البائع المشتري بالثمن            والمساومة بذلك هي  

 )3(.سواء علمه المشتري أم لاالذي قام عليه المبيع به 
ه على شراء أخيه وسومه على سوم       ƙويدخـل فيها بيع الرجل على بيع أخيه وشرا        

لا " :  في هذا الحديث وغيره    --ومعنى قوله   ...": )4(قال أبو عمر بن عبد البر      أخـيه، 
 )6(" ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يسم على سومه         "  )5("يبع بعضكم على بيع بعض    

 .)7("... معنى واحدعند مالك وأصحابه
أما بالنسبة لحكم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه فالحكم فيها جميعا                
عدم الجواز، ذلك لأن البيع الثاني أو السوم الثاني ورد بعد استقرار الثمن واتفاق المتبايعين ولا                 

                                                           
 .351 ص]س و م[، مادة  المصباح المنير للفيومي.12/310] سوم[مادة، لسان العرب لابن منظور: انظر )1(
 .280فة للرصاع صشرح حدود ابن عر )2(
 .3/159  حاشية الدسوقي.4/427 تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي .5/134 للكاساني بدائع الصنائع: انظر )3(
 محمد بن عاصم النمري القرطبي، إمام عصره في الحديث والأثر،            عمر بن عبد البر بن عبد االله بن         هو يوسف بن   )4(

" الكافي"في شرح الموطأ، و   " الاستذكار"في علم الحديث، و   " التمهيد": شيƺ من علماء الأندلس، له مصنفات جليلة      
فرحون  لابنالديباج المذهب   : هـ، انظر ترجمته  463في علم التراجم، توفي سنة      " الاستعياب"في الفقه المالكي، و   

 .1/119 شجرة النور الزكية لمحمد بن محمد مخلوف .357ص
 .3/1154، 1412:برقمصحيح مسلم ، - االله عنهما  رضي-أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر  )5(
 .2/7348، 2172:أخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي االله عنه، برقم )6(
-14/317،  م1987 ،1/أحمد اعراب، ط  : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر، تحقيق           )7(

318. 
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 عند   وأبي حنيفة أن هذا العقد صحيح، ولكن حكمه مكروه عندهما، أما           )1(خلاف عند الشافعي  
 وهذا بعد   ،أصحاب مالك بن أنس وما ورد أيضا عن مالك فعندهم يجب فسƺ البيع إذا وقع               

 )2( .الركون والرضا
Ɔالمزايدة: ثانيا 

 تعريǦ المزايدة -1
-أ 

-ب 

                                                          

تقتضي المشاركة في أصل الفعل بين اثنين، وهي من :  وزنها مفاعلة:المـزايدة في اللǤة   
زيد فهو زائد، وهؤلاء قوم زيد على       زاد الشيء ي  : أصل يدل على الفضل يقولون    ) زيـد (

وهي من الزيادة والنمو، وتزايد أهل السوق على السلعة إذا بيعت           ..أي يـزيدون  : كـذا 
 )3(.فيمن يزيد

هي أن ينادى على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم حتى       : "  عند الفقهاƔ  المزايدة اأم 
 .)4("تقف على آخر زائد فيها فيأخذها 

 :حكǶ بيع المزايدة -2
هب الجمهور من الفقهاء إلى القول بجواز بيع المزايدة إذا خلا هذا البيع من الغش               ذ

 )5(.و الخداع والاحتيال

 
عثمان بن شافع القرشي، الإمام الجليل صاحب المذهب المعروف والمناقب          هو محمد بن إدريس بن العباس بن         )1(

طبقات : انظر ترجمته . هـ204الأم، واختلاف الحديث، والرسالة في أصول الفقه، توفي سنة          : الكثيرة، من مؤلفاته  
 .1/100 لسبكيلالشافعية الكبرى 

صدقي جميل العطار، دار الفكر للطباعة والنشر       :  تحقيق العيني،البخاري لبدر الدين     عمدة القارئ شرح صحيح    )2(
 .8/427 م،1998/والتوزيع، ط

 3/189] زيد[مادة   ،، لسان العرب لابن منظور    ]زيد[ مادة   3/40 معجم مقايس اللغة لابن فارس    : انظر )3(
 .ومابعدها

 .275القوانين الفقهية لابن جزي ص )4(
/6 .م1995،  1/دار الكتب العلمية، بيروت، ط    ،  ئ للمرغيناني شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتد        )5(

 أحمد  :تحقيق القرطبي،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لأبي الوليد بن رشد              .37
روضة الطالبين   .8/474 ،  م1998/محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط        .الشرقاوي، ود 

لآفاق ، لجنة إحياء التراث العربي، دار ا       الظاهري المحلōى لابن حزم   .4/149 المغني لابن قدامة     .3/413 للنووي
 .5/191 لشوكانيل نيل الأوطار .8/447 ، بيروت، لبنان،الجديدة
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من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال      :  وقدحاً وقال  )1( باع حلساً  --لما ورد عنه أنه     
 من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟         --أخذتهمـا بدرهم فقال النبي      : رجـل 

 )2(.جل درهمين فباعهما منهفأعطاه ر
 باع فيمن يزيد، وعلى هذا      --فهذا الحديث يدل على جواز بيع المزايدة لأنه         

وذلك لعدم   )3(.إجمـاع المسلمين في كل عصر ومصر وهم يبيعون في أسواقهم بالمزايدة           
 )4(.الضررمنه؛ ولأنه بيع الفقراء والحاجة ماسة إليه

أدركت الناس لا   :  أنه قال  )6( عن عطاء  )5(حكى البخاري : " جاء في نيل الأوطار   
        ņاس، وقال         ...يـرون بأسـاً في بـيع المغـاŨفي بيع من يزيد، وكذلك كانت تباع الأ

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأساً ببيع من يزيد في الغنائم               ...الـترمذي 
ة والميراث، فإن الباب    لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيم    : " )7(والمواريث، قال ابن العربي   

                                                           
)1( ǆلūيَ ظهر البعير والدابة، والجمع أحلاس وحلوس              :اÊلسان العرب  .  بساط البيت ويطلق على كل شيء وَل

 .6/54] حلس[ مادة ،ورلابن منظ
:  ورواه أبو داود برقم   ". هذا حديث حسن    " وقال  . 3/422،  1218: أخرجه الترمذي في سننه برقم     )2(

لأحمد بن شعيب   " المجتŒ  " سنن النسائي   . 7/259،  4508: والنسائي في سننه برقم   . 2/120،  1641
وأحمد في المسند   . م1986،  2/ية، حلب، ط  عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلام       : النسائي، تحقيق 

 .2/740، 2198: وابن ماجة في سننه برقم. 3/114، 12155: برقم
 .4/149المغني لابن قدامة  )3(
 .6/108البحر الرائق شرح كŗ الدقائق لابن ųيم الحنفي  )4(
 عن خلق كثر، وروى عنه      ، كان حافظا علامة، كتب     البخاري  هو أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم         )5(

تذكرة الحفاǙ  :  انظر ترجمته  .هـ، صاحب الصحيح  256خلق كثيرون، مناقبه جمة أفردت بالتأليف، توفي سنة          
 .9/41 لابن حجرتهذيب التهذيب .  وما بعدها12/391 لذهبيل سير أعلام النبلاء .2/555 لذهبيل
ها، أحد الأئمة الفقهاء، كان أعلم الناس بالمناسك، قال          هو عطاء بن أبي رباح الجندي اليماني، نزيل مكة وعالم          )6(

 شذرات الذهب في    .5/78  للذهبي سير أعلام النبلاء  :  انظر ترجمته في   ".أتجتمعون وفيكم عطاء  ": فيه ابن عباس  
 .1/147أعيان من ذهب لابن العماد 

لمعروف بابن العربي، مالكي فقيه أصولي       ا  الأندلسي، المعافري محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد              هو )7(
:  انظر ترجمته  .أحكام القرآن  القبس،: ، من تصانيفه  )المغرب(هـ بفاس   543هـ توفي سنة    468 ولد سنة    مفسر،
 .281 المذهب لابن فرحون صالديباج

 



 5454                                                                        الفصل التمهيدي

، )2( وإسحاق )1(وممن قال باختصاص الجواز بهما الأوزاعي     "...واحـد والمعـنى مشترك    
 .)4(..." أنه كره بيع المزايدة)3(وروي عن النَّخعي

ويقابلـه الشراء بالمناقصة، وهي أن يعرض المشتري شراء سلعة موصوفة بأوصاف            
قل، ويرسو البيع على من رضي بأقل سعر،        معيـنة، فيتنافس الباعة في عرض البيع بثمن أ        

ولم نطلع على ذكر له في كتب الفقه بعد التتبع، ولكنه يسري عليه ما يسري في المزايدة  
 )5(.مع مراعاة التقابل

Ɔبيوع الأمانة: ثالثا 
إذا اطمأنّ ولم يخف، فهو  : أمن أمناً وأماناً وأمنةً   : الاطمئنان، يقال : الأمانة لغةً  :الأمانة لǤة 

واستعمل في  . الأمانة: صار أميناً، والمصدر  : وأمن الرّجل وأمن أيضاً   . مـن وأمن وأمين   آ
 )6(.وثق به واطمأنّ إليه: وأمن فلاناً على كذا. الوديعة مثلاً أمانة: الأعيان مجازاً فقيل

 : تطلق في المعاملات المالية على معنيين:واصطلاحا 
 .عة أو مال المضاربة الشيء الذي يوجد عند الأمين كالودي:الأول
 صفة البيع التي يجب فيه على البائع الصدق بثمن مبيعه وشرائه له، وهو مقابل بيع  :الثاني

                                                           
لأمصار ااء  هـو أبـو عمرو عبد الرحمن بن يحمد إمام أهل الشام وعالمها وأحد مجتهدي الأمة، من مشاهير علم         )1(

 سير  .175ص طبقات الفقهاء للشيرازي  : هـ، انظر ترجمته  157توفـي سنة   و هـ88 ولد سنة  فقهـا وعـلما،   
 .7/107أعلام النبلاء للذهبي 

 هو أبو يعقوب بن أبي الحسن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي، جمع بين الفقه والحديث والورع، وكان أحد                    )2(
/11 سير أعلام النبلاء للذهبي      .94 ص  للشيرازي طبقات الفقهاء : هـ، انظر ترجمته  238أئمة الإسلام، توفي سنة     

358. 
 هو أبو عمران بن زيد بن قيس اليماني الكوفي الفقيه الحافظ الإمام، أدرك جماعة من الصحابة ولم يحدث عنهم،                    )3(

 سير أعلام النبلاء    .2/270الطبقات الكبرى لابن سعد     :  انظر ترجمته  .هـ96كـان مفـتي الكوفـة، توفي سنة         
 .4/520للذهبي 

 .3/172للشوكاني  نيل الأوطار )4(
المناقصة عكس  : "، وعرفها الشيƺ مصطفى أحمد الزرقا بقوله      ]بيع[، مادة   9/9  الكويتـية  الموسـوعة الفقهـية    )5(

الفقه الإسلامي  " المـزايدة، وهي أن يعلن راغب الشراء طلبه ليتزاحم كل من الباعة على البيع بثمن أنقص من غيره                 
1999 ،1/ ط مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق،     .، د - العقود المسمَّاة في الفقه الإسلامي     -في ثوبه الجديد،    

 .16ص.م
 .18ص] أ م ن[المصباح المنير للفيومي، مادة : انظر )6(
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المساومة، وهو البيع بالثمن الذي يتراضى عليه العاقدان من غير نظر إلى الثمن الأول الذي               
 )1(.اشترى به البائع

 ـ  أ  وسمّيت بيوع   .أنقص أو   أزيد، أو   المال،تي يحدّد فيها الثّمن بمثل رأس       وهـي ال
 :ولبيع الأمانة صور ثلاث )2(.المال لأنّه يؤتمن فيها البائع في إخباره برأس ؛الأمانة

 بيع المراŞة -1
-أ 

                                                          

 :تعريفها 
بعته المتاع واشتريته :  على رأس المال، يقال    ة مفاعلة من الربح وهو الزياد     :وهـي في اللǤة   

 عشرة دراهم ل، وبعت السلعة مرابحة على ك     منه مرابحة إذا سميت لكل قدر من الثمن ربحاً        
 )3 (.درهم، وكذلك اشتريته مرابحة

 Ƶاختلفت عبارات الفقهاء في تعريفها، ولكنها متحدة في المعنى والمدلول،           :وفي الاصطلا 
 بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم          ":  ابن عرفة في حدوده فقال     وهي كما عرفها  

 .)4(" مساواته
ابحة من البيوع الجائزة عند الفقهاء، وذهب المالكية إلى أنه خلاف الأولى،            وبيع المر 

  )5(.وتركه أحب، لكثرة ما يحتاج البائع فيه إلى البيان، وبيع المساومة أولى
والمساومة عندي أسهل من بيع المرابحة وذلك لأن بيع المرابحة           ")6(قال الإمام أحمد  

 
70هـ، ص 1414الإسلامي  نزيه حماد، المعهد العالمي للفكر      .معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، د       )1(
. 
 .9/233الموسوعة الفقهية الكويتية  )2(
443-2/442] ربح[ مادة ،لسان العرب لابن منظور  .89ص] ب ح ر[ مادة  ،المصباح المنير للفيومي  : انظر )3(
 .2/474] ربح[ مادة ،عجم مقاييس اللغة لابن فارسم .
4المغني  " هي البيع برأس المال وربح معلوم     : " وعرفها ابن قدامة بقوله    .273 شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص      )4(
بدائع الصنائع  ". زيادة ربح هو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول و       "وبيع المرابحة   : ، وعرفها الكاساني بقوله   129/

 .5/135للكاساني 
 199-3/159حاشية الدسوقي  )5(
إمام في  : أحمد إمام في ثماني خصال    :" ل فيه الشافعي  اق. هو أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني إمام أهل السنة           )6(

"  إمام في الورع، إمام في السنة      الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام ف الفقر، إمام في الزهد،               
طبقات الحنابلة لأبي   : انظر ترجمته . هـ241المسند، فضائل الصحابة، توفي سنة    : وله مؤلفات كثيرة من أشهرها    

   . وما بعدها1/4محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، : الحسن محمد بن القاضي أبي يعلى الحنبلي، تحقيق
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يحتاج فيه إلى تبيين الحال على وجهه في المواضع التي          تعتريه أمانة واسترسال من المشتري و     
ذكـرناها ولا يؤمن هوى النفس في نوع تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر وتجنب                

 .)1(" ذلك أسلم وأولى
-ب 

-ج 

-

-

                                                          

 دليل Ƴواǃ بيع المراŞة 
 ψµρ&υρ ♠!∃# ψ�τ79∃# τΠ♣�ψµυρ≅: لعموم قوله تعالى   :من الكتاب  -

(#4θτ/⊂η�9∃# 4 )2(في المعاملات الإباحة لقوله تعالى     لأصل   ولأن ا  ؛:θδ 

�∉%♥!∃# �Ψν=ψ{ Ν3σ9 ∃♦Β �∈ ∩∨�Φ{∃# ∃Ψ�∉ϑψ_ )3(. 
  .والمرابحة ابتغاء الفضل من البيع

وجه و )4("عمل الرجل بيده    وبيع مبرور     أفضل الكسب  " -- قوله   :ومـن السنة   -
اشتراها برأس مالها وبأقل منه     أنه يفيد جواز بيع الإنسان السلعة التي        : الدلالة من الحديث  

 .أو أكثر
المرابحة (وكذا الناس توارثوا هذه البياعات       : "فقد جاء في البدائع    : الإŦـاع  ومـن  -

  .)6(" في سائر الإعصار من غير نكير وذلك إجماع على جوازها) وغيرها
 : شروǕ المراŞة 

رى تتناسب مع يشـترط في بيع المرابحة ما يشترط في كل البيوع مع إضافة شروط أخ             
 : طبيعة هذا العقد وهي

ة المرابحة علم المشتري بالثمن     حفيشترط لص : أن يكـون رأس المـال الأول معلوما        
 .الأول للسلعة، والعلم بالثمن شرط صحة البياعات كلها

 .لأنه بعض الثمن والعلم بالثمن شرط صحة جميع البيوع: أن يكون الربح معلوماً 

 
 .4/134مة المغني لابن قدا )1(
 .275:سورة البقرة، الآية )2(
 .29:سورة البقرة، الآية )3(
 .16سبق تخريجه ص )4(
 .5/220بدائع الصنائع للكاساني  )6(
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-

-

2-
-أ 

-ب 

                                                          

وذلك بأن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا         : لرباأن يكـون العقد خالياً من ا       
 لأن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول وزيادة، والزيادة في أموال الربا            ؛بجنسـه من أموال الربا    

 .تكون ربا لا ربحا، وأما عند اختلاف الجنس فلا بأس بالمرابحة
نها بيع بالثمن الأول     لأ ؛فإن كان فاسدا لم يجز بيع المرابحة      : أن يكون العقد صحيحا    

 لا  همـع زيادة ربح، والبيع الفاسد وإن كان يفيد الملك في الجملة لكن بقيمة المبيع أو مثل                
 )1(.بالثمن لفساد التسمية

 بيع التولية 
 :ويقال عليه، ولّيت فلاناً الأمر جعلته واليا       :يقال ولّى، مصدر : في اللǤة  التولـية  
 )2(.عليهما  والمرأة أي جعلت واليالى الصبي وولّيت ع.البلد وعلى البلد،ولّيته 
 Ƶوفي الاصطلا : 
 . )3(" التولية تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه : " بقولهابن عرفةفقد عرفها  

من الذي يبيع تلك السلعة لرجل آخر بالث  ثمّمعلوم،جل سلعة بثمن أن يشتري الر بمعـنى  
 .اشتراها به

ك السلعة ببعض الثمن فهو بيع الإشراك وحكمه حكم         أما أن يبيع الرجل بعض تل      
 )4(.التولية، ولكنه تولية بعض المبيع ببعض الثمن

وبـيع التولـية من البيوع الجائزة عند الفقهاء وقد استدل على مشروعيتها بمثل ما                
استدل على بيع المرابحة لدخولها في عمومات البيع، كما استدل عليها أيضاً بما روي عن                

 ـ                 التولية والإقالة والشركة سواء : "  قـال -- عـن الـنبي   )5(ن المسـيب سـعيد ب

 
 .222-5/220المرجع نفسه  )1(
 .346ص] و ل ي[المصباح المنير للفيومي، مادة : انظر )2(
بدائع  ".ة بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان        المبادل هي: "وفي البدائع التولية  . 3/156حاشية الدسوقي    )3(

 .5/135 للكاساني الصنائع
 .3/526 روضة الطالبين للنووي. 5/135  للكاسانيبدائع الصنائع: انظر )4(
هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ القرشي المخزومي، الإمام العالم، عالم أهل المدينة                     )5(

94اختلف في تاريƺ وفاته لكن أقواها أنه توفي سنة           --بعين في زمانه، ولد لسنتين من خلافة عمر         وسـيد التا  
 .4/217سير أعلام النبلاء للذهبي .  ومابعدها5/119الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر ترجمته. هـ
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 . )1(" لا بأس به
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك            ":أنه قال  --وعـن النبي    

 .)2(" فيه أو يوليه أو يقيله
يا رسول االله إحدى     أنت وأمي    بيخذ بأ : " --قال للنبي    )-)3- أن أبا بكر   وروي

  )4("بالثمن ":-- فقال  "راحلتي هاتين
3-  
-أ 
-ب 

 بيع الوضيعة
 .وضع في تجارته وضيعة أي خسر ولم يربح:  الحطيطة والنقصان، ويقال:الوضيعة لǤة 

 .  )5("المبادلة بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء منه" بيع الوضيعة هو :واصطلاحا 
لذي يقع بنقص في ثمن المبيع عما اشتراه به         بيع الوضيعة هو ا   : وجـاء في در الحكام     

  )6(.البائع وذلك كأن يشتري شخص مالا بعشرة جنيهات فيبيعه بسبعة
 وإطلاق المرابحة على الوضيعة عند المالكية مجرد اصطلاح في التسمية أي اصطلاح             

  )7(. أو أن الوضيعة ربح لمشتري كما أن الزيادة ربح للبائع،مجرد عن المناسبة
 
 
 

                                                           

 .1419-3/1417، 3692:  برقمصحيح البخاريالبخاري في صحيحه، أخرجه  

لرحمن الأعظمي، المكتب   حبيب ا : مصـنف عبد الرزاق لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق           : انظـر  )1(
2/155  الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني        . 8/49هـ،  1403،  2/الإسلامي، بيروت، ط  

. 
 .2/155 أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني الدراية في تخريج: انظر )2(
قرشي التيمي، أبو بكر الصديق بن      هو عبد االله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ال                  )3(

 قبل  -- ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، صحب النبي           --أبي قحافـة، خلـيفة رسـول االله         
 البعثة، وسبق إلى الإيمان به، واستمر معه طول إقامته بمكة، ورافقه في الهجرة وفي المشاهد كلها، توفي                

الإصابة . 3/963،  1633:الاستيعاب لابن عبد البر رقم    : تهانظر ترجم .  بسنتين وثلاثة أشهر   --بعـد النبي    
 .4/169، 4820:لابن حجر رقم

)4(

 .5/135  للكاسانيبدائع الصنائع )5(
 .99 الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر صردر )6(
 .3/159حاشية الدسوقي  )7(
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 :الأمانةع وحكǶ الخيانة في بي
 .الأمانة إما أن تظهر في صفة الثمن أو في قدرهع والخيانة في بيو

 على الثمن    مرابحة  باعه ثم بأن اشترى شيئاً نسيئة      :الثمنفƜن Ǜهرت الخيانة في صفة       -1
ع  إن شاء أخذ المبي    ،بالإجماع علم المشتري فله الخيار      ثمنسيئة  بالأول ولم يبـيّن أنّه اشتراه       

 إذ أنّ المشتري اعتمد     الأمانة، على   التّولية عقد مبني   من المرابحة و    كلاّ  لأن ؛ردّهوإن شـاء    
اني عن الخيانة   الث فكانت صيانة البيع     الأول،عـلى أمانـة الـبائع في الإخبار عن الثمن           

  )1(.مشروطة دلالة
 عشرة بأن قال اشتريت ب:التوليةو  المراŞةوإن Ǜهـرت الخـيانة في قـدر الثمن في     -2

 تريت بعشرة وولّيتك بما تولّيت ثم      قال اش  وبعـتك بربح دينار على كل عشرة دنانير، أو        
 : فقد اختلف في حكمه على ما يلي أنّه كان اشتراه بتسعة،ينتب
-أ 

-ب 

-ج 

                                                          

 )2( المذهب عند اūنابلة� وقال به أبو يوسǦ       و� وه في الأǛهر  فذهب الشافعية  
 فيهما جميعا، وذلك درهم في التولية ر الخيانة يحطّ قد لا خيار له ولكن  إلى أنّه:من اūنفية

3(.ودرهم في المرابحة، وحصته من الربح، وهو جزء من عشرة أجزاء من درهم ويلزم البيع              

(  
 إن شاء أخذه بجميع الثّمن وإن شاء        المرابحة، المشتري بالخيار في     :حنيفةوقال أبو    

  )4(.، ويلزم العقد بالثّمن الباقيترك، وفي التّولية لا خيار له ، لكن يحطّ قدر الخيانة 
فإن كذب ثم تتحقق المشتري من الزيادة في الثمن فالمشتري مخير            :المالكيةوقـال    

بـين أن يمسك بجميع الثمن أو يرده إلا أن يشاء البائع أن يحط عنه الزيادة وما ينوبها من                   

 
 .174صالقوانين الفقهية لابن جزي . 3/231  للبهوتي القناعف كشا.13/78المبسوط للسرخسي  : نظـر ا )1(

 .169-3/168حاشية الدسوقي 
أحد تلاميذ  هـ، كان فقيها حنفيا و    112هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، أبو يوسف ولد سنة              )2(

 انظر  .182 توفي سنة    ،الخراج، الجوامع : ، من تصانيفه   حنيفة، كانت له مكانة مرموقة عند الخلفاء         أبي الإمام
إحسان .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس ſس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق د                   : ترجمته

 .2/40، )د ت(عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 
   .3/231  للبهوتي  القناع ف كشا .3/533 لبين للنووي روضة الطا  .2/79  للشربيني مغـني المحتاج  : انظـر  )3(

 .6/120 البحر الرائق شرح كŗ الدقائق لابن ųيم الحنفي
 .6/120 البحر الرائق شرح كŗ الدقائق لابن ųيم الحنفي )4(
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 )1(.الربح فيلزمه الشراء
-د 

                                                          

له الخيار في المرابحة     :الشافعية عند    من اūنفية وهو مقابل الأǛهر     )2(وقال Űمد  
 )3(.والتولية جميعا، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده على البائع

وأمـا المواضـعة فإنها تطبق عليها شروط المرابحة وأحكامها، إذ هي بيع بمثل الثمن                
 .الأول مع نقصان معلوم منه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 .169-3/168 حاشية الدسوقي .174ص القوانين الفقهية لابن جزي : انظر )1(
هـ، نشأ بالكوفة، تولى    131الفقيه الحنفي الأصولي، ولد بواسط بالعراق سنة        هـو محمد بن الحسن الشيباني        )2(

 لابن  وفيات الأعيان : هـ، انظر ترجمته  186سنةبالري  توفي  . الجامع الصغير والجامع الكبير   : القضـاء، من تصانيفه   
 .1/574 خلكان

 .2/79  للشربينيتاجمغني المح. 6/120 البحر الرائق شرح كŗ الدقائق لابن ųيم الحنفي: انظر )3(
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 القواعد العامة للسوق في الإسلام: المبحث الأول

مـن سمـو التشريع الإسلامي في تنظيمه للسوق، أنه أرسى مجموعة من الأسس                
والقواعد العامة التي تقوم عليها تلك السوق، وتجري عليها المعاملة، إذ جعلها من الركائز              

 .التي يقوم عليها أمر الحلال والحرام
 لتعامل في السوقأصول ا: المطلب الأول
 الأصل في الأشياƔ الإباحة: الفرع الأول

إذا كـان الأصل في العبادات المنع حتى يرد نص من الشارع بالطلب، لئلا يحدث                 
من  " --الـناس في الديـن ما ليس منه، ويشرعوا في الدين ما لم يأذن به االله، لقوله                  

 فلا يمنع   .ل في المعاملات الإباحة   ؛ فإن الأص  )1("أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد          
مـنها شيء إلا ما ورد نص صريح من قبل الشارع بتحريمه، فإذا لم يرد نص صريح في                   

 .الدلالة، أو صحيح في الثبوت، بقي الأمر على أصل الإباحة
وعـلى هذا فالأصل في العقود الجواز والإباحة، وحرية التعاقد مكفولة للجميع، ما لم               

 )2(. أو نهيا، هذا ما ذهب إليه الجمهورتعارض نصا ثابتا
 :ويؤيد ذلك ما يلي

ــالى -أ  ــله تعـ  #∃}θδ �∉%♥!∃# �Ψν=ψ{ Ν3σ9 ∃♦Β �∈ ∩∨�Φ:قوـ

∃Ψ�∉ϑψ_ )3( ،   فوجب ، ووجه الاستدلال من الآية أن اللام للاختصاص بجهة الانتفاع
 )4(.أن يكون الانتفاع بجميع ما في الأرض جائزا

                                                           
 .2/959، 2550:، صحيح البخاري، برقم - عنها  رضي االله-أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة  )1(
في حين يرى بعض الفقهاء أن الأصل في العقود والمعاملات المنع حتى يقوم الدليل على إباحتها، منهم أبو حنيفة                    )2(

ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في       : " وبعض أصحاب الحديث، مستدلين بحديث عائشة عند البخاري وفيه        
أخرجه البخاري في صحيحه،    "  كان مئة شرط     نماكان من شرط ليس في كتاب االله فهو باطل وإ          ، كتاب االله 

 .1/174، 444: برقم صحيح البخاريصحيح البخاري، 
 .29:سورة البقرة، الآية )3(
سعد بن سالم السريح،    . صالح بن سليمان اليوسف و د     . د: نهاية الوصول في دراية الأصول للأرموي، تحقيق       )4(

 .9/3938م، 1999، 2/ة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، طمكتب
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  �∉%♥!∃# τ�⁄�ψ� /3σ9 τ�⌠στ79∃# ψ�⊂�φτΓ∉9#∃!:وقوله تعالى  -ب 
◊7=◊�9∃# ∉µ�∉ ⊆ν⊂�Βρ∋∈/ (#θ⌠τΓ;τΓ∉9υρ ∉Β ∉&∈#σ 

/3↓=ψσ9υρ τβρ�3±σ?  τ�⁄�ψ�υρ /3σ9 ∃♦Β �∈ 
∉Ν≡υθ≈ψϑϒϒ9∃# ∃τΒυρ �∈ ∩∨�Φ{∃# ∃Ψ�∉Ησδ µΖ∉ιΒ 4 ♦β∈) 

�∈ ��∉9≡σ� ;Μ≈τ�Υψ 5Θθσ)∉ϕ9 �χρ�♥3ξ�τΓτ� )1(   االله تعالى  يذكر
2(.نعمه على عبيده فيما سخر لهم في البحر وفي البر ليبتغوا من فضله في المتاجر والمكاسب        

( 
 (∋�σ%υρ �≅′ℑσ Ν3σ9 ∃♦Β τΠ♣�ψµ Ν3�ν=τ �ω: وقوـله تعالى   -ج 

∃τΒ ⌠Ο?�⊂�⇐⊇∃# ∉ )3(   قال ابن حزم)فكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو       : ")4
فالفرض مأمور به في    . الدين إلا فرض أو حرام أو حلال      حـلال بنص القرآن إذ ليس في        

والحرام مفصل باسمه في القرآن والسنة، وما عدا هذين فليس فرضا ولا            . القـرآن والسنة  
 )5(."حراما، فهو بالضرورة حلال إذ ليس هناك قسم رابع

والحديث أصل في الشروط وهو يدل على        )6("المسلمون عند شروطهم     " --قوله   -د 
صـل فيها الإباحة، إلا إذا كان الشرط مناقضا لحكم االله ورسوله، تدل على ذلك               أن الأ 

الصـلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما،            " روايـة الـترمذي     
 .والمسلمون على شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

 بها الناس مباح في الشرع      وبناء على ذلك فإن أكثر الأشياء المستحدثة، والتي ينتفع          
فإذا وجدنا شيئا منتفعا به، ولم ųد على إباحته وتحريمه دليلا على خصوصية كل واحد               " 

                                                           
 .13-12: سورة الجاثية، الآية )1(
 .4/148تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )2(
 .119:سورة الأنعام، الآية )3(
 وإمام أهل الظاهر في عصره، أحد أعلام الأدب والفقه          محمد،أبو  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي         هـو    )4(

في أصول الفقه، " الإحكام في أصول الأحكام"في الفقه الظاهري، و" المحلى: "والحديـث، صـاحب مصنفات منها     
 سير أعلام   3/325بن خلكان   لاوفيات الأعيان   : هـ، انظر ترجمته  456وطـوق الحمامـة في الأدب، توفي سنة         

 .18/184  للذهبيالنبلاء
 . 8/513المحلى لابن حزم  )5(
 .2/794، )ر.د(ي في صحيحه، صحيح البخاري، أخرجه البخار )6(
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 .)7("منهما ألحقناه بأكثر الأشياء في الإباحة إلحاقا للشيء بالأعم والأغلب 
 اعتبار العرǥ أساساƆ في Ţديد الالتزامات: الفرع التاني

 قاعدة محكّمة ترجع إليه كثير من الأحكام في         –ال   ولا يز  –لقـد كـان العرف       
 .الفقه والقضاء والفتيا، لما فيه من تحقيق لمقاصد الشرع وصيانة لحقوق الناس

و لما كان العرف يتبدل ويتغير بتبدل البلدان والأزمان كانت الأحكام المبنية عليه              
محكمة بأن في نزع الناس عن      مـثله في التبدل والتغير، ويعلل الفقهاء اعتبار العرف قاعدة           

عـاداتهم حرج عظيم، وبيان ذلك أن النصوص لا تغني عن العرف، إذ النصوص لا يمكن                
أن تستوعب جميع الجزئيات والتفاصيل، وتظهر قوة العرف في تخصيصه النصوص العامة،            
فـتحمل عـلى ما يقتضيه العرف وتبنى عليه، وكثير من الفروع الواردة في بابي الإجارة                

 )1(.لبيوع مبني على العرفوا
 تعريǦ العرǥ: أولا

والعĄرąفĄ في اللغة ضد النكر يقال أولاه عرفا أي معروفا والعĄرąف : العـرǥ في اللǤـة     -1
وهو كل ما   : والعرف والعارفة والمعروف واحد ضد النكر     .. أيضـا الاسم من الاعتراف      

 )2(.تعرفه النفس من الخير وتبسأ به وتطمئن إليه
 فهو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، أو             :طلاƵوأمـا في الاص    -2

لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة، ولا يتبادر غيره عند سماعه، وهو بمعنى                
 )3(.العادة الجماعية، وقد ſل هذا التعريف العرف العملي والعرف القولي

                                                           
 .9/3945نهاية الوصول في دراية الأصول للأرموي  )7(
العرف والعمل به في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب لعمر عبد الكريم الجيدي، مطبعة فضالة،                  )1(

 .120م، ص1984المغرب، 
 .1/179] ع ر ف[مختار الصحاح للرازي، مادة . 9/240] عرف[لسان العرب لابن منظور، مادة : انظر )2(
 ( 47 :رقمقرار هذا وجاء في ال. 2/828، 1996أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي، دار الفكر، سورية،  )3(

 : ما نصه)2921 ص 4ج ،5ع (مجلة المجمع  من العرف/ بشأن  )9/5
هـ 1409 جمادى الأول 6-1 الخامس بالكويت منإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره 

 على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في بعد اطلاعه م،1988)ديسمبر( كانون الأول 15-10الموافق
  :قرر ما يلي واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ، موضوع العرف ،

Ɔوقد يكون معتبراً شرعاً أو غير معتبر عل أو ترك ،يراد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو ف : أولا.  
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 :أمثلة تطبيǪ العرǥ في نظام السوق: ثانيا
 فالأصل بقاء الثمن بيد المبتاع، وبقاء       :ƿا اختلǦ المتبايعان في قبǒ السلعة أو الثمن       إ -1

المبيع بيد البائع، ولا ينتقل ذلك إلا ببينة أو عرف، كالسلع التي جرت العادة أن المشتري                
(.يدفع ثمنها فبل أن يبين بها كاللحم والخضر ونحو ذلك، فيحكم في ذلك بالعرف والعادة              

1( 
 من شروط عقد البيع الصيغة، ولكن جرى العرف على انعقاد بعض            :عاǗـاة بـيع الم   -2

 .البيوع دون الحاجة على التلفظ بالصيغة
 الأصل النهي عن الغرر والجهالة في عقد البيع، والتي قد تلحق            :الجهالة في قدر المبيع    -3

الضـرر بـأحد طرفي العقد، ولكن جرى العرف على جواز بعض المعاملات المبنية على               
  )2(.لجهالة، مثل دخول الحمام دون تعيين زمن المكث وقدر الماءا

4-   Ǖتماع بيع وشرƳالمعروف في الفقه النهي عن بيع وشرط، ولكن إذا جرى العرف            :ا 
عـلى اشتراط بعض الأمور فإن البيع لا يفسد بذلك، كشراء نعل على ألا يقطعها البائع،            

إليه، ومن ذلك البيوع الجارية الآن أو ثـوب خلـق على أن يرقعه البائع ويخرزه ويسلمه        
 .والمشترط فيها ضمان التصليح والصيانة لمدة معينة

5-      ǥعلى العر Řفما اعتبره العرف عيبا كان عيبا ترد به السلعة وإلا           :الـرد بالعيب يب 
إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها       : " فلا، قال القرافي في الفرق الثامن والعشرين      

ت وتـبطل معهـا إذا بطلت، كالنقود في المعاملات، والعيوب في العروض             كـيفما دار  
                                                                                                                                                                      

Ɔفهو معتبر في حق الجميع وإن كان عاماً ، فهو معتبر عند أهله ، إن كان خاصاً ، العرف ، : ثانيا.  
Ɔالعرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتية : ثالثا:  
  . أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسدفإن خالف العرف نصاً شرعياً  أن لا يخالف الشريعة ،-أ = 
 . أو غالباً ) مستمراً ( أن يكون العرف مطōرداً -ب   
   . أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف-ج  
 .فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به  أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه ،-د  

 Ɔود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف الجم– مفتياً كان أو قاضياً – ليس للفقيه :رابعا. 
خرج  ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون                 )1(

 .2/60م، 1995، 1/جمال مرغي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه
يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد،        . ة العادة محكمة دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية، د        قاعد )2(

 .41م، ص2002، 1/الرياض، ط
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والمبيعات؛ فلو تغيرت العادة في النقدين والسكة إلى سكة أخرى لحمل الثمن في البيع عند               
الإطـلاق على السكة التي تجددت العادة بها دون ما قبلها، وكذلك إذا كان الشيء عيبا                

بيع؛ فإذا تغيرت تلك العادة وصار ذلك المكروه محبوبا لم          في الثـياب في العادة رددنا به الم       
يـرد به، وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد هو تحقيق مجمع عليه بين                

 .)1("العلماء، لا اختلاف فيه، بل قد يقع الخلاف في تحقيقه 
6-     ǥلا منتفعا به، أما ما الأصل أن يكون المعقود عليه في البيع ما : ثـبوت المالـية بالعر

يجـري فيه البذل والمنع وينتفع به ولو بحسب المآل فإنه يصح بيعه متى قومه الشرع وأباح                 
الانـتفاع به، ولهذا جوزوا بيع النحل ودود القز والعلق مع أنها من الهوام للانتفاع بها في                 

ع به في إخصاب    إنتاج العسل والحرير، وأجازوا بيع الزبل مع أنه من المستقذرات للانتفا          
 )2(.الأرض

 )44(هذه القاعدة هي نص المادة      " المعروǥ بين التجار كالمشروǕ بينهǶ      " قـاعدة    -7
مـن مجلـة الأحكام العدلية، ومقتضى هذه القاعدة هي الرجوع إلى عرف التجار وأهل               

كل ما جرى به التعامل     " السوق عند الاختلاف حول أمر تجاري ما، وتطبيق القاعدة أن           
رف بـين التجار في مسألة طريقة البيع والتسليم، والنقل، وتسديد المبالغ والنقود             والـتعا 

   )3(."والشيكات وغيرها يؤخذ بها، وتحكّم عند الاختلاف وعدم النص عليها 
البيع المطلق ينعقد معجلا، أما إذا جرى       "  من المجلة أن     )251(وجـاء في المـادة        

ؤجلا أو مقسطا على أجل معلوم ينصرف البيع        العـرف في بلدة على أن يكون المطلق م        
 ".المطلق إلى ذلك الأجل 

وفيما يتعلق بما يدخل في البيع وما لايدخل إن لم يصرح بذكره في العقد أحالت                   
 على العرف، وعلى ذلك يتوقف معرفة دخول المطبƺ والكنيف          )230(المجلـة في المـادة      

       ŗل، إن لم ينص عليه في عقد البيع، ومثل دخول          والعلو وغير ذلك من المرافق عند بيع الم
 .الرافعة والعجلة الاحتياطية مع السيارة

                                                           
 .1/194الفروق للقرافي  )1(
م، ص 1989،  1/عبد االله محمد محمد القاضي، ط     . السياسـة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق، د         )2(

308. 
 .196عادة محكمة ليعقوب بن عبد الوهاب الباحسين صقاعدة ال )3(
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 ضابط ŢقيǪ المصلحة: المطلب الثاني

وضع " للشـريعة الإسـلامية علاقـة وثيقة بمصالح الناس ومعايشهم، وذلك أنّ              
ة واسع يشمل    ومفهوم المصلح  ،)1("الشرائع إنّما هو لمصالح العباد في الآجل والعاجل معا          

مصالح الدنيا و الآخرة كما أشار إليه الشاطبي آنفا، ويقصد بالمصالح الدنيوية ما يرجع إلى               
قـيام حياة الإنسان وتمام عيشه في مختلف مناحي الحياة، ومن المصالح الدنيوية التي رعاها               

 . الإسلام تلك المصالح المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق
 غدا  صلحة يدور مع الظروف، فما يعتبر اليوم مصلحة قد لا يعتبر          وتحقيق تلك الم  

كذلـك، وليس كل ما يعتبره الإنسان مصلحة هو مصلحة في نظر الشرع، بل يجب أن                
 .تكون هذه المصلحة مضبوطة بضوابط الشرع ومنوطة بأحكامه

  تعريǦ المصلحة: الفرع الأول
  :المصلحة لǤة

 : أحد معنيينتطلق المصلحة في اللغة ويراد بها
 .أن المصلحة كالمنفعة لفضا ومعنى: الأول
 .تطلق المصلحة على الفعل الذي فيه صلاح، والمصلحة بهذا المعنى ضد المفسدة: الثاني

 ةواحد، والمصلحة، الصلاح والمصلحة  : " لوقد أشار إلى هذين المعنيين ابن منظور فقا       
  .)2("المصالح 

 
  Ƶتي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده، ولكن لم يشهد       فهي الأوصاف ال   :أما في الاصطلا

لهـا دلـيل معين بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع                 
 )3(.مقسدة عن الناس

 
                                                           

عبد االله دراز، دار الكتب العلمية،       : الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي، شرحه وخرّج أحاديثه الشيƺ        :  انظر )1(
 2/4. 2001/بيروت، ط

 .2/348] صلح[منظور، مادة لسان العرب لابن  )2(
نظرية المصلحة : انظر.  ولمعرفة تعريفات الأصوليين للمصلحة.2/757أصـول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي،    )3(

 .14-3م، ص1981حسين حامد، مكتبة المتنبي، القاهرة، . في الفقه الإسلامي، د
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 تعارǑ المصلحة العامة والخاصة: الفرع الثاني
 من الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الإسلامي حفظ التوازن بين مصلحة           

  . )1("لا ضرر ولا ضرار: " الأفراد ومصلحة الجماعة، عملا بحديث
عند إمكان  ) الخاصة و العامة  (فالأصل المقرر في الفقه الإسلامي تحقيق المصلحتين        

الجمـع دون إهـدار إحداهمـا، ولكن إذا تعارضت المصلحتان من كل وجه واستحال               
 مصلحة الجماعة؟ مصلحة الفرد؟ أم : حفظهما معا، فأيّ المصلحتين نغلب

 
من المعلوم أنّ المصالح ليست في مرتبة واحدة بل بعضها أرفع من بعض؛ فبالنظر إليها                -

 في شفاء   )2(مـن حيـث مقدار ſولها فهي قسمان خاصة وعامة، وفي هذا يقول الغزالي             
فمنها ما  : وتنقسم المصلحة قسمة أخرى بالإضافة إلى مراتبها في الوضوح والخفاء         " الغليل

ق بمصلحة عامة في حق الخلق كافة، ومنها ما يتعلق بمصلحة الأغلب، ومنها ما يتعلق               يتعل
 )3("بمصلحة شخص معين في واقعة نادرة

فـيقدم حينئذ أعم المصلحتين ſولا؛ إذ لا يعقل إهدار ما تتحقق به فائدة جمهرة               
  )4( .الناس من أجل حفظ ما تتحقق به فائدة شخص واحد أو فـئة قليلة من الناس

وقـد برر بعض الكتاب هذا الميزان باعتبار أن المصلحة العامة هي حق االله الذي                 
 )1(.يعلو فوق كل الحقوق؛ لأنّ ما تعلق به مصالح العامة فالحق فيه الله

                                                           
، 1461: ، موطأ مالك برقم-رضي االله عنهما-أخرجه مالك في الموطأ مرسلا وابن ماجة وأحمد عن بن عباس  )1(

 1/313، 2867:مسند أحمد برقم. 2/784، 2340: سنن ابن ماجة برقم. 554ص
هو محمد بن محمد بن أحمد الطوسي أبو حامد الغزالي الملقب بحجة الإسلام الفقيه الشافعي الأصولي، من أهم                    )2(

انظر . هـ505إحياء علوم الدين، والوسيط والوجيز في الفقه والمستصفى والمنخول في الأصول، توفي سنة             : كتبه
 . 4/101 لسبكي لية الكبرىطبقات الشافع: ترجمته

شـفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل لأبي حامد الغزالي، تحقيق حمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد،                  )3(
 .184هـ، ص 1390بغداد، 

، 5/محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الر سالة، بيروت، ط        . ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، د     : انظر )4(
  .36-35نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي لحسين حامد حسان ص. 252م، ص1986

 
 
 
.           م1997،  2/دار الحديث، القاهرة، ط   . يوسف حالم الحامد  . انظـر المقاصـد العامـة للشريعة الإسلامية، د         )1(
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 :وعبر عنه الفقهاء بقولهم
 .)2( "يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام " 
 .)3("الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف " 
 .)4("ارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما إذا تع" 

 
 )5(: أمثلة لتقدŉ مصلحة عامة أهل السوق على مصلحة الواحد-

1- Śالتسع : 
والتسـعير هـو أن يأمر ولي الأمر أو من ينوب عنه أرباب السلع أن يبيعوها بالسعر                 

لى جوازه إذا أغلى    الذي حدده لهم، فالجمهور على منعه لورود النهي عنه، وذهب مالك إ           
لا يسعر بالإجماع إلاّ إذا     " أصحاب السلع أسعار سلعهم التي يحتاجها الناس، وعند الحنفية        

كان أرباب الطعام يتعدون القيمة وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلاّ بالتسعير،             
 .  )6("فلا بأس بمشورة أهل الرأي والبصيرة وهو المختار وبه يفتى 

؛ لأنه  "قول بجواز التسعير مبني على تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة                 وال
لـو ترك من عنده سلع يحتاج الناس إليها أن يبيع بما يشاء لترتب على ذلك ضرر عظيم                  

والذي ينبغي مراعاته هنا أنه على ولي       .  )7("بالناس، والضرر يزال وإزالته بالتسعير فيجوز       
 التسعير إلاّ إذا اضطر إليه رعاية للمصلحة العامة؛ لأنّ التسعير قد            الأمـر أن لا يلجأ إلى     

يترتب عليه اختفاء السلع وبالتالي غلاء سعرها، فيلحق الناس ضرر أكبر من ضرر ارتفاع              
 .أسعارها لو تركت لأربابها يبيعونها كما يشاƙون

                                                                                                                                                                      
مؤسسة . عبد الكريم زيدان  . دالقيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية           . 193ص  

 .76-75، ص1982، 1/الرسالة، بيروت، ط
 .40درر الحكام لحيدر ص.   مجلة الأحكام العدلية26:المادة )2(
 .40درر الحكام لحيدر ص.   مجلة الأحكام العدلية27:المادة )3(
 .41درر الحكام لحيدر ص.   مجلة الأحكام العدلية28:المادة )4(
 .مثال بالتفصيل حسب موضعه في المذكرةسيأتي ذكر كل  )5(
الفـتاوى الهـندية في مذهـب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان للعلامة النظام وجماعة من علماء الهند، المطبعة                   )6(

 .3/214هـ، 1301، 2/الأميرية، بولاق، ط
 .74القيود الواردة على الملكية لعبد الكريم زيدان ص )7(
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 :الاحتكار -2
والعلة في  . الناس  والاحتكار هو حبس السلع عن البيع بقصد إغلاء سعرها على           

 إيقاع الضرر بعموم الناس، فلا يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم             يالـنهي عـنه ه    
 .فيستوي في ذلك القوت وغيره؛ لأنّهم يتضررون بالجميع

 وأما في :"... ، فقد قال ابن تيمية    )1(وبهـذا صـرح ابن تيمية وتلميذه ابن القيم        
اد فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل، ولا     الأموال فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجه      

 .)2("يمكّنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم ما يختارون 
ولهذا فإنّ لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة            :" وقال ابن القيم  

 .)3(..."والناس في مخمصةالمثل عند ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه 
 :Ƴواǃ تلقي الركبان إƿا كثرت السلع -3

جـاء النهي عن تلقي الركبان حتى يهبطوا بالتجارة إلى الأسواق، واتفق الفقهاء على              
أنّ مـناط هذا النهي ليس كونه تلقيا، واختلفوا بعد ذلك في تحديد هذا المناط أو المصلحة                 

يرى البعض أنّ النهي قد قصد به مصلحة أهل         ف. الـتي كـان النهي عن التلقي تحصيلا لها        
السوق وتوفير السلع لهم، ومن ثم فلا يتحقق مناط هذا الحديث إذا كثرت السلع واعتدلت           
الأسـعار، ووجد كل فرد السلعة التي يريدها بالسعر المعقول، ومن قائل أن المصلحة التي               

 الناس كالطعام والضروريات    قصد بالنهي تحقيقها هي المحافظة على السلع الضرورية لعامة        
دون المـواد الكمالـية، ومن ثم فلا يمنع التلقي إذا كان القصد منه شراء ما لا يرغب فيه                   

 .)4(العامة وليس ضروريا لجمهور المسلمين
 
 

                                                           
  أبو عبد االله   بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي الدمشقي الفقيه اللأصولي المفسر النحوي            محمد بن أبي بكر      هو )1(

: هـ، انظر ترجمته  771  سنة توفي...إعلام الموقعين، زاد المعاد   : منهااحب التصانيف الكثيرة    ص ابـن القيم الجوزية   
 . ومابعدها2/447ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 

 .8/87بن تيمية ا مجموع فتاوى )2(
محمد جميل غازي، مطبعة السنة المحمدية،      : الطـرق الحكمـية في السياسـة الشرعية لابن القيم الجوزية، تحقيق            )3(

 .243م، ص1953
 .178نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي لحسين حامد حسان ص : انظر )4(
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 :النهي عن بيع اūاضر للبادي -4
وخروجا عن هذا الأصل منع     ، الأصـل جواز البيع وتصرف الإنسان في ما يملك        

ر للبادي لما فيه من تعطيل مصلحة عامة أهل السوق؛ لأنّ ساكن الحضر عالم            من بيع الحاض  
 إلى هذا المعنى في     --بأسـعار السـلع فيوقع الضرر بالبائع والمشتري، وقد أشار النبي            

فالنهي عن بيع الحاضر للبادي لوحظ       )1("دعوا الناس يرزق االله بعضهم من بعض        :" قوله
قال عبد  . الحضر ليتسع عليهم السعر ويزول عنهم الضرر      وهي مصلحة   ، فيه مصلحة العامة  

والحكمة في هذا التقييد في الموضعين ـ بيع حاضر لباد ـ رعاية مصلحة             : " الكريم زيدان 
 .)2("العامة لأهل البلدة وترجيحها على المصلحة الخاصة 

 
 

 فƜن أمـا فيما عدا هذه الأمثلة المذكورة ƕنفا والŖ يرȃ أنƐ فيها مصلحة للعباد        -
سـبيل التعرǥ على هذه المصلحة هو الاƳتهاد اŮادƝ الرǃين في ضوƔ المبادƝ العامة              
للشـريعة الإسـلامية ومراعاة المقاصد الƳ ŖاƔت ūفظها� ووفقا لمواǃين البحث و             

Ǖوأفعال� الاستنبا ƭمن حواد Ĉوما استجد Ƕēوعادا ǅالنا ǥال أعراŷدون إ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .3/1157، 1522: برقم صحيح مسلم، -رضي االله عنه-أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر  )1(
 .49القيود الواردة على الملكية الفردية لعبد الكريم زيدان ص )2(
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 لǶ بƘحكام السوق وأحواله الع:  المطلب الثالث
 الذي امتلأ بالدخول في صناعة      -دأب المسـلمون على اختلاف مراحل تاريخهم          

 أن يكـون كل ذي صنعة ومهنة ملماً بأحكامها وأحوالها، وذلك لما استقر في               -الحـياة 
 .مسلمات عقيدتهم أن الأحكام الشرعية تستغرق الحياة كلها

 مل في السوقالعلǶ بƘحكام التعا: الفرع الأول
ينـبغي عـلى كل من تصدى للعمل بالسوق وممارسة العمل التجاري أن يكون                

 حتى  وأمور الحلال والحرام،   بأصول التجارة ومبادئها،  فقـيهاً بأحكام البيع والشراء، عالماً       
 ذلك أن التجارة فن يحتاج إلى فقه وعلم،         تكـون معاملـته صحيحة بعيدة عن الفساد،       

ام بعلم الحسابات وطرق البيع والشراء حتى يسلم من الغش والتدليس           وخبرة ودراية، وإلم  
 .والخديعة والغبن

كان يضرب بالدرة من يقعد في السوق        )-)1- فـروي أن عمر بن الخطاب       
  .)2("لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين : " وهو لا يعرف الأحكام ويقول

فقد . ام من الناس لئلا يطعم الناس الربا      وقـد أمر مالك بقيام من لا يعرف الأحك          
روي عـنه أنـه كان يأمر الأمراء فيجمعون التجار والسوقة ويعرضونهم عليه، فإذا وجد               
أحـدا منهم لا يفقه أحكام المعاملات ولا يعرف الحلال من الحرام أقامه من السوق وقال      

 )3(.تعلم أحكام البيع والشراء ثم اجلس في السوق: له
ومن يبيع ويشتري ويتجر يتعين عليه معرفة أحكام التجارات، وكذا          : " ووي يقول الن  

مـا يحتاج إليه صاحب كل حرفة يتعين عليه تعلمه، والمراد الأحكام الظاهرة الغالبة دون               
 .)4("الفروع النادرة والمسائل الدقيقة 
                                                           

هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رباح بن عبد االله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي                        )1(
عشرة امرأة،  العـدوي، الفاروق، أبو حفص أمير المؤمنين خليفة خليفة رسول االله، أسلم بعد أربعين رجلا واحدى                 

: انظر ترجمته . هـ23فكـان عـزا أظهـر االله به الإسلام، قتله رضي االله عنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة سنة                   
 .4/588، 5740:الإصابة لابن حجر رقم. 3/1148، 1878:الاستيعاب لابن عبد البر رقم

 ".ح: "سبق تخريجه ص )2(
/2عبد الحي الكتاني، دار الكتاب العربي، بيروت،        : تيب الإدارية، تحقيق  نظام الحكومة النبوية المسمى الترا    : انظر )3(

18. 
 .10/223روضة الطالبين للنووي  )4(
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يسلم لأحد  كما ينبغي أن يكون عالما بالنقد ليعلم الزائف من الصالح المتداول، فلا               
 .زائفا وهو لا يدري فيكون آثما بتقصيره

ويـأتي حرص الإسلام على العلم لسد منافذ الكسب غير المشروع والقائم على               
 .التحايل والاستغلال سدا للخصومات وحفظا للأموال وحقوق الناس

 :هذا وقد قيل في وجوب معرفة أحكام البيع والشراء ما نصه  
 

 لا تجلسن في السوق حتى تعلما مـاما حل من بيع وما قد حر
 وفي الشـرا أيضا وذاك واجب أيضا على جميع من يسبـب
 لنفسه أو غيره ما يعـــرف حكم الذي في فعله تصـرف
 ودفعك المال لمن لا يعلـــم )1(حكم البياعات قراضا يحـرم

   
 أن التاجر المسلم    ويدخل في هذا وجوب معرفة التاجر للوائح النظامية والالتزام بها، ذلك          

لا يضـع نفسه تحت طائلة العقوبات الوضعية، وهو عندما يفعل ذلك لا يفعله تأسيا على       
حـق البشر في التشريع المطلق، وإنما يفعله تأسيا على ما فرضه االله عليه من دفع المفاسد                 
 ومـنع المضـار وعدم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وعليه أن يجتهد ما استطاع في تجنب               

  )2(.الدخول في التصرفات التي تلجئه إلى الوقوع تحت طائلة العقوبات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . نظم الشيƺ أبي سالم العياشي، المرجع نفسه)1(
 :  مـا لا يسـع التاجر جهله، دليل المشتثمر المسلم إلى الأحكام الشرعية للمعاملات الاقتصادية المعاصرة، إعداد                 )2(
 .16هـ، ص1422د صلاح الصّاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، .د عبد االله المصلح، أ.أ
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 وƳوب معرفة أحوال السوق: الفرع الثاني
فعلى المتعامل في السوق أن يكون على علم تام بكل ظروف وأحوال السوق من                

 .أسعار وسلع وكل ما يتعلق بالعرض والطلب
سلام ضمانات تشريعية لضمان معرفة السعر      فبالنسبة لأسعار السلع فقد وضع الإ       

بين كافة المتعاملين وعدم حجبه عن بعض المتعاملين بوسيلة أو بأخرى، فعلى المستهلك أن        
يعلم السعر السائد في السوق حتى لا يلحق به غبن من ارتفاع الأسعار عند البعض بسبب                

 لا يستغل المشترون    جهلـه، وكذلك بالنسبة للمنتج يجب عليه أن يعلم بسعر البيع حتى           
 . جهله فيشترون منه بسعر أقل من تكلفته

 - وهو الجاهل بالسعر   –ومن جملة ما حرم بسبب الجهل بسعر السلعة بيع المسترسل            
وكذلك البيع بسعر أعلى من المعتاد لمن لا يعرف السعر أو المحتاج بشدة للسلعة، وكذلك               

اضطر لبيع ما عنده، وبيع الحاضر للبادي الشـراء بسـعر أقل بكثير من السعر المعتاد ممن        
 .وذلك حتى لا يستغل الحاضر جهل البادي

أما بالنسبة للسلعة نفسها فقد أمر الإسلام بجملة من الأخلاق تضمن تبيان السلع               
عـلى حقيقـتها من مواصفات ومزايا وعيوب لجميع المتعاملين بما يمكن المستهلكين من              

ليتم التعامل على الصدق وبعيدا عن كل       ، ول عليه بيسر  التعرف على ما يرغبون في الحص     
 . في المبحث الثاني-إن شاء االله–وهذا ما سنتناوله ، تضليل وتدليس

وفي مجـال الاتصال بين المتعاملين فقد أمر الإسلام بالصدق في الإعلان والدعاية               
ال وعدم التغرير   الـتجارية والابتعاد عن كافة الأساليب التي تنطوي على الخديعة والاحتي          

 .بالمستهلكين لحملهم على شراء ما لا يرضونه
 فضلا عن   -هذا ولم يأمر الإسلام بالعلم بأحوال السعر والسلع فحسب وإنما أمر              

 بجمع كل المعلومات المتعلقة بأحوال الطلب والعرض، واحتياجات المستهلكين،          -ذلـك 
 .łإ...وأذواقهم والأسعار السائدة والمتوقعة والتضخم 

وذلك للتوفيق بين مصلحة المنتجين، وبين مصلحة المستهلكين على اعتبار أن النشاط               
الاقتصادي في الإسلام يقوم على الجمع بين مصالح الجميع، ويستهدف توفير الاحتياجات            

 ثم الكمالية، ومن ثم تحقيق المكاسب والمنافع لخير         - الحاجية –الضرورية ثم شبه الضرورية     
وهذا يتطلب إجراء الدراسات اللازمة حول تلك الاحتياجات، وأذواق         . يعهمالأفراد جم 
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المسـتهلكين، وطلـباتهم وتوقعاتهم وقدراتهم الشرائية، ومستويات طلباتهم، كذلك حول           
أربـاح المنـتجين، وتوقعاتهم للأرباح، ومستويات الأسعار وغيرها مما يجب أن يقوم به،              

ستثمرين وأصحاب المشروعات، والمنظمين    ويدرسـه كـل من السلطات الحكومية والم       
وإلى جانب هذا تستوجب قواعد المنافسة الشرعية الأخذ بعين الاعتبار بالعادات           . والخبراء

. والأخـلاق، والتصـرفات السلوكية وما لها من تأثيرات على سير النشاطات التسويقية            
ة فيها، والإتقان في    فالـتزام الصدق، والتقيد بأحكام الشرع  في نسب الأرباح، والقناع          

الصناعة، والإخلاص في العمل، وجودة الإنتاج، وعدم الغش في مواصفات السلع، وغير            
ذلـك ممـا يقلـل مـن المغالاة في الأرباح، ومن ثم من ارتفاعات الأسعار وبالتالي يلبي                  
احتياجات الطلب فيها على السلع، والمنتجات من قبل المستهلكين، ويقضي على زيادات            

 عن العرض؛ وفيما بعرف بالفجوات التضخمية، أو زيادات العرض على الطلب؛            الطلب
 )1(.وفيما يعرف بالفجوات الانكماشية أو الكسادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

101-100م، ص 1992،  1/غازي عناية، دار النفائس، ط    . ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي، د       )1(
. 
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 ضوابط السوق في مجال التداول: المبحث الثاني
يعـرف التداول بأنه عبارة عن مجموع العقود والعمليات التي يتبادل الناس من خلالها               

 .وهو ذو معنى قانوني أكثر منه اقتصادي، لتعلقه بنقل الحقوق والملكية )1(.الأعيان والمنافع
فإذا كان له معنى قانوني بوصف التبادل عملية انتقال حقوق الثمن والمثمن، يجب أن   

 ).البائع والمشتري (أطراف التداولينظم القانون هذا الانتقال ويوفر الحماية والثقة بين 
 ألا يسود في السوق الإسلامي      -ضمانا لتلك الحماية  –رص المشرع الإسلامي    لذلك يح  

كـل كسـب خبيث لما يلحقه من ضرر بالمشتري،كما منع جل عمليات التلاعب أثناء               
 .عمليات التبادل، فضلا عن حرصه ألا تفسد في السوق الإسلامية قوانين العرض والطلب

 Ţرŉ الكسب الخبيث: المطلب الأول
 االله لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، والمسلم بائعا كان أو مشتريا،            قد أحل  

لا يخرج عن هذا الإطار مهما بدا له من بريق وإغراء، فلا يستزله طلب الربح بحيث                  
يخرجه عما أحله االله إلى ما حرمه، ففي الحلائل بدائل طيبة مباركة، وقد دعا الإسلام أهله                

 ψγ��ρ∋↓≈τ� ♦∃♦Ζ9∃# (#θ=. ∃≤ϑ∉Β∃: عالىإلى الطيب من الرزق، قال ت     
�∈ ∩∨�Φ{∃# Ωξ≈ν=ψµ ∃Ψ7⊆η�σ⇔ �ωυρ (#θ∈6→Κσ? 

∉Ν≡υθ⇐ζ ∩≈σ⇐�⁄±9∃# 4 …µ↓Ρ∈) Ν3σ9 Αρ⇓�τ ∈7�Β )2

 ψγ��ρ∋↓≈τ� �∉%♥!∃# (#θΖτΒ#υ (#θ=◊2 ∉Β∃ :وقال تعالى  )
∉Μ≈τ6⊆η�σ⇔ ∃τΒ Ν3≈οΨ%ψ�υ� (#ρ�3♥∃#υρ ←! β∈) 

⌠ΟΦΖ◊2 ν∃↑�∈) �χρ⇓�7σ?  )3(. 
فالتجارة في المحرمات كالخمر والميتة ولحم الخŗير والمعاملات الربوية ونحوها، لا              

تداعب خيال التاجر المسلم الصادق مع ربه فضلا عن أن يتورط فيها، أو أن يتخذ منها                 
عقد كالخمر والميتة   هذا ومن أسباب منع الخبيث ما يكون متصلا بمحل ال         . محورا لتجارته 

 .ونحوها، ومنها ما يتصل بلازم العقد وهي الغرر والربا

                                                           
، ص 1999 ،1/لمحمد صبري هارون، دار النفائس، الأردن، ط      ) الأسهم والسندات (أحكـام الأسواق المالية      )1(

115. 
 .168:سورة البقرة، الآية )2(
 .172:سورة البقرة، الآية )3(
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 )Űل العقد ( منع الخبيث لعين المبيع : الفرع الأول
واعلم أن الأموال إما أن تكون من المعادن أو من النبات أو من    : " )1(يقول الرازي 

 من يحيث يضر بالأكل     الحيوانات، أما المعادن وهي أجزاء الأرض فلا يحرم شيء منه إلا          
وهو ما يجري مجرى السم، وأما النبات فلا يحرم منه إلا ما يزيل الحياة والصحة أو العقل،                 
مزيل الحياة السموم، ومزيل الصحة الأدوية في غير وقتها، ومزيل العقل الخمر والبنج               

 .)2("وسائر المسكرات 
 حتى يقوم الدليل على      الإباحة والصحة  -كما مر معنا سابقا   -والأصل في البيع     

 )ψµρ&υρ ♠!∃# ψ�τ79∃# )3≅: الحظر والفساد، والدليل على ذلك قوله تعالى      
فإنه عام في إباحة جميع أنواع البيوع، غير أن أهل العلم لم يختلفوا في أن هذه الآية وإن                   
كان مخرجها مخرج العموم، فقد لحقها التخصيص؛ لأنهم كما يقول الرازي متفقون على             

 .ضر كثير من البيوعاتح
 :ونذكر هنا المحرم لعينه ومنه

 وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل بذكاة، أو مقتولا بغير                 :الميتة -أ 
 ΜτΒ⊂η�µ Ν3�ν=τ πτΓ�ψϑ9∃# Π⁄∃!∃#υρ: قال االله تعالى  . ذكاة

Ντµ:υρ ⊆��⊂�Ψ∉�:∃# !∃τΒυρ ♦≅∉δ& ∈��τ⌠∉9 ↔!∃#       ∉µ∈/ 
)4( فأمّا :  أحلت لنا ميتتان ودمان   ":السمك والجراد ، لحديث       يستثنى من ذلك إلا    ولا

 )5("الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال 
، وكما حرم ما قتل بغير ذكاة حرم ما ذكر اسم غير االله عليه من الآلهة الباطلة                 -ب 

 .ة الجسد والروح معاوتوارد على ذلك النص والعموم، فهو يراعي في تحريمه صح

                                                           
هـ، له تصانيف  544محمـد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرازي ولد بالري سنة   )1(

: ترجمتهانظر  . هـ606مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير والمحصول في الأصول، توفي سنة           : كـثيرة مـنها   
 .5/33طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 

 .5/126، 3/التفسير الكبير لعبد االله بن عمر الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط )2(
 .275:سورة البقرة، الآية )3(
 .3:سورة المائدة، الآية )4(
/10،  19481:هقي الكبرى، رقم  سنن البي .  موقوفا -ارضي االله عنهم  -أخرجه البيهقي في سننه عن ابن عمر         )5(

7. 
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 واتفق العلماء على أن الدم حرام ųس لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد عينه االله                :الدم -ج 
في سورتي البقرة والمائدة مطلقا، وعينه في سورة الأنعام مقيدا بالسفوح، وحمل العلماء ها              

  الدّم، بحديث  د استثنيا من تحريم   ق والطّحالد  فالكب، وعليه   )1(هنا المطلق على المقيد إجماعا    
الآنف الذكر، ولا خلاف في ذلك، وصرح ابن المنذر          " ..."أحلت لنا ميتتان ودمان     "

  )3(. بإجماع أهل العلم على تحريم بيعه)2(والشوكاني
 . اتفقت الأمة على أن لحم الخŗير حرام بجميع أجزائه:Ƕū الخŗير -د 

 πκ��ρ∋↓≈τ� τ∉%♥!∃# (#θΨτΒ#υ ∃ψϑ↓Ρ∈)∃:  يقول تعالى  :الخمر

�ϑσ�:∃# �⊕≤�ψϑ9∃#υρ ⇐>∃|ℑΡΦ{∃#υρ Ν≈σ9�Φ{∃#υρ 
♣_⊆� ∉ιΒ ∪≅ψϑτ ∩≈σ⇐�⁄±9∃# νθ7∉⊥τΓ_∃∃σ 

Ν3♠=ψσ9 τβθ⇓σ∈=�? )4(  
وجميع الفقهاء اتفقوا على إعطاء المخدرات حكم الخمر؛ لأنها تذهب العقل وتضر              

 )5("ر وكل Ũر  حرامكل مسكر - "Ũ-يقول . الجسم كالخمر بل أشد
واستثنى  )6("عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن --نهى   " :بيع الكلاب  -ه 

 .البعض كلب الصيد
وقد لخص الفقهاء هذه الأعيان المحرمة بوصف عدم المالية تارة، وعدم التقوم أخرى،               

عل المالكية  ومن الفقهاء من استغنى عن المالية والتقوم بشرطي الطهارة والنفع، كما ف            
 )7(.والشافعية

                                                           
1هـ،    1387/محمد علي البجاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط        : أحكام القرآن لابن العربي، تحقيق     )1(
/54. 
محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الصنعاني، اليماني الفقيه المجتهد المحدث الأصولي، له مؤلفات كثيرة                   )2(

الفتح المبين في   : انظر ترجمته . هـ1250توفي سنة ...وطار شرح منتقى الأخبار، إرشاد الفحول      نيل الأ : منها
 .3/144هـ، 1394، 2/طبقات الأصوليين لعبد االله مصطفى المراغي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .5/144نيل الأوطار للشوكاني . 1/90، 471: الإجماع لابن المنذر رقم:  انظر )3(
 .90:سورة المائدة، الآية )4(
 .3/1588، 2003:، صحيح مسلم برقم -رضي االله عنهما-أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر  )5(
/2،  2122:، صحيح البخاري برقم   - رضي االله عنه   –أخرجه البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري         )6(

 .3/1198، 1567:صحيح مسلم برقم. 779
 .149-9/147الموسوعة الفقهية الكويتية : ظرولمزيد من التفصيل ان )7(
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 المنع من الربا والǤرر: الفرع الثاني
من أجل تأصيل روح التراحم والتعاون بين أفراد المجتمع عمد الإسلام في تشريعه             
إلى سن مجموعة من القواعد والمبادئ التي يقوم عليها أساس التعامل بين البشر، ومن شأن               

 .لفضيلة بين أفرادههذه القواعد والمبادئ غرس المحبة ونشر ا
إلا أن العقود المشتملة على الربا والغرر تتعارض وجميع هذه المبادئ، وتتناقض كل         

 .التناقض مع قواعد وأهداف التعامل الإسلامي النظيف
 من تلك   -عامة– والعقود   -خاصة-لذا حرص الإسلام على تطهير السوق        

 . أموال الناس بالباطلالمعاملات، التي تقضي على تلك الروح لما فيها من أكل
 منع الربا: أولا

 إن الرďبا أساسه ظلم، وإن التعامل الربوي أمر قبيح تنكره العقول السليمة وتمقته             
 .الشرائع السماوية، ولم يكن ذلك إلا لما يتضمنه الربا من المفاسد العظيمة

   تعريǦ الربا -1
وز منه يدل على أصل واحد، وهو        الراء والباء والحرف المعتل وكذلك المهم      :الربا في اللǤة  

 . والرďبا تثنية رÊبوان و رÊبَيَان…الزيادة والنمو والعلو
زاد ونما،   : ربا الشيء يربوا رĄبĄوَّاً ورÊباءاً أي     : وتقول. فالربا هو الفضل والزيادة   

 ومنه أخذ   .)��υρ ∉Μ≈σ%ψ�′ℑ9∃# ")1/∋� : "نميته، وفي التŗيل العزيز   : وأربيته
  )2( .رمالرďبا المح

Ƶفقد اختلفت تعريفات الفقهاء للربا:أما في الاصطلا . 
 ǥبلا عوض في معاوضة مال بمال          : "  بأنه فعرفه الأحنا Çمال ƌوقيل هو . )3("فضل ":

 .)4("الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع 
عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع           : "  بأنه وعرفه الشافعية 

                                                           
  .276:سورة البقرة، الآية )1(
 ]ر ب و  [ مادةالمصباح المنير للفيومي،    . 484 -2/483 ]ربو[مادة  معجم مقاييس اللغة لابن فارس،        : انظر )2(

 .14/307 ]ربو[مادة لسان العرب لابن منظور، . 217ص
 . ų6/135يم البحر الرائق شرح كŗ الرقائق لابن  )3(
 .12/109المبسوط للسرخسي  )4(
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 .)1("الة العقد أو مع  تأخير في البدلين أو أحدهماح
 .)2("الزيادة في أشياء مخصوصة : "  بأنهوعرفه اūنابلة
 . كل نوع من أنواع الربا على حدةوعرǥ المالكية

 :بعد عرض التعاريف السابقة للربا، نلاحظ ما يلي
لعدم ſوله   أن تعريف الحنفية والشافعية اقتصر على ربا البيوع، فهو غير جامع              -أ 

ربا الدين، ولعل سبب الاقتصار على تعريف ربا البيوع يرجع إلى أنهم أرادوا معالجة ربا               
 .البيوع فحسب

 أما تعريف الحنابلة فمع ſوله لربا البيوع وربا الديون، إلا أنه غير مانع؛ لأنه                 -ب 
د البيع أو   يشمل أي زيادة في الأموال الربوية بغض النظر عمّا إذا كانت هذه الزيادة بعق             

 .غير ذلك، حيث تدخل زيادات ليست من الربا
الربا هو عقد على    : " وعلى هذه الملاحظات يمكن تعريفه بتعريف عام شامل، فيقال        

عوض مخصوص متحد الجنس بزيادة أحد البدلين على الآخر، أو مع تأخير أحدهما مقابل              
 ".الزمن 

 أدلة Ţرŉ الربا  -2
كما بَيَّن أنه سبب لعقوبات عديدة في       ،  من أكبر الكبائر    لقد حرم االله الربا وقرر أنه     

 . هذا وقد ثبت تحريم الربا بالكتاب والسنة والإجماع. الدنيا والآخرة
 :من الكتاب

 � ∉%♥!∃# τβθ=◊2∋τ� (#4θτ/⊂η�9∃# �ω τβθΒθ◊)τ: قوله تعاń  -أ 

�ω∈) ∃ψϑξ. Πθ◊)τ� �∉%♥!∃# µ⇐←6ψ�τΦτ� ⇓≈σ⇐�⁄±9∃# ζ∉Β 
⊗β♣ψϑ9∃# 4 ψ7∉9≡σ� Ν⇓γ↓Ρρ∋∈/ (#θ9∃σ% ∃ψϑ↓Ρ∈) ⇓�τ79∃# 

≅Ω∉Β (#4θτ/⊂η�9∃# 3 ♦≅ψµρ&υρ ♠!∃# ψ�τ79∃# τΠ♣�ψµυρ 
(#4θτ/⊂η�9∃# 4 ψϑσ …νυ!%ψ ⋅πσ◊∉θτΒ ∉ιΒ ∉µ∈ν/♣� 
4�ψγτΦΡ∃∃σ …&σ#σ ∃τΒ ψ#ν=ψ� �…ν�Βρ&υρ �ν<∈) ↔!∃# ( 

∅τΒυρ ψ�∃τ ψ7⊆×↓≈σ9∋ρ∋σ ⇐=≈ψσ≠ρ& ⊆�∃♦Ζ9∃# ( Νδ 
∃πκ�∉ �χρ◊∃∈#≈ψζ )3(.   

                                                           
  .2/21مغني المحتاج للشربيني . 409 /3نهاية المحتاج للرملي  )1(
 .4/25المغني لابن قدامة  )2(
 .275:سورة البقرة، الآية )3(
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ــاń   -ب  ــله تعـ   ⇓,ψσϑτ� ♠!∃# (#4θτ/⊂η�9∃# �∈/��υρ:قوـ

∉Μ≈σ%ψ�′ℑ9∃# 3 ♠!∃#υρ �ω �=⊕σ� ♦≅. Α�∃⁄�ξ.     ?Λ∉Ορ& )1(. 
 #∃?→ ∃ψγ��ρ∋↓≈τ� �∉%♥!∃# (#θΖτΒ#υ (#θ◊): قوله تعاń  -ج 

♥!∃# (#ρ�σ�υρ ∃τΒ υ�⊕+τ/ ζ∉Β (##θτ/⊂η�9∃# β∈) ΟΦΖ. 
τ∉Ζ∉Βσ�Β β∈∗σ Ν♥9 (#θ=ψ�σ? (#θΡσ�∋σ 5>�ψσ∈/ ζ∉ιΒ 

↔!∃# ∉&∈!θ⇓�υ�υρ ( β∈)υρ ⌠ΟΦ6? Ν◊6ν=σ ♦ρ� 
Ν◊6∉9≡υθΒρ& �ω �χθ⇓ϑ∈=◊σ? �ωυρ �χθ⇓ϑν=◊?)2(.   

وهي نصوص صريحة في تحريم الربا، والتحذير منه، وأن عاقبته الحرب من االله                
 .ورسوله

 :من السنة
: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا   : "  قال -- أن رسول االله     --عن أبي هريرة     -أ 

الشرك باالله والسحر وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق،           : وما هي يا رسول االله، قال     
وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات                    

  )3("المؤمنات 
 االله عليه وسلم آكل الربا      لعن رسول االله صلى   :" وعن جابر رضي االله عنه قال      -ب 

 .)4("هم سواء: وموكله، وكاتبه وشاهديه، وقال
 :أما دليل الإŦاع

فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع الأمة على تحريم الربا في الجملة وإن                 
 :اختلفوا في بعض صوره، ومن النصوص التي نقلت ذلك

قيل إنه كان محرماً في     و، أجمع المسلمون على تحريم الربا وأنه من الكبائر        (  -
 . )5()جميع الشرائع

                                                           
 .276:سورة البقرة، الآية )1(
  279 -278: سورة البقرة، الآية )2(
صحيح . 3/1017، 2615:، صحيح البخاري برقم- رضي االله عنه  –ة  أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هرير      )3(

 .1/92، 89:مسلم برقم
 .27سبق تخريجه ص )4(
 . 9/487المجموع شرح المهذب للنووي  )5(
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  .)1()المراباة حرام بالكتاب والسنة والإجماع(  -
 .)2()وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل( -

 
 : أقسام الربا -3

 )النساء(وربا الديون ) الفضل(ربا البيوع : ينقسم الربا إلى قسمين
 )ǔلربا الف(ربا البيوع  -أ 

 أحكامه  الذي يكون في الأعيان الربوية، والذي عني الفقهاء بتعريفه وتفصيل         هو  
 :وقد اختلفوا في عدد أنواعه

 :)3(فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنّه نوعان
 وعرف بأنّه فضل خال عن عوض بمعيار شرعيĘ مشروط لأحد المتعاقدين في             :ربا الفǔل 

 .المعاوضة
وهو فضل الحلول على الأجل، وفضل العين على الدّين المكيلين أو الموزونين             :ربا النĈسيƠة 

 . عند اختلاف الجنس ، أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتّحاد الجنس
Ç4(وذهب الشافعية إلى أنّ ربا البيع ثلاثة أنواع(: 

 .وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر في متّحد الجنس: ربا الفضل -
 .وهو البيع مع تأخير قبض العوضين أو قبض أحدهما من غير ذكر أجلÇ: ربا اليد -
 .وهو البيع بشرط أجلÇ ولو قصيراً في أحد العوضين: ربا النّساء -
 )النسيƠة(ربا الديون  -ب 

أما ربا النسيئة   : ربا النسيئة، وربا الفضل   : اعلم أن الربا قسمان   : " قال الرازي في تفسيره   
ن مشهورا متعارفا عليه في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال            فهو الأمر الذي كا   

على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا، ويكون رأس المال باقيا، ثم إذا حل الدين، طالبوا                 
                                                           

 .29/418مجموع الفتاوى لابن تيمية  )1(
السيد، دار الحديث،   عصام الصبابطي وعماد    : سبل السلام شرح بلوǡ المرام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق          )2(

 .3/49م، 1997، 1/القاهرة، ط
/4بداية المجتهد لابن رشد     . 165القوانين الفقهية لابن جزي ص    . 5/183بدائـع الصنائع للكاساني     : انظـر  )3(

 .4/25المغني لابن قدامة . 497
 .2/21مغني المحتاج للشربيني : انظر )4(
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المدين برأس المال، فإذا تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا                
 .)1("في الجاهلية يتعاملون به

 
 ما Ÿري فيه الربا -4

الذهب والفضة والبر والشعير    : الأجناس التي نص على تحريم الربا فيها ستة وهي         
والتمر والملح، وقد ورد النص عليها في أحاديث كثيرةÇ، من أهمها ما رواه أبو سعيد                 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر      " :قال -- عن رسول االله   )-)2-الخدري  
عير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد               بالبر والش 

 .)3( "أرĹ الآخذ والمعطي فيه سواء
فلا خلاف في جريان الربا في هذه الأصناف الستة، إنما الخلاف في إلحاق الأصناف               

 :وذلك على قولين. الأخرى بهذه الأصناف الستة المذكورة
ري الربا في الأصناف الستة المذكورة في الحديث ويتعداها إلى غيرها            يج :القول الأول 

 )4(.وهو قول جمهور العلماء. مما يشابهها، ويشاركها في علة التحريم
 )5(. لا يجري الربا إلا في الأصناف الستة المذكورة وهو مذهب الظاهرية:القول الثاني

الطعام بالطعام مثلا   : " ه قال أن --الطعام بالطعام مثلا بمثل بما روي عن النبي          -أ 
 .)6("بمثل
عن المزابنة، أن يبيع الرجل تمر       -- نهى رسول االله  : " قال: حديث ابن عمر   -ب 

حائطه إن كان ŵلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا                 

                                                           
 .2/357التفسير الكبير للرازي  )1(
 غزوة وكان من الحفاǙ المكثرين - 12- مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي، غزا مع النبي       هـو سـعد بن     )2(

الاستيعاب لابن عبد   . هـ74 توفي سنة    --العـلماء الفضلاء العقلاء، قيل أنه كان من أفقه أحداث رسول االله             
 . 3/78، 3198:الإصابة لابن حجر رقم. 4/1671، 2997:البر رقم

 .48سبق تخريجه ص )3(
. 9/493 المجموع شرح المهذب للنووي   . 4/499بداية المجتهد لابن رشد     . 4/178حاشية ابن عابدين    : انظر )4(

 .4/26المغني  لابن قدامة 
 . 8/502المحلى لابن حزم  )5(
 .3/1214، 1592:، صحيح مسلم برقم -رضي االله عنهما-أخرجه مسلم في صحيحه معمر بن عبد االله  )6(
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 .)1("أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله 
مقصورا على الأصناف الستة المذكورة في       فدل الحديثان على أن الربا ليس        

 .الحديث السابق فقط، بل يجري أيضا في الأصناف الأخرى من الطعام
 :واستدل الظاهرية على قوŠ ǶŮا يلي

  ≅ψµρ&υρ ♠!∃# ψ�τ79∃# τΠ♣�ψµυρ: بعموم قوله تعالى    -أ 

(#4θτ/⊂η�9∃# 4)2(             التي  فالآية تدل على أن ما عدا الأصناف الستة في الأحاديث
 )3(.نصت على الربا في تلك الأصناف يبقى على أصل الإباحة

 �σ%υρ �≅′ℑσ Ν3σ9 ∃♦Β τΠ♣�ψµ Ν3�ν=τ: قوله تعالى  -ب 

�ω∈) ∃τΒ ⌠Ο?�⊂�⇐⊇∃# ∉ )4(          فالآية تدل على أن ما فصل لنا بيانه على
؛ لأنه  من الربا فهو ربا محرم، وما لم بفصل لنا تحريمه فهو حلال            --لسان رسول االله    

-لو جاز أن يكون في الشريعة شيء حرمه االله تعالى ثم لم يفصله لنا ولم يبينه رسول االله                   
- 5(.لكان تعالى كاذبا في قوله السابق وهذا كفر صريح ممن قال به( 

من الأموال الربوية الستة إنما      --بأن ما ذكره النبي     : ونوقش استدلالهم هذا  
 .هو على سبيل المثال لا الحصر

ƶيƳالتر: 
بعد عرضنا لأدلة كل فريق ومناقشة ما أمكن مناقشته، يبدو أن قول الجمهور               

 لم يذكر غير الأصناف    --حري بالترجيح لقوة الأدلة التي استدلوا بها؛ ولأن النبي           
الستة إلا لأنها كانت مشهورة في ذلك الزمن بين المسلمين وأكثر معاملات الناس فيها،               

 .المثال لا الحصرفكان ذكرها على سبيل 
غير أن الجمهور اختلفوا بعد ذلك في الأجناس الملحقة بالأصناف الستة تبعا              

                                                           
 .3/1172، 1542:، صحيح مسلم برقم -رضي االله عنهما- صحيحه عن نافع عن عبد االلهأخرجه مسلم في )1(
 .275:سورة البقرة، الآية )2(
 .4/26المغني لابن قدامة  )3(
 .119:سورة الأنعام، الآية )4(
 .  8/502المحلى لابن حزم  )5(
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 . لاختلافهم في الضابط المانع من التفاضل والنساء
 :اūكمة من Ţرŉ الربا -5

الإسلام إنما حرم الربا لما فيه من الظلم والاستغلال، ولما ينتج عنه من مضار اقتصادية                
 : تلخيصها ضمن النقاط التاليةيمكن. واجتماعية

 :تعطيل الطاقات البشرية -أ 
الربا يعطل الطاقات البشرية المنتجة، ويĄرغŏب في الكسل وإهمال العمل، والحياة              

 .الإنسانية إنما ترقى وتتقدم إذا بذل الجميع طاقاتهم الفكرية والبدنية في التنمية والإعمار
طاقات البشرية الفاعلة، فإنه كذلك      وكما يعطل الربا جزءاً من ال      :تعطيل المال  -ب 

 .يعطل الأموال عن الدوران والعمل
يجد صاحب المال في    : منع الربا من الاستثمار في المشروعات المفيدة للمجتمع        -ج 

النظام الربوي فرصة للحصول على نسبة معينة من الربا على ماله، وهذا يصرفه عن                
 . مهما كانت مفيدة للمجتمعاستثمار ماله في مشروعات صناعية وزراعية وتجارية

يتسبب الربا في انتشار البطالة، وذلك لأن أصحاب         : الربا من أسباب البطالة    -د 
الأموال يفضلون أموالهم بالربا على استثمارها في إقامة مشروعات صناعية أو زراعية أو              

فيها  يقلŏل فرص العمل، فتنتشر البطالة في المجتمعات التي يسود            - بالتالي -تجارية، وهذا 
 .التعامل الربوي

يشكو العالم اليوم من غلاء الأسعار، وسببه يرجع : الربا من أسباب ǣلاƔ الأسعار   -ه 
إلى حدĘ كبير إلى النظام الربوي السائد اليوم، لا يرضى صاحب المال، إذا استثمر ماله في                

ر من  صناعة أو زراعة أو شراء سلعة، أن يبيع سلعته أو الشيء الذي أنتجه إلا بربح أكث                
نسبة الربا، وذلك لأنه يفكر بأنه استثمر المال وبذل الجهد واستعد لتحمل الخسارة فلا بد               
أن تكون نسبة الربح أكثر من نسبة الربا، وكلما زادت نسبة الربا غلت الأسعار أكثر                

 )1(.منها بكثير
 

                                                           
/رة، ديوان النطبوعات الجامعية، الجزائر، ط     تحريم الربا تنظيم اقتصادي للشيƺ محمد أبو زه       : انظر هذه الآثار في    )1(

م، ص 1988،  3/حسين مؤنس، الزهراء للإعلام العربي، ط     . الربا وخراب الدنيا، د   . 88-63م، ص 1985،  2
31-77. 
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 منع الǤرر : ثانيا
 :تعريǦ الǤرر -1

خدعه : روراً وغÊرّة فهو مغرور وغرير    من غرَّه يغĄرُّه غرّاً وغƌ    : الǤرر في اللǤة   -أ 
غرر بنفسه وماله تغريرا وتغرة عرضهما       : والغرر هو الخطر، يقال   . وأطمعه بالباطل 

  )1(.للهلكة من غير أن يعرف
 .)2("ما انطوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته " فهو : أما في الاصطلاƵ -ب 

 .)3(" عاقبته ما انطوت: ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما، وقيل" : أو هو
 )4( .فالغرر في رأي أكثر الفقهاء ما كان مستور العاقبة

 :الأدلة على Ţرŉ الǤرر -2
 :ثبت تحريم الغرر بالكتاب والسنة

 : من الكتاب
 هي البيوع التي فيها مظنة أن لا رضا بها عند           -كما هو معلوم  -فبيوع الغرر   

قد ورد النهي عن أكل     تحققهـا، وهـي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، هذا و           
 :الأموال بالباطل في كثير من الآيات منها

 ψγ��ρ∋↓≈τ� �∉%♥!∃# (#θΨτΒ#υ �ω∃ :قوله تعاń   -أ 

(#θ=◊2∋σ? Ν3σ9≡υθΒρ& Μ◊6οΨ�τ/ ∪≅∉⇐≈τ69∃∃∈/ Ηω∈) βρ& 
�χθ3σ? ÷οτ�≈πγ∉Β τ <∨#τ�σ? Ν3Ζ∉ιΒ 4 �)5( 

 Ν∉δ⊃�{ρ&υρ (#4θτ/⊂η�9∃# �σ%υρ (#θ∑κΞ: وقوله تعاń  -ب 

µΖτ Ν∈γ∈=.ρ&υρ τΑ≡υθΒρ& ⊗♦∃♦Ζ9∃# ∪≅∉⇐≈τ79∃∃∈/ 4 )6( 
يعني بما لا يحل شرعا ولا يفيد مقصودا؛        ) بالباطل(قوله تعالى   : " يقول ابن العربي  

                                                           
القاموس المحيط  . 230 ص ]ǡ ر ر   [المصباح المنير للفيومي،  . 5/11 ]غرر [لسان العرب لابن منظور،   : انظـر  )1(

 .2/181]  غرر[للفيروز آبادي، مادة 
 .3/30المهذب للشيرازي  )2(
 .3/455نهاية المحتاج في شرح المنهاج للرملي،  )3(
 .116هـ، ص1380القواعد النورانية لابن تيمية، مطبعة السنة المحمدية،  )4(
 .29:سورة النساء، الآية )5(
 .161:سورة النساء، الآية )6(
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 .)1("لأن الشرع نهى عنه، ومنع منه وحرم تعاطيه كالربا والغرر ونحوهما 
 :من السنة

 :عن الغرر منهاثمة أحاديث كثيرة وردت تنهى 
 نهى عن بيع الحصاة وعن بيع        -- أن رسول االله     -- عن أبي هريرة     -أ 

 )2(.الغرر
 )3(" عن بيع الغرر     --نهى رسول االله    : "  قال -- وعن ابن عباس     -ب 

 . في الأحاديث السابقة نهى عن بيع الغرر والنهي يفيد التحريم--فالنبي 
 :أقسام الǤرر -3

 قواعد لتقسيم الغرر، حتى بين فقاء المذهب الواحد،         للفقهاء طرق مختلفة في وضع      
والغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل على أوجه؛ إما من جهة             : " يقول ابن رشد  

الجهل بتعيين المعقود عليه أو تعيين العقد، أو من جهة الجهل بوصف الثمن و المثمون المبيع                
 الجهل بوجوده، أو تعذر القدرة      أو بقدره أو بأجلها إن كان هناك أجل، وإما من جهة           

عليه، وهذا راجع إلى تعذر التسليم، وإما من جهة الجهل بسلامته أعني بقاءه، وههنا بيوع               
 )4("تجمع أكثر هذه أو بعضها 

 :أحكام الǤرر -4
النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع، تدخل تحته مسائل            : يقول النووي 

 :انكثيرة جدا، ويستثنى من بيع الغرر أمر
 . ما يدخل في المبيع تبعا بحيث لو أفرد لم يصح بيعه:أحدŷا

 .)5(" ما يتسامح بمثله إما لمقاربة أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه :ثانيا
 :ويقسم القرافي الغرر إلى ثلاثة أقسام

                                                           
 .1/138أحكام القرآن لابن العربي  )1(
 .36تخرجه صسبق  )2(
سنن . 2/739، 2195:سنن ابن ماجه رقم. -رضي االله عنه  -أخـرجه ابـن ماجه والدارقطني عن ابن عباس         )3(

 .3/15، 46:الدارقطني رقم
 . 5/534بداية المجتهد لابن رشد  )4(
 .5/150نيل الأوطار للشوكاني  )5(
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 . كثير ممتنع إجماعا كبيع الطير في الهواء:الأول
 . قليل جائز إجماعا كأساس الدار:الثاني

متوسط اختلف فيه، هل يلحق بالأول أو الثاني، فلارتفاعه عن القليل            :        الثالث  
 )1(.ألحق بالكثير، ولانحطاطه عن الكثير ألحق بالقليل

ويكون الغرر كثيرا، والكثرة إما يحددها العرف أو ضابط كالضابط الذي حدده              
 )2(.الباجي بغلبته على العقد حتى يوصف العقد به

 .وقد يكون بينهما. قد يكون الغرر يسيرا وقد يكون كثيرا أو فاحشاوعلى هذا 
أما الغرر اليسير، فلا يؤثر في صحة عقد البيع كبيع أساس الدار تبعا لها، من غير                 
معرفة عمقه ولا عرضه ولا متانته، وكبيع الحامل مع احتمال أن يكون الحمل واحدا أو                

 )3(.أكثر، ذكرا أو أنثى، وغير ذلك
 و بيع   )4(لغرر الكثير، فيؤثر في صحة عقد البيع كبيع الملامسة، وبيع المنابذة          وأما ا 

 .الحصاة وغير ذلك
وأما الغرر المتوسط فهو الغرر المختلف فيه على أساس هل يلحق بالغرر الكثير أم              
الغرر اليسير، و لارتفاعه عن القليل ألحق بالكثير، ولانحطاطه عن الكثير ألحق بالقليل،              

 .لحاق هو سبب اختلاف العلماء في فروع الغرروهذا الإ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .3/227الفروق للقرافي  )1(
 .592م، ص1990، 2/محمد الأمين الضرير، دار الجيل، بيروت، طالصديق . الغرر وأثره في العقود، د )2(
 .4/553بداية المجتهد لابن رشد : انظر )3(
فكان أن ينبذ كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه الثوب من غير أن يعين أن هذا بهذا، بل كانوا  :بيع المنابذة )4(

 .4/540 رشد بداية المجتهد لابن: انظر. يجعلون ذلك راجعا إلى الاتفاق
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 ضابط منع التلاعب أثناƔ عمليات التبادل: المطلب الثاني
، إذ يحرص   )1(يمنع التشريع الإسلامي المعاملات التي تنطوي على غش وخداع          

 - داخل السوق الإسلامية   –الإسلام على أن تتم عمليات التبادل السلعي من بيع وشراء           
سس من الصحة والسلامة والعدل والصدق والوضوح، وعدم التلاعب سواء في            على أ 

 .العقدية أثناء التعامل )2(أوصاف السلعة أو أسعارها حتى لا تعاب الإرادة
وفي المقابل يحذر الإسلام من التطفيف في الكيل أو الوزن، إذ عده لونا من ألوان                

 .المخادعة والتلاعب في عمليات التبادل
وء هذا التمهيد نبين باختصار شديد ضابط منع التلاعب في عمليات            وعلى ض  

 . التعامل في كل ما يعيب الإرادة العقدية، والتطفيف في الكيل والوزن
 منع كل تصرǥ يعيب الإرادة العقدية أثناƔ التعامل: الفرع الأول

رة إن قواعد وضوابط تنظيم السوق في الإسلام تقتضي أن يتم البيع والشراء بصو             
 وأن تصل السلعة إلى المشتري بأوصافها       -البائع والمشتري –نزيهة ومرضية لكلا المتعاملين     

الحقيقية وأسعارها المتداول بها في السوق، ودون أن يكون هناك ضرر سواء للبائع أو                
 .المشتري، وبعيدا عن كل خديعة أو تغرير يعيب الإرادة العقدية أثناء التعامل

 :لمعيب للإرادة العقدية عدة صور منهاهذا ويأخذ الخداع ا 
 النجش: أولا

 :معŘ النجش -1
 الإثارة ولهذا قيل للصياد الناجش، فالنجش هو تنفير          :    أصل النجش في اللǤة   

 )3(.الصيد واستثارته من مكان ليصاد
 هو أن يمدح السلعة، أو يزيد في ثمنها لينفقها ويروجها،    أما في الاصطلاƵ الفقهي   

                                                           
الخداع : " وقال الصنعاني " هو ما لا يدري المشتري ما اشترى أو البائع ما باع            : "  عرفه ابن حزم بقوله    :الخداع )1(

سبل السلام  . 8/440المحلى لابن حزم    : انظر" هو مظنة أن لا رضى به عند تحققه، فيكون من أكل المال بالباطل              
 .3/19للصنعاني 

. 3/5الموسوعة الفقهية الكويتية    : انظر" القصد إلى الشيء والاتجاه إليه      " ها الفقهاء هي     كمـا عـرف    :الإرادة )2(
 . 41معجم المصطلحات الاقتصادية لŗيه حماد ص

 .ų [5/394ش[مقاييس اللغة لابن فارس، مادة  )3(



           9090                                                                            لأولالفصل ا

راءها؛ ليقع غيره فيها، أي ليقتدي به السوام فيظنون أنه لم يزد فيها هذا               وهو لا يريد ش   
القدر، إلا وهي تساويه، فيغترون بذلك ويعطون فيها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا               

 )1(.سومه
 :حكǶ التعامل بالنجش -2

 )2("أنه نهى عن النجش      " --أجمع العلماء أن النجش محرم لما ورد عنه          
 أن يبيع حاضر لباد، ولا       --نهى رسول االله    : "  قال --بي هريرة   ولحديث أ 

تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة                 
فالنجش حرام؛ لأن في ذلك تغريرا بالمشتري        . )3("طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها        

أجمع العلماء على أن    : " )5(قال ابن بطال  . ، وعليه فالناجش عاص آثم بفعله     )4(وخديعة له 
ونقل ابن المنذر عن طائفة من      . الناجش عاص بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك         

أهل الحديث فساد ذلك البيع وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن مالك، وهو المشهور عند               
 )6(".الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه 

د يقع بمواطأة البائع مع شخص آخر، فيشتركان في الإثم، وقد يقع ذلك              والنجش ق 
بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة               

  )7(.بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك

                                                           
ادر، بيروت، لبنان،        ، نشر وتوزيع دار ص    )ابن الهمام ( فـتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد        : انظـر  )1(

الشـرح الصـغير لأحمد بن محمد بن أحمد الدردير، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة                 . 5/239
المغني لابن  . 3/80م،  1983الأم لأبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت،            . 3/106الأخيرة،  

 .4/148قدامة 
/6،  6562:، صحيح البخاري برقم   - رضي االله عنهما   –ومسـلم عن عبد االله بن عمر        أخـرجه الـبخاري      )2(

 .3/1156، 1516:صحيح مسلم برقم. 2554
 .2/752، 2033:، صحيح البخاري برقم -رضي االله عنه-أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة  )3(
 .149-4/148المغني لابن قدامة  )4(
 هـ  223البطليوسي، أبو أيوب فقيه أديب وشاعر عالم بالحديث، ولد سنة            هـو سليمان بن محمد بن بطال         )5(

صحيح ابن "، "التوحيد وإثبات صفة الرب: " كتابا منها140هـ، له مصنفات تفوق  311توفي سنة وبنيسابور، 
 .6/29 الأعلام لخير الدين الزركلي:  ترجمته، انظر"خزيمة

 .1/91اع لابن المنذر الإجم. 5/168نيل الأوطار للشوكاني  : انظر)6(
 .5/168نيل الأوطار للشوكاني  )7(
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هذا ولا خلاف بين العلماء في تحريم النجش إذا ترتب على حصوله زيادة في ثمن                 
السلعة عن نظائرها أو نقص في ثمنها، وإنما اختلفوا فيما إذا لم يترتب على حصوله زيادة                

 :ولا نقص في الثمن وإنما أراد الناجش من وراء ذلك الوصول بالسلعة إلى قيمتها الحقيقية
فذهب فريق إلى أن النجش حكمه واحد وهو التحريم، إذ لم يفرق بين من أراد من                  -

وبهذا قال  . لسلعة أو نقص في ثمنها، أو الوصول إلى قيمتها الحقيقية         وراء ذلك رفع ثمن ا    
 مستدلين على ذلك بعموم الأدلة الدالة على النهي          .)2( وبعض الشافعية  )1(بعض المالكية 

عن النجش من غير تفريق بين كون الناجش أراد بذلك رفع قيمة السلعة عن قيمتها                 
 .متها الحقيقيةالفعلية، أو أراد بذلك الوصول بها إلى قي

وقال فريق آخر بالتفريق، بحيث أنه إذا أراد الناجش الوصول بالسلعة إلى قيمتها                 -
الدين  ":--الحقيقية فإن ذلك جائز ولا بأس به، مستدلين على ذلك بقول النبي               

إن الناجش في هذه الحالة إنما أراد بفعله هذا نصح مسلم ونفعه من             : ، قالوا )3( .."النصيحة
 )4(.ر بغيره فهو من قبيل رفع الكساد عن السلعة ورواجها لكي تباع بثمن مثلهاغير إضرا

وأجيب عن استدلالهم هذا بأنه تقييد للنص بغير مقتضى للتقييد بأن النصيحة إنما               
تكون مطلوبة إذا كانت تحقق مصلحة لشخص دون إلحاق ضرر أو أذى أو إيهاما للغير                

 لشيء من ذلك، وفي هذه الحالة قد يحصل من           بخلافها، وعلى العكس إذا كانت محققة     
إسدائها إيهام للغير؛ ذلك أن الناجش بعمله هذا ربما يوهم غيره بأنه يريد الشراء وليس                

 )5(.الأمر كذلك
إضافة إلى أن هذا التدخل قد يكون وسيلة إلى رفع قيمة السلعة؛ إذ ربما بعد أن                   

غراء للمتزايدين برفع ثمنها، فحرم ذلك سدا       تصل السلعة إلى قيمتها الحقيقية، يحصل هناك إ       
 .لذريعة الإغراء

ومن هنا يبدو أن القول القاضي بأن النجش حكمه واحد وهو التحريم هو القول                

                                                           
 .3/68حاشية الدسوقي : انظر )1(
 .2/37مغني المحتاج للشربيني : انظر )2(
 .1/74، 55:، صحيح مسلم برقم -رضي االله عنه-أخرجه مسلم في صحيحه عن تميم الداري  )3(
 .5/239فتح القدير لابن همام  )4(
 .4/356 فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. 5/168 للشوكاني نيل الأوطار: انظر )5(
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 .الراجح،  وذلك لقوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول
 :النجش في الأسواق اūديثة -3

ديثة بالإشاعات الكاذبة، كما يظهر     ويظهر النجش اليوم في أسواق الأوراق المالية الح       
فإذا كان الغرض الشراء    .بالأوامر المتقابلة، والقصد منها إيجاد حركة مصطنعة في السوق         

وهم يستغلون الظواهر   . تآمر المضاربون على خفض الأسعار بزيادة عمليات البيع الصورية        
 تغيير مواقفهم وفق    النفسية لجماهير المتعاملين الذين يخافون على أموالهم فيسرعون في         
 .تغيرات مؤشرات الأسعار، إما سعيا وراء الربح أو خوفا من الخسارة

ولما كان السعر مصطنعا بمؤامرة من جماعة ضغط في السوق فإن الخاسر يكون                
الجماهير، والكاسب يكون جماعة الضغط التي احتالت بالإشاعة أو الأوامر المتقابلة، تماما             

واطƞ البائع، فيزايد على السلع غير قاصد الشراء، لدفع الغير           كما يفعل الناجش حين ي    
 )1(.لشرائها بثمن مرتفع

 
 التدليǆ: ثانيا

1- ǆالتدلي Řمع:  
.  مصدر دلōس يĄدلŏس تَدليسا وهو مأخوذ من الدَّلس وهو الخديعة          : في اللǤة  ǆالتدلي -أ 

ي ما لي فيه خيانة     أ: ليس لي في الأمر ولسć ولا دلسć      : سمعت أعرابيا يقول  : قال الأزهري   
والدĄلسة . ودلōس البائع تدليسا أي أكتم عيب السلعة من المشتري وأخفاه          . ولا خديعة 

 )2(.وأصله من الدَّلس وهو الظلمة: بالضم الخديعة أيضا، وقال ابن فارس
 :)3()التغرير(فقد اختلف الفقهاء في تحديدهم لمعنى التدليس : أما في الاصطلاƵ -ب 

إضافة صفة كمالية ترفع من ثمن المبيع، أو أن يكون           فمنهم من قصره على      -
أن يفعل البائع في المبيع فعلا يظن به المشتري         " التدليس  : بفعل يستر عيبا في المبيع فقال     

                                                           
 .141مصطلحات الفقه المالي المعاصر ليوسف كمال محمد ص )1(
عبد العظيم محمود ومراجعة محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف          . د: تهذيب اللغة للأزهري، تحقيق   :  انظـر  )2(

 .105ص] د ل س [ح المنير للفيومي،المصبا. 12/362والترجمة، 
 . ذكره بعض الفقهاء بهذا الاسم وسماه بعضهم بالتغرير)3(
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أن يفعل البائع في المبيع فعلا يستر به عيبه فيظهر في صورة             " أو   )1("كمالا فلا يوجد  
 .)2("السالم

سلعته بغير صفته الحقيقية وهذا ما جاء في        ومنهم من قصره على وصف البائع        -
 .)3("توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية : " مجلة الأحكام العدلية إذ عرف بأنه

التدليس هو كتمان البائع العيب في المبيع عن        : "  ولعل أſل تعريف للتدليس قولهم    
وء البائع إلى حيل ليغري     المشتري مع علمه ليوهم المشتري خلو المبيع من العيوب، أو لج          

 .)4("المشتري على التعاقد 
2. ǆأقسام التدلي : 

 :والتدليس قسمان
 وهو عبارة عن حيلة فعلية يقوم بها أحد المتعاقدين بقصد             :التدليǆ الفعلي  -أ 

التضليل على المتعاقد الآخر ودفعه إلى التعاقد، سواء كانت هذه الحيل فيها كتمان لعيب            
وعلى هذا ينقسم التدليس    . اء له صورة كمالية تزيد في ثمنه      في المعقود عليه، أو إضف    

 :الفعلي إلى قسمين
 وهو أن يفعل البائع في المبيع فعلا يستر به عيبه فيظهر في             : تدليǆ بكتمان العيب   -

 .                      بالعيب لما أقدم على التعاقد-المشتري-؛ بحيث لو علم المتعاقد الآخر )5(صورة السالم
ما يفعله بعض التجار من ستر الخروق الموجودة في الثياب           : ومثال هذا القسم     

 .والأقمشة ونحوها حتى تبدو للمشتري وكأنها خالية من أي عيب
 وهو تزوير في محل العقد حتى يوهم        : التدليŠ ǆا يزيد به الثمن وإن Ń يكن عيبا         -

  )6(.المتعاقد أن للمعقود عليه مزية مصطنعة غير حقيقية
 أي أن يعمد العاقد المستفيد إلى إضافة وصف كمالي للسلعة موضع التعاقد مما               

                                                           
 .4/437 مواهب الجليل للحطاب )1(
 .4/437 المرجع نفسه )2(
 .125درر الحكام لعلي حيدر ص.  من مجلة الأحكام العدلية164:  المادة)3(
محمد علي عبد الرحمن    . لإسلامي والقانون الوضعي المصري، د     بـيوع التغرير والتدليس وبيع المعيب في الفقه ا         )4(

 .44، ص2/، ط3وفا، المكتبة الأزهرية، مصر، السلسلة 
 4/438مواهب الجليل للحطاب  )5(
 .1/379م، 1968/ المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقا، مطبعة طربين، دمشق، ط)6(
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 .يجذب المشتري لشرائها ودفع ثمن مرتفع لها، مع أنها في الحقيقة خالية من هذا الوصف
 : ومن أمثلة هذا القسم

  )1(.وأصل التصرية في اللغة حبس الماء، وهنا جمع اللبن في الضرع:  بيع المصراة -
التصرية هي ربط أخلاف الشاة أو الناقة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها              : شافعيقال ال 

، فإذا  )3(فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها               
وهي حرام لما ورد عن             . حازها وحلبها أول مرة ظهر له بعد ذلك نضوب اللبن           

 الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن           لا تصروا : "  أنه قال  --النبي  
وهذا لما فيها من الغش المنهي عنه،        ،)4( "يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر        

وإيهام المشتري بغير الحقيقة بأن الماشية غزيرة اللبن، فيقبل على إبرام العقد نتيجة تدليس              
 .البائع عليه

بعض البائعين يعمدون إلى إبراز الجيد من السلعة وعرضه           ومثال ذلك أيضا أن      -
أمام الناس، بينما يخفون الرديء منها في الطبقات السفلى، فتبدو للناظر وكأنها على               
مستوى واحد من الجودة، فيدلسون بذلك على المشتري، ويوقعونه في شراء سلعة لو علم              

 .ذي دفعهيحقيقتها ما اشتراها، أو ما دفع فيها ذلك الثمن ال
ولقد ورد النهي عن فعل ذلك لأنه من الغش والتدليس على الناس، وجاء التحذير               

مر على صبرة   --  من أن رسول االله      --منه في الحديث الذي رواه أبو هريرة         
أصابته : ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال     : طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال       

أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غش فليس                : قال. السماء يا رسول االله   
 .)5("مني

 ومن أمثلته في الوقت الحاضر تلاعب بائع السيارة المستعملة بعداد المسافة فيها              -
 )6(.وإرجاع أرقامه لإيهام المشتري قلة استعمالها

                                                           
 .1/401 المصباح المنير للفيومي، )1(
 .5/217الأوطار للشوكاني  نيل )3(
 .2/755، 2041:، صحيح البخاري برقم -رضي االله عنه-أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة  )4(
 .24 سبق تخريجه ص)5(
 .1/380 المدخل الفقهي العام للزرقا )6(
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زت فنتيجة لتقدم الصناعة وتطورها، تمي    :  ومن ذلك أيضا غش العلامات التجارية      -
بعض المصانع والشركات بخصائص في إنتاجها جذب العملاء إليها لجودة المنتج أو لنقائه،             

 .أو مناسبته، أو غير ذلك من أسباب التفضيل
 يبحث عن العلامة التجارية التي تميز هذا الإنتاج عن غيره، فإذا لم               -عادة-والمشتري  

 .يجدها أعرض
 التي تدل على إنتاج تلك المصانع       -مة  لذلك تلجأ الشركات المقلدة إلى وضع العلا      

وهذا نوع من التدليس لا شك فيه، ويدخل في         .  على إنتاج سلعها   -التي يفضلها المشترون  
حضيرة الممنوعات؛ لأنه بيع نوع غير جيد على أنه جيد، ويكون شأنه كشأن من خلط                

  )1(.اللبن بالماء
 

 من شأنه التغرير بالمتعاقد     وهو الكذب من أحد المتعاقدين الذي     : التدليǆ القوŅ  -ب 
وهي المرابحة والتّولية   (  كالكذب في السّعر في بيوع الأمانات        .الآخر ودفعه إلى التعاقد   

أو إعطاء أحد المتعاقدين بيانات كاذبة من شأنها أن تؤثر على إرادة أحدهما            )2()والحطيطة  
 .وتغرر به؛ فيندفع إلى التعاقد بناء على ذلك

 في كونه محرم لما فيه من الغش         -التدليس الفعلي في العقود     والتدليس القولي ك  
 . فيثبت فيه خيار التدليس-والكذب المنهي عنهما

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ل محمد ص  مصطلحات الفقه المالي المعاصر ليوسف كما     . 49-48آداب السوق في الإسلام للفرغلي ص     :  انظر )1(

138. 
 .60-55الفصل التمهيدي ص:  انظر)2(
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 منع التطفيǦ في المواǃين والمكاييل والتƘكد من سلامتها: الفرع الثاني
 القيم التي يرفضها القرآن وتمجها السنة       أخبثالتطفيف في الكيل والوزن قيمة من       

     يطفف في الكيل والميزان   ف غيره في البيع والشراء      التاجر يغافل   أن وهي   ،وية المطهرة النب
 .قل من حقهأ يعطي الغير أن أو من حقه أكثر يأخذ أنو يحاول 

 بيان معŘ التطفيǦ:  أولا
 :التطفيǦ في اللǤة -1

 .مأخوذ من الطفيف والقليل وغير التام المطفف عند أهل اللغة 
لكيل أو الوزن ولا يوفي؛ لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا              وهو الذي يسيء ا   

 .الشيء الخفيف الطفيف
والتطفيف البخس في الكيل والوزن ونقص المكيال، وهو ألا تملأه إلى أصباره                   

طفف، تقول طف الشيء إذا دنا وتهيأ، وأمكن وأشرف، وإنما           : ومادته الأولى ). نهايته(
طففا؛ لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان، إلا الشيء الخفيف             سمي الفاعل منه م   

 .الطفيف
والطفيف مثل القليل وزنا ومعنى ومنه قيل لتطفيف المكيال والميزان تطفيف، وقد             

 )1(إذا كال أو وزن ولم يوف: طفōفه فهو مطفŏف
 )2(.الذي يخسر في الكيل والوزن ولا يوفي: أما عند المفسرين فهو -2

 
 عناية الإسلام بǔبط المكاييل والمواǃين: يا ثان

لقد كان اهتمام الإسلام عظيما فيما يتعلق بضبط الموازين والتأكد من سلامة              
أدوات الكيل لدرجة أنه أكد على هذا الأمر في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث                

ستحقه دون بخس أو    وأولاه عناية فائقة واهتماما بالغا وذلك حتى يصل الحق إلى م          . النبوية
 .نقصان

 

                                                           
/9 ]طفف[، لسان العرب لابن منظور، مادة       4/56]  طفف[القاموس المحيط للفيروس آبادي، مادة      : انظـر  )1(

 .194  ص]ط ف ف[مادة  المصباح المنير للفيومي،. 222
 .19/251الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )2(
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وإنما كان اهتمام الإسلام بضبط المقادير والوفاء بالكيل والميزان والبعد عن              
التطفيف، لما في ذلك من استقرار المعاملات وإقامة العدل في المجتمع، مما ينمي الثقة                 

 )1(.ويوجد الطمأنينة بين الناس
غش في المعاملة، وضرب من     ويعد تطفيف المكيال وبخس الميزان لون من ألوان ال        

ضروب الخديعة والتدليس في البيوع، وهو دليل على الجشع والطمع والخيانة والاستغلال            
والاجتراء على حدود االله، ولا يقوم به إلا من لا هم له إلا مصلحة نفسه دون مراعاة أو                  

 .اهتمام بمصلحة غيره ممن يتعامل معه ويأتمنه ويثق به
 إيفاء الكيل والاستقامة في الوزن أمانة في التعامل تتوفر          وقد جعل سبحانه وتعالى   

 θρρ&υρ# :قال تعالى . بهما الثقة في النفوس، وتحصل بهما البركة في الحياة          
�≅�σ39∃# #σ�∈) Λ=∉. (#θΡ∈�υρ ⊗♦∃σ⇐⌠ϒ⊃)9∃∃∈/ 

⊄Λ⊃)τΦ⌠ϒ⇓ϑ9∃# 4 ψ7∉9≡σ� ⋅��ψζ ⇓|ϒµρ&υρ Ωξ�⊆ρ∋σ? )2(  أي
اه أن العدل والوفاء في الكيل أفضل للتاجر وأكرم للبائع من طلب الحيلة في               عاقبته، معن 

 )3(.الزيادة لنفسه، والنقصان على غيره، وأحسن عاقبة والعاقبة للمتقين

 يدل  --ه الآية الكريمة كلاما لابن عباس     ذ بعد تفسيره له   )4(وقد أورد ابن كثير   
ذلك من خطورة   ما لما للتهاون في     ر الكيل والميزان، وضبطه   معلى وجوب التحري في أ    

يا معشر الموالي، إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس          : "فقد كان ابن عباس يقول    . بالغة
 )5(".قبلكم، هذا المكيال، وهذا الميزان

 �υρ≅: قال تعالى . هذا وتوعد االله المطفف بأشد أنواع العذاب          
τ∉�∉ε�σ⇐⇓ϑ=∉ϕ9  τ∉%♥!∃# #σ�∈) (#θ9∃τΓ.∃# �ν?τ 

                                                           
فتحي أحمد عبد الكريم، مكتبة     .أحمد محمد العسّال، د   .  في الإسلام مبادئه وأهدافه، د     النظام الاقتصادي : انظـر  )1(

سعيد أبو الفتوح   . الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية، د       . 162م، ص 1997،  12/وهيبة، القاهرة، ط  
 .233، ص1988، 1/محمد بسيوني، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط

 .35: الآيةسورة الإسراء، )2(
 .3/1199أحكام القرآن لابن العربي  )3(
هو إسماعيل بن عمر بن ضوء بن كثير القيسي البصروي، عماد الدين أبو الفداء الحافظ، المفسر، له مصنفات                    )4(

طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة     : انظر ترجمته . هـ774توفي سنة .. البداية والنهاية، تفسير القرآن   : عديدة منها 
3/85. 

 .4/307تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )5(
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⊗♦∃♦Ζ9∃# τβθθτΓ⌠ϒο�  #σ�∈)υρ Νδθ9∃ξ. ρρ& ΝδθΡψ�♦ρ 
τβρ�⊕≤��  �ωρ& �⇑◊τ� ψ7⊆×↓≈σ9∋ρ& Ν∑κ♦Ξρ& τβθΟθ6♦Β  

ΒΘθυ�∉9 8Λ∉◊τ  τΠθτ� Πθ◊)τ� ♦∃♦Ζ9∃# ⊃β>τ�∉9 
τ∉Ησ>≈ψ9∃# )1(. 

كانوا من   المدينة --وقد ورد أن سبب نزول هذه الآيات أنه لما قدم النبي           
 .)2(أخبث الناس كيلا، فأنزل االله هذه الآيات فأحسنوا الكيل بعد ذلك

فعلى البائع أن يتحرى العدل في ذلك ما استطاع إليه سبيلا، ذلك أن الدقة في                
الكيل و الميزان التي تحقق العدل المطلق قد لا تدخل تحت كسب الإنسان وقدرته، لذا رفع                

 �ω ⇓#∉κ=σ3Ρ ∃″ϒ�τΡ:اردة في سورة الأنعام بقوله    االله الحرج في ذلك الوصية الو     

�ω∈)         ∃ψγψ⌠�ρ ( )3(          فهي ترخيص فيما لا يملك الإنسان ضبطه في الزيادة
 .)4(أو النقصان، فإيفاء الكيل إذن مطلوب بقدر الوسع والاستطاعة

الطمع والطمع في الأموال عن طريق الكيل والميزان علة قديمة مزمنة عرفها أرباب             
والشره منذ عرف الناس البيع والشراء، وقد قص علينا االله سبحانه وتعالى من أنباء الأمم               
أنه أهلك قوم شعيب بما تفشى فيهم من الظلم بأكل الأموال عن طريق التطفيف في الكيل                
والميزان، وبخس الناس أشياءهم، وبيّن لنا فيها أن اهتمامه كان منصبا على مطالبة قومه               

ادة االله تعالى بالوفاء بالكيل والميزان بالعدل، وتوفية الناس حقوقهم دون بخس أو              بعد عب 
 �ν<∈)υρ �τ�τΒ Νδ%σ{ρ& ∃Ψ7�ψ♥ 3: تطفيف، فيقول االله تعالى   

τΑ∃σ% ⊃Θθσ)≈τ� (#ρ⇓�7∃# ♥!∃# ∃τΒ Ν◊6σ9 ∉ιΒ >µ≈σ9∈) 
…ν��ξ ( �σ% Ν◊6?υ!∃ψ_ ⋅ποΨ⊃ι�τ/ ∉ιΒ Ν◊6∈ν/♣� ( 
(#θρρ∋σ �≅�ξ69∃# �χ#υ��∉ϑ9∃#υρ �ωυρ (#θ⇑ϒψ�7σ? 
}♦∃♦Ψ9∃# Νδυ!∃υ�♥ρ& �ωυρ (#ρ⇓�⊕ϒ�? �∈ ∩∨�Φ{∃# ψ�τ/ 

∃ψγ⊕σ≈ν=≠∈) 4 Ν◊6∉9≡σ� ⋅��ψζ Ν3♥9 β∈) ΟΦΖ◊2 
�∉Ζ∉Βσ�Β )5( 

 �ν<∈)υρ ττ�τΒ :وفي موضع آخر يقول المولى عزوجل عن شعيب         

                                                           
 .6-1: سورة المطففين، الآيات )1(
 .19/250الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )2(
 .152:سورة الأنعام، الآية )3(
 .473، ص1981، 2/ تفسير القرآن الكريم، للشيƺ محمود شلتوت، دار الشروق، ط)4(
 .85:سورة الأعراف، الآية )5(
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⌠Οδ%σ{ρ& ∃Ψ6�ψ♥ 4 τΑ∃σ% ⊃Θθσ)≈τ� (#ρ⇓�7∃# ♥!∃# ∃τΒ 
Ν◊6σ9 ∉ιΒ >µ≈σ9∈) …ν��ξ ( �ωυρ (#θ⇑ℑ◊)Ζσ? τΑ∃υ�∫6∉ϑ9∃# 

τβ#υ��∉ϑ9∃#υρ 4 �∈οΤ∈) Ν◊61υ�ρ& 9��σ�↵2 �∈οΤ∈)υρ 
⇓∃%σ{ρ& Ν◊6�ν=τ ζ>#ξ�τ 5Θθτ� 7⇑�∉τ�Χ ∉Θθσ)≈τ�υρ 
(#θρρ& τΑ∃υ�∫6∉ϑ9∃# �χ#υ��∉ϑ9∃#υρ ⊕⇑⌠ϒ⊃)9∃∃∈/ ( �ωυρ 

(#θ⇑ϒψ�7σ? }♦∃♦Ζ9∃# Νδυ!∃υ�♥ρ& �ωυρ (#θσΩσ? �∈ 
∩∨�Φ{∃# τ∉�⊕ϒ�Β )1(. 

ويواصل نبي االله شعيب دعوته لقومه ونصحه لهم، فيقول في موضع ثالث كما              
 θρρ& �≅�σ39∃# �ωυρ (#θΡθ3σ? ζ∉Β#: حكى عنه القرآن الكريم   
ζ�∈�⊕≤�⇓ϑ9∃# (#θΡ∈�υρ ⊗♦∃σ⇐⌠ϒ⊃)9∃∃∈/ ⊄Λ⊃)τΦ⌠ϒ⇓ϑ9∃# 

�ωυρ (#θ⇑ϒψ�7σ? }♦∃♦Ζ9∃# ⌠Οδυ!∃υ�♥ρ& �ωυρ (#θσΩσ? 
�∈ ∩∨�Φ{∃# τ∉�⊕ϒ�Β )2( 

فقد كان قوم شعيب مع كفرهم أهل بخس وتطفيف، كانوا إذا جاءهم البائع               
بالطعام أخذوا بكيل زائد واستوفوا بغاية ما يقدرون عليه وظلموا، وإن جاءهم مشتر               
للطعام باعوه بكيل ناقص، وبخسوه حقه، فأƌمروا بالإيمان إقلاعا عن الشرك، وبالوفاء نهيا             

 .)3(فعن التطفي

 أمته من التطفيف، وبين أن عاقبته وخيمة وضرره عظيم           --وقد حذر النبي    
يا  " :على المجتمع، وذلك لأنه سبب في أخذ السنين، وشدة المؤونة وجور السلطان فقال            

 لم تظهر الفاحشة في قوم      :ن Ũس إذا ابتليتم بهن وأعوذ باالله أن تدركوه        :معشر المهاجرين 
 فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين            قط حتى يعلنوا بها إلا    

 ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان               ،مضوا
 ولم  ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا              ،عليهم

لط االله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في          ينقضوا عهد االله وعهد رسوله إلا س      
      وما لم تحكم أئمتهم بكتاب االله ويتخيروا مما أنزل االله إلا جعل االله بأسهم                 ،أيديهم

                                                           
 .85-84:ود، الآيةسورة ه )1(
 .182-181:سورة الشعراء، الآية )2(
 -بتصرف-9/75الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )3(



                                                                            لأولالفصل ا
100100           
 .)4( "بينهم

  إنكم قد وليتم أمرين: "  والميزانأنه قال لأصحاب الكيل -- كما ورد عنه 

                                                           
 .2/1332، 4019:، سنن ابن ماجة رقم-رضي االله عنهما-أخرجه ابن ماجة في سننه عن ابن عمر  )4(
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 .)1("هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم
كما أن ضبط الكيل والميزان وعدم التطفيف فيهما من باب الأمانة التي أمرنا االله              

 ?β∈) ♥!∃# Ν.�Β∋τ� βρ& (#ρ��ξσ :سبحانه وتعالى بأدائها، فقال    

∉Μ≈υΖ≈τΒΦ{∃# #�ν<∈) ∃ψγ∈=δρ& )2(. 

يزان من أعظم الأمانات التي     ن الكيل والم  أ )-)3-ويبين عبد االله بن مسعود      
يجب أداƙها وعدم الخيانة فيها، ثم يوضح الجزاء الشديد الذي ينتظر خائن الأمانة،                

يؤتى بالعبد يوم القيامة    : القتل في سبيل االله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة قال         :" فيقول
: الدنيا؟ قال أي رب كيف وقد ذهبت      : أد أمانتك؟ فيقول  : وإن قتل في سبيل االله، فيقال       

فيقال انطلقوا به إلى الهاوية فينطلق به إلى الهاوية، وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه،                
فيراها فيعرفها، فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبيه، حتى إذا نظر ظن أنه               

ة، والوضوء  الصلاة أمان : خارج زلت عن منكبيه، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين، ثم قال           
 )4("وأشد ذلك الودائع: أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عددها، قال

وهكذا فإن بخس الكيل أو الوزن كبيرة من الكبائر وذلك لما فيه من أكل لأموال               
الناس بالباطل المنهي عنه، وليس هذا الحكم خاصا ببخس الكيل أو الوزن بل يعم بخس                

 وما أشبه ذلك، لما فيه من السرقة الخفية والخيانة والإنقاص لحقوق     سائر ما يقاس أو يذرع    
 . العباد

 فكل من خلط بالطعام ترابا أو غيره، ثم          -غير ما مر  –وللتطفيف صور أخرى    

                                                           
قال أبو  . 3/521،  1217:سنن الترمذي رقم  . -رضي االله عنه  -أخـرجه الـترمذي في سننه، عن ابن عباس           )1(

هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس وحسين قيس يضعف في الحديث وقد روي                  " :عيسـى 
 " هذا بإسناد صحيح عن بن عباس موقوفا

 .58:سورة النساء، الآية )2(
هـو عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شخص الهذلي، أبو عبد الرحمن، أسلم قديما وهاجر الهجرتين،                     )3(

، توفي  سنة    بالكثير -- عن النبي    ث وحد  وكان صاحب نعليه،   --وشـهد بدرا والمشاهد بعدها، ولازم النبي        
 ـ33 /4،  4957:الإصابة لابن حجر رقم   . 3/987،  1659:د البر رقم  الاستيعاب لابن عب  : انظر ترجمته .   ه

233 . 
إبراهيم ſس الدين، دار الكتب     : أخـرجه البـيهقي موقوفـا، الترغيب والترهيب لعبد العظيم المنذري، تحقيق            )4(

 .22-3/21، 2716: برقم. هـ1417، 1/العلمية، بيروت، ط
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 .كاله فهو من المطففين في الكيل
 وكل قصاب وزن مع اللحم عظما أو دهنا، لم تجر العادة بمثله فهو من المطففين                -
 .في الوزن

 ويقاس على هذا إضافة اللبن إلى الماء، وهو تعبير مناسب لما يحدث في هذه                 -
 يضيفون الماء إلى اللبن، هذا إلى جانب كونه غشا ففيه           – قديما   -الأيام، وكان المطففون  

 .تطفيف في الكيل، فقد جمع بين نقيصتين
 . ونفƺ اللحم تطفيف؛ لأنه يغري المشتري بسمن الذبيحة وهي عجفاء-
م تصفية اللحم من الماء جيدا عند وزنه للمشتري تطفيف، ووضع الورق             وعد -

 .السميك مع اللحم وغيره من السلع تطفيف، وفيه بيع الماء والورق بسعر اللحم
 والتقتير في القياس عند بيع القماش تطفيف في المقاس، وكل ذلك يدخل في               -

     )1 (.دائرة المنهي عنه، المتوعد عليه بسوء العاقبة
ولم يقف الإسلام عند حد الترغيب في الوفاء في الكيل والميزان وغيرهما من                
الأدوات التي تقدر بها الأشياء، أو الترغيب والتحذير من التطفيف وخيانة الأمانة، وإنما              
كان هناك إلى جانب نصوص الترغيب والترهيب وظيفة المحتسب، الذي من أهم أعماله              

والتأكد من سلامة المكاييل والموازين والمنع من التطفيف         واختصاصاته مراقبة الأسواق،    
والغش، والضرب على يد من يحاول أن يعكر صفو السوق، أو ينال من سلامته                  
واستقراره، لذا فقد شرع له تأديب المطفف أو تعزيره بما يكون رادعا له ولغيره عن                 

السوق إن كان قد    وهذه العقوبة تتمثل في الضرب والسجن، أو الإخراج من           . جريمته
تكرر منه هذا العمل، كما يؤخذ منه ما بخسه من أموال المسلمين على طول الزمان،                 

 )2(.وصرف في مصالح المسلمين إذا لم يمكن إعادته إلى أصحابه
 
 
 
 

                                                           
 . 55-54آداب السوق في الإسلام للفرغلي ص )1(
أحكام السوق ليحي بن عمر،     . 638-637الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية للبسيوني ص        : انظر )2(

 .29/474مجموع الفتاوى لابن تيمية، . 109م، ص1975الشركة التونسية للتوزيع، تونس، 



           102102                                                                                           لأول    الفصل ا

 ضابط منع إفساد العرǑ والطلب: المطلب الثالث
 أرسىنه قد إ فالرصينة،  الاجتماعيالأمن أركان تأسيس إلىلما كان المشرع يسعى     

 التلقي  حرم تنظيم السوق في مجال التداول     في مختلف جوانبها، ففي جانب       الأركان تلك
  جعل السوق ميدانا كريما للتنافس      إلىنهى عن الاحتكار، هادفا      و وبيع حاضر لباد،  

رية  بح ، لتتحقق فيه مصلحة المنتج والمستهلك معا، وفق ملتقى العرض والطلب           الشريف
من ربصا للغلاء   الأقوات ت حبس  و  الوسيط الذي لا فائدة من ورائه       تامة، لذلك عد  

 . العرض والطلبإفساد تتدخل سلبا في الشرعية التي تاخالفالم
 ضابط الاستǤناƔ عن دور الوسيط في عملية البيع والشراƔ: الفرع الأول

يحرص الإسلام دائما على تحقيق المصلحة لكل الناس ودفع الضرر عنهم، ومن              
حة في مجال التعامل أن تكون أسعار السلع معلومة لكل من البائع والمشتري وأن                المصل

 .يتيسر شراƙها بتوافرها في السوق المعد لبيعها، وعدم تحميلها بنفقات زائدة لا ضرورة لها
ومن هنا فإن الإسلام يدعو إلى عرض السلعة في سوقها، وترك صاحبها حتى يصل               

 سعرها، وفي ذلك تقليل للوساطة بين المنتج والمستهلك         بها إلى السوق فيعرضها ويعرف    
حتى لا تتحمل السلعة زيادة النفقات بزيادة الأيدي التي تتداولها، وخاصة أنواع الطعام              

 )1( .لشدة حاجة الناس إليه
 بمعنى الحيلولة دون التعامل المباشر بين المنتج           التي  عن الوساطة   بذلك نهىف 

وسيط لنفسه، ثم يبيع ما اشترى للمستهلك، دون أن يقوم           والمستهلك، بحيث يشتري ال   
وهذا ما كان معروفاً    .  مثل تقريب السلعة من المستهلك     إنتاجيهذا الوسيط بأي جهد     

 لأن الوسيط في هذه الحالة قد يهدف إلى استغلال          ؛لدى العرب بتلقي الجلب أو الموردين     
ملة إلى الوسيط، وهذا يبيع بربح أعلى       عدم معرفة المورد بالأسعار، فيبيع المورد سلعته بالج       

كثيراً، أو يحتكر فيصطنع قلة العرض وينتظر ارتفاع الأسعار، وفي كل حال يغلي على               
 .، وبالتالي يقع في إفساد العرض والطلبالمستهلكين أسعارهم

 وفيما يلي نحاول إلقاء الضوء على هاتين العمليتين اللتين تدخلان ضمن الوساطة            
 .ةغير المشروع

                                                           
 . 622-617الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية للبسيوني ص: انظر )1(
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 النهي عن تلقي الركبان: أولا
الركبان جمع راكب، والمقصود هو أن يتلقى شخص أو أكثر           :  معŘ تلقي الركبان   -1

طائفة من القادمين يحملون متاعا لبيعه في السوق فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد،               
 )1(.ومعرفتهم بالسعر

 عددا ويكونوا   والحديث خرج على سبيل التغليب؛ لأن الأغلب أن يكون الجالب           
ركبانا، ولا مفهوم له بل لو كان الجالب عددا مشاة أو واحدا راكبا أو ماشيا لم يختلف                  

 )2(.الحكم
 ويسمى بتلقي الجلب، والجلب بمعنى المجلوب أو الجالب مأخوذ من جلب الشيء   

 : حكǶ بيع المتلقي -2
 :اختلف الفقهاء في حكم بيع المتلقي على الأقوال التالية

تحريم التلقي وأن صاحبه آثم عاص، واختلفوا بعد ذلك في حكم البيع بعد             : لأولالقول ا 
 : التلقي
مع إثبات الخيار للجالب، بين إمضاء      �  فذهب جمهور العلماء إلى أن البيع صحيح         -

 )3(.وذلك إذا دخل السوق وعلم أنه قد غبن. العقد وفسخه
كما قال به الإمام      )5(، وهو رواية عن الإمام أحمد      )4(وذهب بعض المالكية   -

 . أن البيع باطل)6(.البخاري
 )7(وبهذا قال الحنفية   .وأن البيع فيه صحيح من غير كراهة       �  جواز التلقي : القول الثاني 

 )8(.والمالكية في المشهور

                                                           
. 6/232بدائع الصنائع للكاساني    . 5/101المنتقى للإمام الباجي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان         : انظـر  )1(

 .2/36مغني المحتاج للشربيني 
 .3/27سبل السلام للصنعاني . 4/374  فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني:انظر )2(
 .8/449المحلى لابن حزم . 4/152 لابن قدامة المغني. 1/292المهذب للشيرازي : انظر )3(
 .5/102المنتقى للباجي : انظر )4(
 .4/152المغني لابن قدامة : انظر )5(
 .2/19صحيح البخاري  )6(
 .6/232بدائع الصنائع للكاساني : انظر )7(
 .5/15بداية المجتهد لابن رشد : انظر )8(
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 :الأدلــة
 : أدلة أصحاب القول الأول

استدل أصحاب هذا القول على تحريم التلقي بعموم الأحاديث التي تدل على              
 .هي عن تلقى الركبان، والنهي يقتضي تحريم المنهي عنهالن

هذا وقد استدل القائلون بصحة العقد مع التلقي وإعطاƔ الجالب حǪ الخيار Šا             
 :يلي
-أ 

-ب 

-أ 

                                                          

لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى          : "  أنه قال  -- ماورد عنه    
 الخيار للجلاōب إذا    والحديث ينص صراحة على إثبات     )1("سيده السوق فهو بالخيار     

 .قدموا السوق

 للجلاب الخيار إذا قدموا السوق، يفهم منه أنه أشار إلى             --وجعل النبي     
 .)2(معرفته بالغبن في السوق، ولولا ذلك لكان الخيار له من حين البيع

فوجه الاستدلال من هذا الحديث      )3(" نهى أن يتلقي الجلب      أنه " -- ماورد عنه    
 لا يرجع لمعنى البيع، وإنما يعود لما فيه من الخداع الذي يمكن استدراكه                أن النهي فيه  

 .)4(بإثبات الخيار له، فأشبه بيع المصراة 
 :واستدل القائلون ببطلان العقد مع التلقي Šا يلي  

:    أنه قال  --وبما ورد عنه     )5(" نهى عن تلقي الجلب      أنه " -- ما ورد عنه     
ع، ولا بيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا بيع حاضر              لا يتلقى الركبان لبي    "

لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن                
 .)6("رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر 

ي عنه،  أن النهي الوارد في هذه الأحاديث يقتضي فساد المنه         : ووجه الاستدلال   

 
 .3/1157، 1519:، صحيح مسلم برقم- عنهرضي االله-أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة   )1(
 .4/152المغني لابن قدامة : انظر )2(
 .3/1157، 1519:، صحيح مسلم برقم -رضي االله عنه-أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة  )3(
 .4/77 م،1974نشر المكتب الإسلامي، دمشق، ، المبدع شرح المقنع لمحمد بن مفلح: انظر )4(
 . نفس الصفحةسبق تخريجه في )5(
 .3/1155، 1515:، صحيح مسلم برقم -رضي االله عنه-أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة  )6(
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 .)1(وعليه فيبطل العقد
-ب 

-أ 

-ب 

                                                          

 .)2( إن عمل المتلقي يعتبر خداعا في البيع، والخداع غير جائز، فيكون عقده باطلا 
 :أدلة أصحاب القول الثاني

 :استدل أصحاب القول الثاني بما يلي

كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم     : "  أنه قال  -- مـا ورد عن عبد االله بن عمر        
 .)3("أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام  --الطعام فنهانا النبي 

كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول االله         : " وبما ورد عنه أيضا أنه قال      
--         ووجه الاستدلال من هذين الحديثين أن النبي            .)4(" أن نبـيعه حتى ننقله من مكانه

 --         نقله من مكانه، وهذا دليل على      نهى المشتري من الجالب أن يبيع ما اشتراه حتى ي
   صـحة العقـد مـع التلقي، فلو كان العقد باطلا، أو أن هناك خيار للجالب لأرشدهم                 

 .، وهذا يفيد أن شراء المتلقي من الجالب صحيح ولازم إليه--النبي 

 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما           " أنه قال    -- ما ورد عنه     
 )5("ما، وإن كذبا وكتما محقت بركت بيعهما في بيعه

 الخيار للمتبايعين ما لم يتفرقا، فإذا أثبت-- ووجه الاستدلال من الحديث أن النبي  
 .تفرقا لزما البيع فلا خيار لهما

فالمتلقي إذا فارق الجالب صح البيع ولزم، ولا خيار لواحد منهما عملا بظاهر             : وعليه 
 .)6(الحديث

 
 

 
 .5/102المنتقى للباجي  )1(
 .2/19صحيح البخاري  )2(
 .2/759، 2085: برقم صحيح البخاري، -رضي االله عنه- أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد االله )3(
 .2/750، 2229:، سنن ابن ماجه برقم -رضي االله عنهما-نه عن ابن عمر  أخرجه ابن ماجة في سن)4(
 .24 سبق تخريجه ص)5(
محمد زهري النجار، ومحمد سيد جاد :  شـرح معـاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي، حققه وقدم له وعلق عليه   )6(

 .4/9م، 1997، 1/ط. الحق، عالم الكتب، بيروت، لبنان
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 : والترƳيƶالمناقشة 
   ńهب إƿ أدلة من ƪا يليالقول ببطلان العقد مع التلقينوقشŠ : 

-أ 

-ب 

أ 

-ب 

نوقش استدلالهم الأول بأن القول بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه غير مسلم لهم؛               
لأن النهي في تلك الأحاديث توجه لأمر خارج عن العقد لا يرجع إلى ذات المنهي عنه                 

 بأركان العقد وشروطه، وإنما هو لدفع الإضرار         ولا إلى وصف ملازم له، ولا يخل       
  )1(. فسادا كما تقرر في الأصول– على هذا الوجه –بالركبان، فلا يقتضي النهي 

 أما كون هذا العمل خداعا في البيع فصحيح، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون العقد               
 )2(.البيعباطلا، كما أنه مردود ببيع المصراة فإن فيه خداعا ومع ذلك لم يبطل 

 :كما نوقشƪ أدلة القائلين بصحة العقد ولزومه مع التلقي Šا يلي  
أجاب عنه ابن حزم وبين أنه لا حجة لهم فيه من            :   استدلالهم بما رواه ابن عمر    -

  :)3(عدة وجوه منها

 ثم خالفه  -- أن المحتجين بهذا هم القائلون بأن الصاحب إذا روى خبرا عن النبي              -
وعبد االله بن عمر       . سير ما، فهو أعلم بما فسر وقوله حجة في رد الخبر           أو حمله على تف   

--                هو راوي هذا الخبر وقد صح عنه الفتيا بترك التلقي، والأخذ بمن روى من النهي 
 .عن التلقي

 حتى يبلغ به سوق أن نبيعه --إن هذا الحديث موافق لقولنا؛ لأن معنى نهانا النبي  -
أن يبيعه وللمشتري أن يبتاعه حتى يبلغ به السوق، ذلك أنه مشهور            الطعام، هو نهي للبائع     

 ".ابتعت"بمعنى " بعت"في لغة العرب استعمال 
أن يĄضمَّ هذان الخبران إلى أخبار النهي، فيكون الجƌلاōب قد تخيروا إمضاء البيع، فأمر               -

 .دالمبتاعون بنقله حينئذ إلى السوق فتتفق الأخبار كلها ولا تحمل على التضا
  

                                                          

بأن هذا الحديث عام    : فأجيب عنه .." البيعان بالخيار " أما استدلالهم بحديث    

 
.  5/169نيل الأوطار للشوكاني    . 4/374 حيح البخاري لابن حجر العسقلاني    فتح الباري بشرح ص   : انظـر  )1(

 .3/28سبل السلام للصنعاني 
 .4/374 فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني: اتظر )2(
 .8/452المحلى لابن حزم  )3(
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لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق            "  :--مخصص بقوله 
 .)1("فهو بالخيار 

 هذا الحديث الخيار للجالب إذا قدم السوق ولو بعد التفرق،           في --فقد أثبت     
 . العام فيعمل بهوالخاص مقدم على

 .ومن هنا يضعف استدلالهم السابق، ويثبت الخيار للجالب إذا قدم السوق  
هذا وبعد استعراض أقوال الفقهاء في حكم بيع المتلقي وأدلة كل قول، ومناقشة                

مع إثبات   يظهر رجحان القول القاضي بتحريم التلقي وأن البيع صحيح        . ما أمكن مناقشته  
. وذلك إذا دخل السوق وعلم أنه قد غبن        .  إمضاء العقد وفسخه   الخيار للجالب، بين  

 :وذلك لما يلي
 .لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة -
 .لأن الأصل في النهي عند الإطلاق يفيد التحريم -
لاتفاقه ومبادئ العدالة في الشريعة الإسلامية التي تحارب الخديعة والغبن و            -

 والمتلقي في هذا الموضع قد غبن الجالب        كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالآخرين،      
 فضلا عن تحريمه قبل الوقوع      -ودلس عليه مما كان له أثر في تعيب رضاه، فلابد           

 .  وذلك عن طريق إثبات الخيار له- بعد الوقوع – من رفع الضرر عنه –
 النهي عن بيع اūاضر للبادي: ثانيا
 :معŘ بيع اūاضر للبادي -1
-أ 

-ب 

                                                          

خلاف : و الـحاضÊرĄ . خلاف البَدąوÊ : و الـحَضَرĄ ضر  من الح : اūاضر في اللǤة   
و ،  الـمقـيم بالبادية : والبادي الـمقـيم فـي الـمĄدĄنÊ والقƌرَى،        وهو   البادي

هو الذي يكون فـي البادية ومَسąكنه الـمَضَارÊبĄ         خلاف الـمَـحąضر : الـمَبąدَى
 )2(.ـي الـمĄدĄنوالـخيام، وهو غير مقـيم فـي موضعه بخلاف جارÊ الـمĄقامÊ ف

 :فتباينت أقوال الفقهاء في تعريفه: أما المعŘ الاصطلاحي لبيع اūاضر للبادي 
لا تبع  :  أن يمنع السمسار الحاضر القروي من البيع، ويقول له         :عرǥ بƘنه   عند اūنفية  -

 
 .104سبق تخريجه ص )1(
 .14/68 -4/197 ]حضر[مادة لسان العرب لابن منظور : انظر )2(
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أنت، أنا أعلم بذلك منك، فيتوكل له، ويبيع ويغالي، ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على               
 . وصورة النهي عندهم مختصة بزمن الغلاء دون الرخص)1(.الناس

 أن يتولى الحاضر العقد، أو يقف مع رب السلعة ليزهده في            : وعند المالكية عرǥ بƘنه    -
أن يبيع  :  كما عرفه بعضهم بأنه    )2(.البيع، ويعلمه أن السلعة لم تبلغ ثمنها ونحو ذلك         

 يعرف ثمنها بالحاضرة، وكان البيع      حاضر سلعا ولو تجارة لعمودي قدم بها الحاضرة، ولا        
 )3(.لحاضر

 أن يقدم غريب متاعا، تعم الحاجة إليه، ليبيعه بسعر يومه، فيقول             : وعند الشافعية  -
 )4(.أتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى من بيعه حالا: بلدي

بلد، هو أن يقدم رجل ومعه متاع يريد بيعه، ويحتاج الناس إليه في ال            :  كما عرفه بعضهم  
لا تبع حتى أبيع لك قليلا      : فإذا باع اتسع، وإذا لم يبع ضاق، ، فيجيء إليه سمسار فيقول           

 )5(.قليلا، وأزيد في ثمنها
هو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب        :  عرفه بعضهم بقوله   : أما عند اūنابلة   -

ن يحضر باد لبيع    أ: كما عرفه آخرون بأنه    )6(.أنا أبيع لك  : السلعة، فيعرفه السعر، ويقول   
 )7(.شيء بسعر يومه، جاهلا بالسعر، ويقصده حاضر يعرف السعر، وبالناس إليه حاجة

 : حكǶ بيع اūاضر للبادي -2
 يختلف الفقهاء في منع هذا البيع، وأن صاحبه آثم بفعله، فقد ورد النّهي عنه في                لا

 : أحاديث كثيرة منها 
-أ 

                                                          

لا تَلƊقŎوا الرّكبانƊ، و     : " --قال رسول اللّه    :  قال   --  حديث ابن عبّاس     
لا يكون له   : لا يبع حاضر لباد؟ قال    : ما قوله : قلت لابن عباس  : لا يبع حاضر لباد، قال    

 
 .5/240فتح القدير لابن همام  )1(
 .4/378مواهب الجليل للحطاب  )2(
 .3/69الشرح الكبير للدردير بهامش حاشية الدسوقي  )3(
 .2/36المنهاج للنووي مع شرحه مغني المحتاج  )4(
 .1/291المهذب للشيرازي  )5(
 .4/150المغني لابن قدامة  )6(
/4م،  1960،  2/مفلح، دار مصر للطباعة، إشراف عبد اللطيف السبكي، ط        الفـروع لأبي عبد االله محمد بن         )7(

47. 
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 .)1("سمسارا 
-ب 

ج 

-

-

-
-

-

                                                          

 لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق االله بعضهم          : "أن قال  -- وبما ورد عنه     
 .)2("من بعض 

 .)4("لباد وإن كان أخاه وأباهنهينا أن يبيع حاضر :"  قال)-)3- وحديث أنس  -
ومن خلال التعاريǦ السابقة نلحǚ أن Ŧهور الفقهاƔ قيد النهي عن بيع اūاضر               

 :للبادي بقيود وشروǕ شŕ منها
  أن يكون ما يقدم به البادي مما تعم الحاجة إليه، سواء أكان مطعوما أم غير مطعوم،                 

 .فما لا يحتاج إليه إلا نادرا، لا يدخل تحت النهي
  وأن يكون قصد البادي البيع حالاً، وهو ما عبروا عنه بالبيع بسعر يومه، فلو كان                 

قصده البيع على التّدريج، فسأله البلديّ تفويض ذلك إليه فلا بأس به؛ لأنه لم يضر بالناس،                
 .وهذان الشرطان للشافعية والحنابلة. ولا سبيل إلى منع المالك منه

 . ج بأغلى من بيعه حالاً، كما استظهره بعض الشافعية  وأن يكون البيع على التدري 
  وأن يكون البادي جاهلاً بالسعر؛ لأنّه إذا علمه لم يزده الحاضر على ما عنده، ولأن                

النهي لأجل أن يبيعوا للناس برخص، وهذه العلة إنما توجد إذا كانوا جاهلين بالأسعار،               
ما يبيع الحاضر، فبيع الحاضر حينئذ بمŗلة        فإذا علموا بالأسعار فلا يبيعون إلا بقيمتها ك        

 . وهذا الشرط للمالكية والحنابلة. بيعهم
بأن يبيع الحاضر طعاماً أو علفاً للبادي طمعاً في         :  والحنفية، الذين صور بعضهم النهي     

الثّمن الغالي، قيدوا التحريم بأن يضر البيع بأهل البلد، بأن يكونوا في قحط من الطّعام                 
  )1(.ن كانوا في خصب وسعة فلا بأس به لانعدام الضرروالعلف، فإ

 
 .2/757، 2050: برقم صحيح البخاري، -رضي االله عنه- أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس )1(
 .71سبق تخريجه ص )2(
 النجار أبو   هـو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن                      )3(

 عشر سنين   -- واحد المكثرين من الرواية عنه، خدم النبي         --حمـزة الأنصـاري الخزرجي خادم رسول االله         
ودعـا له، وكانـت إقامـته بعده بالمدينة وشهد الفتوح ثم قطن البصرة ومات بها، ومناقب أنس وفضائله كثيرة         

 .  وما بعدها1/126، 277: لابن حجر رقمالإصابة: انظر ترجمته. هـ91هـ وقيل 90 سنةجدا، توفي
 .3/1158، 1523:، صحيح مسلم برقم -رضي االله عنه-أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك )4(
 .5/240فتح القدير لابن همام . 5/232بدائع الصنائع للكاساني : انظر )1(
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-

                                                          

 والبخاري حمل النهي عن بيع الحاضر للبادي في حديث ابن عباس على معنى خاص،               
 .وهو البيع بأجرة، وأجازه بغير أجرة عملا بأحاديث النصيحة

كانت تلك جملة من الشروط التي ذكرها الفقهاء لكي يتحقق بتوافرها تحريم بيع               
 .ضر للبادي، وجعلوها مخصصة لأحاديث النهيالحا
وهذه الشروط ليس ثمة في الحديث ما يدل عليها، بل هي مجرد استنباطات                  

 .مستخرجة من تعليلهم للحديث بعلل متصيدة من الحكم
 الذي قواه عموم     -وإن استدل عليه بتفسير ابن عباس       -وشرط البخاري     

أن أحاديث النصيحة عامة إلا في      : واب عنه الأحاديث الواردة بوجوب إسداء النصح فالج     
  .بيع الحاضر للبادي فهي خاصة والخاص يقيد العام كما تقرر في الأصول

ومن هنا فلا يطمئن التخصيص بها مطلقا، فالبقاء على ظواهر النصوص هو                 
 )2( .الأولى، فيكون بيع الحاضر للبادي محرما لعموم من غير قيد أو شرط

 :ع الحاضر للبادي فنجد أن الفقهاء اختلفوا في حكمه على قولينأما إذا وقع بي  
 وهو قول المالكية، والحنابلة في المشهور عندهما،كما قال به            :بطلان البيع : الأول

واستدلوا بأن أحاديث الباب تدل على النهي عن بيع الحاضر للبادي، والنهي            . الظاهرية
 )3(.اطلايقتضي فساد المنهي عنه، وعليه يكون البيع ب

وهو قول الحنفية والشافعية، وهو قول لبعض المالكية، وهو رواية           : صحة البيع : الثاني
عن الإمام أحمد، واستدلوا بأن النهي الوارد في أحاديث الباب عائد لمعنى في غير البيع                
وهو الإضرار بأهل البلد، والنهي إذا عاد إلى غير المنهي عنه؛ فإنه لا يوجب بطلان                 

 )4(.العقد
والقول الراƶƳ هو القول بصحة بيع اūاضر للبادي� لأن النهي وإن كان                

يستوƳب الإĽ على صاحبه فƜنه لا يقتǔي بطلانا لتوƳهه على Ƴهة منفكة� ليť ǆة              
 .إخلال بالأركان أو الشرائط� مع أن ثبوت الخيار فرع من صحة العقد

 
 .3/27سبل السلام للصنعاني . 5/167نيل الأوطار للشوكاني : انظر )2(
 .8/453المحلى لابن حزم . 4/151المغني لابن قدامة . 5/104المنتقى للباجي : انظر )3(
المغني لابن  . 5/104المنتقى للباجي   . 1/292المهذب للشيرازي   . 7/3221بدائع الصنائع للكاساني    : انظـر  )4(

 .4/152قدامة 
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 ضابط منع الاحتكار : الفرع الثاني
 ار و حكمهتعريǦ الاحتك: أولا
 تعريǦ الاحتكار -1

وما احتكر أي   . وهو الظلم وإساءة المعاشرة    مأخوذ من الحكر  : الاحتكار في اللǤة   -أ 
والتحكر يعني الاحتكار،   . ما احتبس انتظار الغلاء، والحكر اللجاجة والاستبداد بالشيء       

 )1(.اسم من الاحتكار) بالضم(والحكرة 
ستبد به، وفيه حكر أي عسر والتواء وسوء        يقال فلان حصد حكرا وهو المحتجن للشيء الم       

احتسبه للغلاء، فلان حرفته المحكرة وهي        : معاشرة وفيه مناكرة، واحتكر الطعام     
  )2(.الاحتكار

وأصل الحكرة الجمع   ، والحكر هو الذي يحبس سلعته، ليبيع بالكثير من شدة تربصه           
 )3(.شرته ومعايشتهوالإمساك، وفلان يحكر فلانا إذا أدخل عليه مشقة ومضرة في معا

 .وكل هذه المعاني ترجع إلى أصل واحد وهو الحبس والجمع والاستبداد بالشيء 
فقد تعددت تعاريف الفقهاء له لاختلافهم في بعض القيود التي          : أما في الاصطلاƵ   -ب 

 .وضعوها
اشتراء الطعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين             : "  بعدة تعاريف منها    فعرفه اūنفية  -

 .)5("حبس الأقوات متربصا للغلاء : " كما عرف بأنه )4("يوما 
أما : قالوا. الادخار للمبيع، وطلب الربح بتقلب الأسواق      : "  بأنه  وعرفه المالكية  -

 .)1("الادخار للقوت فليس من باب الاحتكار 

                                                           
 .2/3]  حكر[القاموس المحيط للفيروز آبادي، مادة  )1(
محمد باسل عيون السود، منشورات محمد بيضون، دار الكتب العلمية،          : للزمخشـري، تحقيق  أسـاس الـبلاغة      )2(

 .136بيروت، لبنان، ص
 .4/208 ]حكر[مادة لسان العرب لابن منظور،  )3(
لمحمد بن علي الحصكفي، دار الكتب العلمية،       ) مطبوع مع مجمع الأنهر   (  في شرح الملتقى     ىالـدر المنتق  : انظـر  )4(

 .4/213م، 1998، 1/بيروت، ط
، مطبعة أحمد   )بهامش درر الحكام في شرح غرر الحكام      (غنـية ذوي الأحكـام في بغية درر الحكام للشرنبلالي            )5(

 . 1/321هـ، 1330/كامل، اسناتبول، ط
 .5/15المنتقى للباجي  )1(
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 .)2("هو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه : "  بقولهم وعرفه الشافعية-
إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء من الوقت ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند             : " كما عرف بأنه  

 .)3("اشتداد الحاجة إليه 
شراء الطعام محتكرا له للتجارة مع حاجة الناس إليه فيضيق            :"  بأنه  وعرفه اūنابلة  -

 .)4("عليهم 
 : فعرفوه بتعاريف أهمهاأما الفقهاƔ المعاصرون 

حبس مال أو منفعة أو عمل والامتناع عن بيعه أو          : "  بأن الاحتكار  )5(لدريř تعريǦ ا  -
بذله، حتى يغلوَ سعره غلاء فاحشا غير معتاد، بسبب قلته أو انعدام وجوده في مظانه مع                

 .)6("شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحيوان إليه 
 .)7("صا للغلاء حبس ما يتضرر الناس بحبسه ترب: "  بأنه وعرفه قحطان الدوري-

كانت تلك بعض تعريفات الفقهاء للاحتكار والتي ضمنوها بعض القيود التي             
 .بتحققها تكون الواقعة احتكارا

Ǧالتعاري Ǯبعد عرض التعاريف السابقة للاحتكار نلاحظ ما يلي: ملاحظات حول تل: 
 ذكرت التعاريف السابقة المادة المحتكرة إلا تعريف المالكية وتعريف قحطان             -

وقد حصرته تعاريف كل من الحنفية والحنابلة والشافعية في الأطعمة فقط،             . الدوري
وبالتالي ينتفي حكم الاحتكار عما سواها، وهذا يجعلها غير جامعة؛ لأن الاحتكار               
يستوي في الأثر والنتائج بصرف النظر عن المادة المحتكرة أطعمة كانت أو غيرها من                

 .عامة الناس إليها وهذا ما أشار إليه تعريف الدرينيالأعمال والمنافع، إذا اضطرت 
أن بعض الفقهاء خص الاحتكار بالشراء فقط، فلا يعد حبس صاحب الضيعة غلة              -

                                                           
 .1/292المهذب للشيرازي  )2(
 .3/472رملي نهاية المحتاج لل. 2/38مغني المحتاج للشربيني : انظر )3(
 .48-4/47المبدع شرح المقنع لابن مفلح  )4(
 .العقائد والأديان فيها فتحي الدريني عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق ورئيس قسم.د )5(
1م، 1994، 1/محمد فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله د    )6(
/447. 
 .22م، ص1975، 1/ره في الفقه الإسلامي لقحطان الدوري، مكتبة الأمة، بغداد، طالاحتكار وآثا )7(
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أرضه، أو حبس إنتاج مصنعه و نحو ذلك احتكارا، وهذا ما ذكره الحنفية والحنابلة                 
قوع الضرر على   وهذا لا ينسجم مع علة تحريم الاحتكار أي و         . والشافعية في تعاريفهم  

 .الناس به، والتحريم لرفع الضرر
أن بعضهم قيده بإمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا في وقت الرخص، وهذا                 -

 .ظاهر في تعريف الشافعية، لكن غيرهم لم يعتد بهذا القيد
ذكرت التعاريف السابقة غير تعريف الحنابلة أن الغرض من الاحتكار والباعث             -

 .ع الأسعار ليحصل المحتكر على مكاسبهعليه تربص الغلاء ورف
 .قيد بعض الفقهاء مدة الاحتكار بأربعين يوما كالحنفية، ولم ير بهذا القيد غيرهم -
يؤخذ على تعريفي الدريني والدوري أن تعريفيهما لا يشملان جميع صور               -

الاحتكار الموجودة في هذا العصر كالاحتكار الذي ينتج عن تواطƞ التجار على بيع ما               
 )1(.في تعريفيهما" حبس"تاج إليه الناس بسعر مرتفع لوجود قيد يح

هكذا وبعد ذكر بعض التعاريف الخاصة بالاحتكار وما ورد عليها من ملاحظات،              
فإني أميل إلى تعريف الاحتكار بتعريف عام شامل حتى يناسب الحالة التي يعيشها الناس في 

 .الوقت الحاضر
سواƔ كان ƿلǮ بطريǪ    . اƳة إليه بقصد رفع سعره    حبǆ كل ما تمǆ اū    : فيعرف بأنه 

 .حبسه أو اتلافه أو الامتناع عن البيع إلا بسعر مرتفع
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .133م، ص2000، 1/، الأردن، طسſسية بنت محمد إسماعيل، دار النفائ. الربح في الفقه الإسلامي، د )1(
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 حكǶ الاحتكار2
 :اختلǦ الفقهاƔ في حكǶ الاحتكار على قولين

، والشافعية في المشهور    )2(، والمالكية )1(وبه قال الحنفية  . إن الاحتكار محرم  : القول الأول 
 .)5(، والظاهرية )4( والحنابلة،)3(عنهم

 )6(.أن الاحتكار مكروه، وبهذا قال بعض الشافعية: القول الثاني
 :أدلة القائلين بƘن الاحتكار Űرم

 τΒυρ �⊂�� ∉µ�∉: استدلوا بقوله تعالى   : القرƕن الكرŉ  -أ 

∞�∃ψσ9∈∗∈/ 5Ο=⇑◊∈/ µ%⊃��Ρ ∉Β Α>#ξ�τ 5Ο�∉9ρ& )7( .
كما أن بعض   . )8(حتكار من الظلم وداخل تحته في الوعيد       ووجه الاستدلال أن الا   

 /∋∗∋τΒυρ �⊂�� ∉µ�∉ ∞�∃ψσ9: المفسرين ذكر أن المراد من قوله تعالى      

   ومما يقوي الاستدلال بهذه الآية قوله       . )9(المحتكر في مكة -- "   احتكار الطعام في
 .)10("الحرم إلحاد فيه 

                                                           
.  الكراهة التحريمية تفيد-عند الحنفية–هذا وقد صرح بعض الحنفية أن الاحتكار مكروه، إلا أن الكراهة المطلقة              )1(

/5بدائع الصنائع للكاساني    : انظر" وهذا راجع إلى مسلكهم الأصولي من أن المكروه هو ما دل على منعه دليل ظني              
، )مطبوع مع شرح فتح القدير    (الهداية شرح البداية لبرهان الدين أبي الحسن بن علي بن أبي بكر المرغيناني              . 129

. 6/398والدر المختار وشرحه رد المحتار لابن عابدين،        . 4/92 م،1995 ،1/دار الكتـب العلمية، بيروت، ط     
لعبد االله بن مسعود صدر الشريعة، دار الكتب        ) مطبوع مع شرح التلويح على التوضيح     (التنقيح مع شرحه التوضيح     

 . 264-2/263م، 1996، 1/العلمية، بيروت، ط
 .6/12طاب مواهب الجليل للح. 16-5/15المنتقى للباجي : انظر )2(
 .3/472نهاية المحتاج للرملي . 2/38مغني المحتاج للشربيني . 1/292المهذب للشيرازي : انظر )3(
 .4/154المغني لابن قدامة . 3/287كشاف القناع للبهوتي : انظر )4(
 .9/64المحلى لابن حزم : انظر )5(
 .1/292المهذب للشيرازي : انظر )6(
 .25:سورة الحج، الآية )7(
 .2/73حياء علوم الدين للغزالي إ )8(
 .3/215تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )9(
: وقال الطرابلسي . 2/212،    2020: سنن أبي داود رقم   . أخـرجه أبـوداود في سـننه عن يعلى بن أمية           )10(
 أحمد بكار، مكتبة الطالب الجامعي،    . د: الكشف الإلهي عن شديد الضعف للطرابلسي، تحقيق      ". حديـث ضعيف  "
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 :السنة النبوية -ب 

ووجه الاستدلال من الحديث     )1("لا يحتكر إلا خاطƞ     : " ه قال  أن --ماورد عنه    -
 ولا يكون الشخص عاصيا آثما إلا إذا ارتكب محرما، فدل           .)2(أن الخاطƞ هو العاصي الآثم    

 .على تحريم الاحتكار

ووجه الاستدلال  . )3("الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون     : "  أنه قال  --ماورد عنه    -
لعون أي مبعد من درجة الأبرار، ولا يبعد الشخص من درجة            م --من الحديث أن قوله     

 )4(.الأبرار إلا بمباشرة المحرم
من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه االله بالجذام         : "  أنه قال  --ماورد عنه    -

 .)5("والإفلاس 
وهذه الأحاديث تصرح بمجموعها بعدم جواز الاحتكار، والتصريح فيه بخطيئة المحتكر            

 )6(.فادة عدم الجواز؛ لأن الخاطىء هو المذنب العاصيكاف في إ
 :من اȉثار -ج 

من احتكر طعاما ثم تصدق برأس ماله       : " أنه قال  --ما ورد عن عمر بن الخطاب      -
 .)7("والربح لم يكفر عنه 

 .)8(" أنه نهى عن الحكرة " --ما ورد عن عثمان بن عفان -

                                                                                                                                                                      
 .1/123م، 1988، 1/مكة المكرمة، ط

 .27سبق تخريجه ص )1(
 .11/43 شرح النووي على صحيح مسلم )2(
سنن . -رضي االله عنه-أخـرجه الدارمـي وابـن ماجه والبيهقي، عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب          )3(

6،  10934:رقمسنن البيهقي الكبرى    . 2/728،  2153:سنن ابن ماجه رقم   . 2/324،  2544:الدارمي رقم 
 .4/348فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر : انظر. حديث ضعيف: وقال ابن حجر. 30/
 .5/129بدائع الصنائع للكساني  )4(
،  سنن بن    -رضي االله عنه  -أخـرجه ابن ماجة و أحمد عن فروƹ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب                  )5(

 .1/21، 135:د رقممسند الإمام أحم. 2/729، 2155:ماجه رقم
 .5/224للشوكاني نيل الأوطار : انظر )6(
 . 6/103أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  )7(
 .6/102المرجع تفسه  )8(
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ل احتكر طعاما بمائة ألف     أنه أخبر برج  "  )-)1-ما ورد عن علي بن أبي طالب       -
 .)2( "فأمر به أن يحرق

 .وهذه الآثار تنهى بمجملها عن الاحتكار، والنهي عن الشيء يفيد تحريمه  
 : من المعقول -د 

إن الاحتكار ظلم، والظلم حرام؛ لأن ما بيع في المصر فقد تعلق به              : استدلوا بما يلي   
يعه عند شدة حاجتهم إليه، فقد      حق الناس في الحصول عليه، فإذا امتنع المشتري عن ب          

 .)3(منعهم حقهم، ومنع الحق عن المستحق ظلم، والظلم حرام
أما من قال بƘن الاحتكار مكروه فلǶ أƳد لأصحاب هذا الرأي أدلة يستندون                
 .إليها

ƶيƳالتر: 
بعد استعراض أقوال الفقهاء في حكم الاحتكار، فالذي يبدو أن القول القائل بتحريم              

 :و القول الراجح، وذلك لما يليالاحتكار ه
 .أن القول القاضي بعدم تحريم الاحتكار لا دليل عليه، وهذا مما يضعفه -
 .قوة الأدلة التي اعتمدوها في تحريم الاحتكار، وصراحتها في الدلالة على ذلك -
أن الاحتكار يحقق مصلحة فردية وذاتية على حساب مصلحة العامة، ووفقا لمقاصد              -

 .حة المجتمع مقدمة على مصلحة الفردالشريعة فإن مصل
أن الاحتكار ليس إلا نوعا من الظلم المحرم، وذلك لما ينتج عنه من ارهاق                    -

 .للمحتاجين، وتحميلهم فوق طاقتهم
 
 
 

                                                           
 أول الفتيان   --هـو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف القرشي، ابن عم رسول االله                     )1(

 ولم يفارقه   --ل البعثة بعشر سنين على الصحيح، فرĹ في حجر النبي           إسلاما في قول كثير من أهل العلم، ولد قب        
الاستيعاب لابن عبد البر    : هـ، انظر ترجمته  40 كثيرة، توفي سنة     --وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك ومناقبه        

 .  4/5692، 564:الإصابة لابن حجر رقم. 3/1089، 1855:رقم
 . 6/103أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  )2(
 .5/129بدائع الصنائع للكاساني  )3(
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 شروǕ الاحتكار والأضرار المترتبة عليه: ثانيا
 )1(شروǕ الاحتكار -1
كار وبمصدره ومدته،   لقد اختلف الفقهاء في الشروط التي تتعلق بما يجري به الاحت            

 :وهذا العنصر يتضمن مناقشة هذه الشروط من خلال آراء الفقهاء فيها
-أ 

                                                          

 :الشرǕ الذي يتعلŠ Ǫا Ÿري به الاحتكار 
 :اختلف الفقهاء في الأشياء التي يجري فيها الاحتكار على أقوال أبرزها ثلاثة هي

ئر السلع التي      إن الاحتكار يكون في كل شيء من طعام وغيره من سا            :القول الأول 
 .يلحق الناس بحبسها ضرر

، )4(، ومتأخري الحنابلة  )3(، وهو قول المالكية    )2(وبهذا قال أبو يوسف من الحنفية       
 .)5(والظاهرية

وبهذا . إن الاحتكار لا يكون إلا في أقوات الآدميين وأعلاف البهائم فقط          : القول الثاني 
  .)7(ية، وهو قول الشافع)6(قال أبو حنيفة و صاحبه محمد

وبهذا قال الحنابلة في    .إن الاحتكار لا يكون إلا في قوت الآدمي فقط         : القول الثالث 
 .)8(المشهور

 :الأدلــة
 : أدلة أصحاب القول الأول

 :استدل أصحاب هذا القول بما يأتي
أن بعض  : إذ قالوا . الأحاديث المطلقة التي وردت في تحريم الاحتكار من غير تخصيص           .1

 
 .148-136رسالة الربح في الفقه الإسلامي لشمسية بنت محمد ص: انظر في هذا )1(
 .3/92الهداية شرح البداية للمرغناني . 5/129بدائع الصنائع للكساني : انظر )2(
، 1/ الكتب العلمية، بيروت، ط    المدونة الكبرى لمالك بن أنس، ضبطه وصححه أحمد عبد السلام، دار          : انظـر  )3(

 .5/15المنتقى للباجي . 4/191، 1994
 . وما بعدها287الطرق الحكمية لابن القيم ص: انظر )4(
 .9/64المحلى لابن حزم : انظر )5(
 .3/92الهداية شرح البداية للمرغناني . 5/129بدائع الصنائع للكساني : انظر )6(
 . 2/51 المحتاج للشربيني مغني. 3/147المهذب للشيرازي : انظر )7(
 .4/152المغني لابن قدامة : انظر )8(
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مطلقة وبعضها مقيدة بالطعام، وهنا يبقى المطلق على إطلاقه؛ لأن           الأحاديث وردت   
               ،ǡحمل المطلق على المقيد تأويل، وهو خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا بموجب ومسو

" طعام"والموجب هو التعارض، ولا تعارض هنا، إذ التعارض إنما ينشأ لو كان للقيد                
، فلا بد من دليل يدل على نفي الحكم         لقب، واللقب لا مفهوم له    " الطعام"لكن  . مفهوم

فيما وراء القيد، وبالتالي لا تعارض، فلا موجب إذن للتأويل، أو حمل المطلق على المقيد               
 .)1("فوجب إعمال الدليلين؛ المطلق والمقيد، وهذا يعني التعميم

 أن الاحتكار إنما نهي عنه لما فيه من الإضرار بعامة الناس، وهذا لا يختص بالقوت                 .2
 .والعلف فقط، بل يشمل كل ما يضر بالناس حبسه مع حاجتهم إليه

 :أدلة القول الثاني
 :استدل أصحاب القول الثاني بما يلي

من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه االله بالجذام        "  أنه قال  --   ما ورد عنه     .1
ن وغيرها من الأحاديث التي خصصت الاحتكار بالطعام فدلت على أ          . )2("والإفلاس  

 .)3(غيره يجوز احتكاره
فقد ورد   )4("لا يحتكر إلا خاطƞ     " إن سعيد بن المسيب وهو راوي حديث        :    قالوا .2

، وهذا يفيد أنه لا يقول      )5(عنه أنه كان يحتكر الزيت والخبط والنوى والبزر ونحو هذا           
 )6(.بتحريم الاحتكار مطلقا بل يقيده بقوت الآدمي أما ما عداه فلا احتكار فيه

الأدلة العقلية تستند إلى اعتبار الضرر المعهود اللاحق للعامة بحبس القوت والعلف                .3
 )7(.الذي لا يتحقق الاحتكار إلا به

                                                           
25الاحتكار في الفقه الإسلامي لقحطان الدوري ص      . 1/476بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي للدريني       : انظر )1(

 .138الربح في الفقه الإسلامي لشمسية بنت محمد ص. 
 .115سبق تخريجه ص )2(
 .3/148المهذب للشيرازي  )3(
 .27سبق تخريجه ص )4(
 .3/271سنن أبي داود  )5(
 4/152المغني لابن قدامة  )6(
 .5/129بدائع الصنائع للكاساني  )7(



           119119                                                                                           لأول    الفصل ا

 )1(. ولأن الأبدان لا تتوقف إلا على الأقوات فإن ضرر غير الأقوات منعدم .4
 :أدلة القول الثالث

 :استدل أصحاب هذا القول بما يلي 
 من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من االله وبرئ االله            " أنه قال  -- ما ورد عنه     .1

 .)2("منه 
من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه االله بالجذام         "  أنه قال  -- ما ورد عنه     .2

 .)3("والإفلاس 
فهذان الحديثان يدلان على أن النهي عن الاحتكار إنما يقع في قوت الإنسان، ولا                 

 .يدخل فيه سوى طعام الآدمي
 : ناقشة والترƳيƶالم

نوقشت أدلة من ذهب إلى تقييد قوت الآدمي والبهائم فقط، أو قوت الآدمي فقط بما                
 :يلي

 إن النهي الوارد في الأحاديث السابقة والخاص بالطعام ليس إلا نصا على أحد الأمور               .1
، فذكر الطعام في تلك     )4(التي يجري بها الاحتكار ولا يعني أن الاحتكار لا يجري به            

 5(.لأحاديث ونحوها إنما هو من قبيل التنصيص على فرد من الأفراد التي يدل عليها المطلقا
 أن حمل المطلق على المقيد في أحاديث الباب ممتنع، لانعدام التعارض، فضلا على أنه               .2

بحكمه، لا يفيد   " الطعام  " لا مفهوم للقب عند الجمهور، وأن إفراد فرد من العام             
 )6(.ند الأصوليينالتخصيص والتقييد ع

فالمعتبر حقيقة الضرر، لا المتعارف الناشىء      .  أن علة تحريم الاحتكار هي الضرر العام       .3
                                                           

 .3/148المهذب للشيرازي  )1(
مسند الإمام  . 2/728،  2153:سنن ابن ماجه رقم   . أخـرجه ابن ماجه وأحمد عن ابن عمر رضي االله عنهما           )2(

عبد : الموضوعات لابن الجوزي، تحقيق  : انظر" حديث موضوع   "  الجوزي   وقال ابن . 2/33،  4880:أحمـد رقم  
 .2/242م، 1966، 1/الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط

 . 115سبق تخريجه  )3(
 .32الاحتكار في الفقه الإسلامي للدوري ص )4(
 .5/337نيل الأوطار للشوكاني  )5(
 .1/477الإسلامي للدريني بحوث مقارنة في الفقه  )6(
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  )1(.عن احتكار الطعام بخاصة
 )2(. ونوقش صنيع ابن المسيب بأنه محمول على الاحتكار غير المحرم الذي لا ضرر فيه              .4

غني عنك أنك قلت إن رسول      لسعيد بن المسيب بل   : قلت: قال" بدليل ما ورد عنه بلفظ      
ليس هذا الذي قال رسول االله      : قال. لا يحتكر بالمدينة إلا خاطىء، وأنت تحتكر      : االله قال 

أن يأتي الرجل السلعة عند غلائها فيغالي بها، فأما أن يأتي الشيء وقد             : إنما قال رسول االله   
 .)3("اتضع فيشتريه ثم يضعه، فإن احتاج إليه الناس أخرجه، فذلك خير 

هذا وبعد عرض أقوال الفقهاء في بيان الأشياء التي يكون فيها الاحتكار، وأدلتهم               
ومناقشة ما أمكن مناقشته، فالذي يبدو أن القول الحري بالرجحان هو القول بجريان               

 :الاحتكار في كل شيء تتعلق به مصالح الكافة ويلزم من حبسه ضرر وذلك لما يأتي
ا أصحاب هذا القول، بخلاف أدلة المخالفين التي أمكن          لقوة الأدلة التي استدل به     -

 .مناقشتها مما أضعف الاستدلال بها
 أن هذا القول متفق والعلة التي من أجلها حرم الاحتكار، وهي ما فيه من                  -

الإضرار بعامة الناس، من غير فرق بين أن يكون المحتكر قوتا أوعلفا أو نحوهما، فإذا                
 . ما إذا انتفى فإن التحريم ينتفيحصل الضرر ثبت التحريم، أ

 القول بهذا الرأي يتفق والقصد الأصلي للشريعة وهو جلب المصالح ودرء               -
المفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وفي الاحتكار مفسدة؛ فلا بد من              
درئها وسد كل ذريعة تؤدي إلى تلك المفسدة، وبالتالي لا بد من تحريم الاحتكار                

 )4(.ر عن منشئهبصرف النظ
-ب 

                                                          

 ):حكǶ احتكار اĐلوب( الشرǕ الذي يتعلŠ Ǫصدر المادة اƄتكرة  
 أي هل يشترط في تحقق الاحتكار أن تشترى المادة من السوق؟ وما حكم المستورد               

 وغلة الضيعة؟
 :اختلف الفقهاء في هذا الشرط على قولين  

 
 .1/477المرجع نفسه  )1(
 .6/30سنن البيهقي  )2(
 .1/292المهذب للشيرازي  )3(
 .141الربح في الفقه الإسلامي لشمسية بنت محمد ص )4(
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وق لو حبس ما جلبه حتى       يشترط الشراء من المدينة، أما الجالب للس       : القول الأول 
(وبهذا قال الجمهور من الحنفية    . يصيب من الثمن ما يريد فإن صنيعه هذا لا يعد احتكارا          

 .)4(، والحنابلة)3(، والشافعية)2(، والمالكية)1
 لا يشترط الشراء من المدينة، فالجالب إذا احتكر ما جلب وأضر بالناس              :القول الثاني 

 .)6(، والظاهرية)5(ل بعض الحنفيةكان في معنى الاحتكار، وبه قا
 :الأدلــة

 : أدلة أصحاب القول الأول
 :استدل أصحاب هذا القول بما يأتي

ووجه الاستدلال  . )7("الجالب مرزوق والمحتكر ملعون     "  أنه قال  -- ما ورد عنه     .1
 دعا للجالب بسعة الرزق، أما المحتكر فقد دعا عليه           --بأن الرسول : من الحديث 
  .)8(فدل ذلك على أن الجالب ليس محتكرا،  الطرد والإبعاد من رحمة االلهباللعن وهو

 أن حق عامة المسلمين يتعلق في وقت الأزمات بما هو موجود فعلا في المصر، أو بما                  .2
جلب إلى فنائها من مكان قريب يجري الجلب إليه منه عادة، واحتكار هذا محرم؛ لأنه                

المجلوب من بلد بعيد، فلا يتعلق به حقهم أصلا          أما  . يعد منعا لحق العامة وهذا ظلم     
  .)1(فينتفي الظلم

 )2(. أن للجالب أن لا يجلب، فله أن لا يبيع .3
 أن الجالب لا يضيق على أحد، ولا يضر به بل ينفع؛ فإن الناس إذا علموا أن عنده                   .4

                                                           
 .5/129بدائع الصنائع للكساني : انظر )1(
 .5/16المنتقى للباجي : انظر )2(
 .1/292المهذب للشيرازي : انظر )3(
 .4/152المغني لابن قدامة : رانظ )4(
 .5/129بدائع الصنائع للكساني : انظر )5(
 .9/64المحلى لابن حزم : انظر )6(
 .115سبق تخريجه ص )7(
 .4/152المغني لابن قدامة . 5/129بدائع الصنائع للكساني : انظر )8(
 .5/129بدائع الصنائع للكساني : انظر )1(
 .10/68رغناني الهداية شرح البداية للم: انظر )2(
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 )3(.طعاما معدا للبيع كان ذلك أطيب لقلوبهم من عدمه
 :أدلة أصحاب القول الثاني

 :ستدل أصحاب القول الثاني بما يليا
أن مقتضى إطلاق   : ووجه الدلالة فيه  " والمحتكر ملعون   "  أنه قال  -- ما ورد عنه     .1

 )4(.الحديث يتناوله
 صيانة أموال المسلمين من الضرر والتضييق الذي قد يلحقهم من هذا الحبس؛ لأن               .2

 )5(.نتظارا للغلاءالضرر كما يحصل بحبس المجلوب يحصل بحبس المشتري من السوق ا
ƶيƳالمناقشة والتر: 

بأنه حديث ضعيف، وعلى فرض     " الجالب مرزوق   "  يناقش استدلال القول بحديث      -
صحته فهو مطلق يشمل أي محتكر وإن كان جالبا؛ لأن الجالب يكون مرزوقا إذا لم يكن                

 .تكرمحتكرا، أما إذا كان الجالب محتكرا فإنه ملعون أيضا لأنه يصدق عليه اسم المح
 ويناقش استدلالهم بأن حق الناس يتعلق بما هو موجود فعلا في المصر أو بما جلب إلى                 -

فنائها من مكان قريب، بأن هذا الاستدلال غير صحيح لأن حق عامة المسلمين في حقيقة                
 .الأمر يتعلق بما يحتاجون إليه، مجلوبا كان أم غير ذلك

له ألا يبيع فيجاب عليه بالعلة من تحريم         أما استدلالهم بأن الجالب له أن لا يجلب ف         -
الاحتكار وهي الضرر العام، فلو جلب الجالب الطعام والناس في حاجة إليه وهو يحبسه                
تربصا للغلاء لأدى هذا إلى إلحاق الضرر بالمسلمين وإلحاق الضرر بالغير حرام، وبالتالي              

 .احتكار الجالب ما جلبه حرام أيضا لما فيه من إضرار بالغير
 أن القول   - بعد ذكر أدلة كل فريق ومناقشة ما أمكن مناقشته           -هذا والذي يظهر    

القاضي بعدم اشتراط الشراء من المدينة، وبالتالي عد الجالب محتكرا إذا حبس ما جلبه                
تربصا للغلاء حري بالرجحان لضعف استدلال الفريق الأول من جهة؛ ولأن احتكار              

وأصنافها وأشكالها المجلوبة من المدن والأمصار مع حاجة        السلع والبضائع بجميع أنواعها     
الناس إليها، يعد نوعا من الاستغلال البشع القصد منه التضييق على الناس وإلحاق الضرر              

                                                           
 .4/152المغني لابن قدامة  )3(
 . 9/347م، 1995، 1/البناية شرح الهداية للعيني، دار الفكر، بيروت، ط )4(
 .4/213الدر المنتقى للحفصكي . 5/129بدائع الصنائع للكساني : انظر )5(
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 .بهم من جهة أخرى
-ج 

                                                          

 : الشرǕ الذي يتعلŠ Ǫدة الاحتكار 
 :اختلف الفقهاء في اعتبار مدة الاحتكار على قولين  

لاحتكار محددة، وبه قال الحنفية، وإن اختلفوا في تقدير المدة            إن مدة ا   :القول الأول 
فمنهم من قيدها بشهر؛ لأن ما دونه قليل عاجل، والشهر وما فوقه كثير آجل؛ فقد روي                

الاحتكار أن يحبسه عنده أكثر السنة فإن حبسه عنده شهرا أو نحو            : " عن أبي يوسف قوله   
 )2(.ن قيدها بأربعين يوماومنهم م )1("ذلك فإثمه على قدر ما يحبسه 

من "  أنه قال  --ما ورد عنه    : ومن الأدلة التي اعتمدوها في تقييدهم لمدة الاحتكار        
 )3("احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برىء من االله وبرىء االله منه 

، فلم يذكروا   )4( إن مدة الاحتكار غير محددة وهو مذهب جمهور الفقهاء          :القول الثاني 
 .ذوها بعين الاعتبار، فالاحتكار عندهم يتحقق في أي مدة وإن قلتالمدة ولم يأخ

 :والقول الخليق بالرجحان هو قول الجمهور في عدم تقييد الاحتكار وذلك لما يلي  
  الأحاديث الواردة بشأن تحديد المدة بأربعين يوما نصت على احتكار الطعام             -

ر من المدة يؤدي إلى الإضرار بهم       فيما يقدر الناس على الصبر عليه، وأن الاحتكار أكث        
ولا يجوز، ومادامت علة ذلك هي التضييق والإضرار فإن ذلك يتحقق في مدة ساعات              

 .أوأقل
  أن ما ورد في الأحاديث من تحديد المدة بأربعين يوما، محمول على الفترة التي                -

إذا وقع  يغلب على الظن تحقق الضرر فيها لا للتقييد؛ لأن العلة هي حقيقة الضرر، ف              
 )1(.استوجب الحكم، طالت المدة أم قصرت

  

 
 .6/28، )د ت (ة بيروت، لبنان،بين الحقائق شرح كŗ الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، دار المعرفت )1(
 .6/399حاشية ابن عابدين . 4/213الدر المنتقى للحصفكي . 10/68الهداية شرح البداية للمرغناني : انظر )2(
 .119سبق تخريجه ص )3(
المحلى لابن  . 4/152المغني لابن قدامة    . 3/146المهذب للشيرزي   . 6/12مواهب الجليل للحطاب    : انظـر  )4(

 .9/64حزم 
 .1/490بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي للدريني  )1(
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 الأضرار المترتبة على الاحتكار -2
إن لتنوع أشكال الاحتكار وتعدد صوره وأساليبه في هذا العصر آثار اقتصادية سيئة               

على المجتمع، حيث سعى المحتكرون إلى تخزين السلع والبضائع والحاجات الضرورية              
، طمعا في زيادة أسعارها وارتفاع أثمانها مع حاجة الناس          والكمالية مدة محددة أو مطلقة    

 .إليها
هذا وقد استوى في الضجيج من الاحتكار والشكوى منه الشرق والغرب، فكلاهما              

إن المحتكرين تائهون   : " أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية    " جون ايز "يقول  . يعاني منه 
إلى الحياة الطيبة، لا غاية في ذاته، وبذلك        في مطاردة المال الذي يجب أن يكون وسيلة          

 .)2("نسوا الغاية وأمعنوا في الوسيلة 
 :ومن جملة الأضرار المترتبة على الاحتكار في هذا العصر ما يلي 
 .ارتفاع أسعار السلع عنها في ظل المنافسة الحرة -
 .نقص الإنتاج، وقلة المعروض من السلع مما يؤدي إلى عدم إشباع الحاجات -
 استخدام الموارد المالية والاقتصادية والمواد الأولية، ومن ثم عدم تحقيق التوظف             سوء -

 .الكامل للموارد
عدم إدخال التحسينات والتجديدات في عمليات الإنتاج لانعدام المنافسة، حيث أن             -

. الاحتكار يقتل روح المنافسة التي عادة من شأنها أن تؤدي إلى الإتقان والتفوق في الإنتاج              
لمحتكر لا يقدم على إدخال تحسينات جديدة في الإنتاج إلا إذا اقتضت مصلحته ذلك،               فا

 .وهذه المصلحة قد لا تكون متفقة دوما مع مصلحة المستهلكين
قد يصل الأمر بالمحتكر إلى إتلاف كميات كبيرة من المنتجات المحتكرة والتي يحتاج               -

بل قد يصل بهم الحال إلى      . لأسعارإليها الناس، وذلك من أجل التحكم في السوق ورفع ا         
منع الدواء للمرضى، وذلك كما حصل من لجوء بعض الصيدليات إلى احتكار الدواء ومنعه              
المرضى الذين يعانون الآلام والأمراض، ودافعها هو الكسب الحرام عن طريق الاحتكار              

 .تكروالجشع والاتجار في آلام البشر الذين يموتون في سبيل أن تزيد أرباح المح
إهدار حرية التجارة والصناعة والزراعة، ومن ثم التحكم في الأسواق حيث يفرض              -

                                                           
 .43آداب السوق في الإسلام للفرغلي ص: انظر )2(
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 .المحتكر ما يشاء من أسعار على الناس فيرهقهم، ويمنعهم بالتالي من المشاركة في الإنتاج
حرمان المستهلكين من التمتع بمزايا الاختراعات الحديثة، والتقدم الفني في طرق               -

 .الإنتاج
ار أبواب الفرص أمام الآخرين ليعملوا ويرتزقوا ويساهموا في العمليات           يسد الاحتك  -

 .الإنتاجية
يؤدي الاحتكار إلى مساوئ اجتماعية خطيرة، وعلى رأسها الأنانية، حيث تكون             -

النظرة فقط إلى المصلحة الشخصية للمنتجين، وليس إلى المصلحة العامة أو مصلحة               
 .الآخرين

لأسواق إلى عمليات اختلاس وانتهاب، واغتصاب وانتهاز       يحيل الاحتكار التعامل في ا     -
للفرص، ويشجع بالتالي على ظهور ما يسمى بالسوق السوداء التي تعمل دائما على تقويض      

 .الاقتصاد الوطني ورفع الأسعار
حيث إن السوق السوداء تغرس في      ، يؤدي الاحتكار إلى فساد الأخلاق في المجتمع       -

 والغضب، وحب الانتقام؛ لأنهم يدفعون أكثر من الأرباح          نفوس المشترين عادات الثأر   
وكذلك تغرس في نفوس الناس أيضا الغضب على         . الاعتيادية، أو أكثر من قيمة السلعة     

وكذلك قد لا يسلم المحتكرون أنفسهم      . المحتكرين مما يؤدي على تحين الفرص للانتقام منهم       
الهم، أو أن يعاقبهم بسبب جناياتهم      من شرورها حيث قد يضطر الحاكم إلى أن يصادر أمو         

 )1(.السوقية بمنع السلع من الوجود والتداول في الأسواق
كانت تلك بعض الأضرار المترتبة على الاحتكار والتي بسببها عمدت عدة دول              

 .أجنبية في إصدار التشريعات والقوانين الكفيلة بمنعه أو على الأقل بالحد منه
 مساوئ الاحتكار، إلا أن تعتنق الإسلام وتعمل به، وتطبقه           ولا ųاة لهذه الدول من     

مذهبا ونظاما، وتأخذ بموقفه الحازم من الاحتكار من أجل حجب أضراره عن المجتمع،              
 .والقضاء على كافة صوره وأشكاله

 

                                                           
.   61-60ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي لغازي عناية ص        : انظـر هـذه الأضـرار في كـتاب         )1(

الموسوعة . 92-91م، ص 1975،  1/مقومات الاقتصاد الإسلامي لعبد السميع المصري، مكتبة وهبة، القاهرة، ط         
 .28-26الاقتصادية لراشد البراوي ص
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 خلاصة الفصل
من خلال ما مر معنا في هذا الفصل لاحظنا أن الإسلام في تنظيمه للسوق أرسى                  

 . ومنها ما هو خاص بالتبادل،  القواعد والضوابط منها ما هو عاممجموعة من
 :فيما يخص القواعد العامة للسوق وجدنا 
أن الأصل في التعاقد الإباحة، كما اعتبر العرف        : أن للتعامل أصولا يقوم عليها منها      -

 .أساسا لتحديد الالتزامات
 .حة الجماعةتحقيق المصلحة بما يحفظ التوازن بين مصلحة الأفراد ومصل -
 .العلم بأحكام وأحوال السوق -

وفيما يتعلق بضوابط السوق في مجال التداول فقد حرص الإسلام على تنظيم تلك               
 :ومن جملة تلك الضوابط. العملية وذلك بأن وفر لها الحماية والثقة بين أطرف التداول

ة ونحوها،  تحريم الكسب الخبيث سواء كان الخبيث متصلا بمحل العقد كالخمر والميت            -
 .أو كان ملازما للعقد كالغرر والربا

 منع التلاعب أثناء عمليات التبادل -
منع إفساد العرض والطلب وذلك بالاستغناء عن دور الوسيط في عملية البيع والشراء              -

 .وتحريم الاحتكار
 
 
 

                                                          

كانƪ تلŦ Ǯلة من القواعد والأسǆ الƳ Ŗاđ Ɣا الإسلام لǔبط التعامل و               
والطمƘنينة في السوق الإسلامي� والŖ هي من أخلاقيات البيع والشرا�Ɣ          إشاعة الثقة   

 . وأساسيات المعاملات المالية
ƿلǮ أن الشارع الإسلامي أضفى على تلǮ الǔمانات والقواعد والǔوابط              

صفات الشرعية اūقة� والجدية الفعلية� Şيث يǔبط đا فعلا سŚ العمل المنǔبط�             
سلامية� ويǔمن đا اūرية اūقيقية لاقتصاد السوق          والجاد في الأسواق الإ    

 )1(.الإسلامي

 
 .16صضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي لغازي عناية : انظر )1(
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فعلى المتعامل في السوق مراعاēا� والتقيد đا� وعدم اūيد عنها� أو إŷاŮا�               
لأن أي اŴراǥ أو خروج عن الإǗار الذي رũه Ůا� من شƘنه بث الفوضى وعدم                

 . الفصل التاŅالŖ هي موضوع حديثنا في. الانǔباǕ الموƳب للرقابة
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: 
قـبل الحديث عن الرقابة على السوق في النظام الإسلامي والقانون الجزائري، من             
المناسب التمهيد لهذا الفصل بتحديد مفهوم الرقابة في اللغة والاصطلاح، مع بيان التعريف             

 .الفقهي المعاصر للرقابة باعتبارها موضوع الدراسة
  :تعريǦ الرقابة لǤة: أولا

 .)1( فالرقيب يعني الحافظ والمنتظرهي المحافظة والانتظار،
Ɔثانيا :Ƶالرقابة في الاصطلا Ǧتعري: 

لم ųد لمصطلح الرقابة تعريفا شرعيا، اللهم إلاّ ما كان متعلقا بمفهوم الرقابة الذاتية              
التي تبنى على المحاسبة ومراقبة النفس من الوقوع في المنهيات، والخشية من االله تعالى وهذا               

 .لغويةوفق المدلولات ال
: فاستعمل فقهاء الشريعة الرقابة بمعنى الحفظ والمراعاة، وذلك لقوله تعالى             

#��2 β∈)υρ (#ρ�ψγ◊τ� Ν◊6�ν=τ �ω (#θ7%�τ� Ν3�∉ 

∼ω∈) �ωυρ Ζπ♦Β∉� )2(  وقوله تعالى :β∈) ♥!∃# τβ%ξ. Ν3�ν=τ 

∃Ψ6�∉%υ� )3(. 
 Ρ∈) (#θ=⊕��Β↓∃:  تعالى كما استعملوها بمعنى الانتظار، وذلك في قوله        

∉πσ%∃♦Ζ9∃# ΖπυΖΦ∉ Νλ°; Ν∑κ:⊃)σ?�∃∃σ �⊃9σ⇐≠∃#υρ  )

 λτ�σ�µ ∃πκ]∉Β ∃Ζ�⊆←!%σ{ ⇐=♥%υ�τΙτ� ( : ، وأيضا في قوله تعالى)4
 :التعريǦ الفقهي المعاصر للرقابة

ن يرى علماء الشريعة أن مفهوم الرقابة يتحدد على أساس ما تسعى إلى تحقيقه م             
 أهداف، بحيث تهتم بوجود عمليات معينة يلزم توافرها لإمكان تحقيق الرقابة، ويتضمن

 

                                                           
 .252ص] ر ق ب [مختار الصحاح للرازي، مادة  )1(
 .08:سورة التوبة، الآية )2(
 .01:سورة النساء، الآية )3(
 .27:سورة القمر، الآية )4(
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 )1( . تحقيق الأهداف المطلوب الوصول إليها
الرقابة هي الارتباط بهدف واضح محدد، فإذا كان        : " لـذا عرفها حجازي بقوله    

رقابة تدور حول   الهـدف اقتصاديا يهتم بتوفير إنتاج أو خدمة بتكلفة اقتصادية كانت ال           
تحقيق هذا الهدف، وإن كان الهدف اجتماعيا يتعلق بتوفير مجتمع الرفاهية، ارتبطت الرقابة             
بعملـيات تحقيق هذا الهدف، وإن كان الهدف هو الكفاية بمعنى توفير المستوى الكفء،              

 .)2("كانت الرقابة عملية مستمرة تتابع دون الخروج عن هذا الهدف

مجموعة من الأسس الثابتة المستقرة المستنبطة من مصادر        " :بأنها )3(حسين شحاتة وعرفها  
الفقـه الإسـلامي، الـتي تستخدم كدستور للمحاسب المسلم في عمله، سواء في مجال               
التسجيل والتحليل والقياس، أو في مجال إبداء الرأي عن الوقائع المعينة التي حدثت لبيان ما               

 .)4("إذا كانت تتفق مع أحكام الشريعة أم لا
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                           
 .88ص. الرقابة على المؤسسات العامة، عبد السلام بدوي، المكتبة المصرية )1(
/247العدد  العزيز حجازي، التخطيط العلمي أداة الرقابة الإيجابية الأولى         عبد :من مقال الدكتور  مجلة الأهرام،    )2(

 .18، ص1965
، أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة الأزهر يدرس علوم          1936د حسين حسين شحاتة من مواليد       .أ )3(

عديد من المؤلفات في مجال الفكر       الفكر المحاسبي الإسلامي ،ومحاسبة الزكاة بالجامعات العربية والإسلامية له ال           
 .المحاسبي الإسلامي والفكر الاقتصادي الإسلامي

هـ الموافق لـ   1405 ، لشهر ربيع الأول      4حسين شحاتة، عدد  : لة الاقتصاد الإسلامي، من مقال الدكتور     مج )4(
 .52، ص1984ديسمبر 
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 الرقابة على السوق في النظام الإسلامي: المبحث الأول

: 
وضع الإسلام أسس الرقابة العامة والمحاسبة للمسلم، سواء كان فردا أو أمة في                

 &�τ�σ?υρ ♦≅. 7π♦Β& Ζπυ�∉Ο%ψ 4 �≅. 7π♦Β:قوله تعالى 
#τ�? 4�ν<∈) ∃πκ∪:≈τΓ∉. τΠθυ�9∃# τβρτ�γΒ ∃τΒ ΛΖ. 

τβθ=ψϑσ?  #ξ�≈ψδ ∃οΨ6≈τΦ∉. ⇓,∉⇐Ζτ� Ν3�ν=τ ∪δ,ψσ9∃∃∈/ 4 
∃↓Ρ∈) ∃♦Ζ. �⊕ϒΨτΓ⌠ϒνΣ ∃τΒ ⌠ΟΦΖ. τβθ=ψϑσ?  )1( 

 βθ9θ◊)τ�υρ ∃οΨτΓν=�υθ≈τ� ⊃Α∃τΒ #ξ�≈ψδ :وقال تعالى  
⊃=≈τΓ⊕69∃# �ω �∉�∃τ⌠� Ζου��⊃⌠|≠ �ωυρ ÷ου��∈7ξ. Ηω∈) 
∃ψγ8|ℑµρ& 4 )2( 

ذه الآيات يتبين لتا أن الإسلام وضع رقابة مستمرة من جانب االله تعالى             ومـن ه  
على عباده، فوضع بذلك نظام الرقابة العامة في الإسلام؛ بأن يحصى الإنسان أعماله وهو              

فلم يكتف إذن بترشيد سلوك المتعاملين وتنظيمه للسوق        . محاسـب علـيها ثوابا وعقابا     
 بالإضافة  –نواهي التي وردت في هذا الشأن، وإنما أوجد         والعناية به على مجرد الأوامر وال     

 نظاما دقيقا من الرقابة على الأسواق، حتى لا تخرج عن الإطار الذي رسمه لها               –إلى ذلك   
 .الإسلام، أو تنحرف عن القواعد والأسس التي جاءت بها الشريعة في هذا المجال

بالإضافة " أو الذاتية   "  الداخلية   والرقابة في الإسلام رقابة مزدوجة تتمثل في الرقابة       
 أكبر قدر من الرقابة على   – ظل الإسلام    -إلى الـرقابة الخارجـية، وبذلـك نضمن في          

السـوق، حتى تكون أكثر استقامة وانضباطا ولكي تؤدي دورها في تلبية حاجات الناس              
 )3(.وتحقيق مصالحهم على الوجه المشروع، وبالصورة التي يقرها الإسلام ويرتضيها

هـذا وتعتبر الرقابة بنوعيها أداة فعالة في استقرار المعاملات، وقيامها على الصدق             
والوضـوح و الثقة، كما تحقق للسوق مبدأ الأمان والسلامة من كل ما يكدر صفوها أو                

 .يخل بنظامها، حتى تعمل في هدوء وتؤدي الغرض منها على أكمل وجه

                                                           
 .28-27:سورة الجاثية، الآية )1(
 .48:سورة الكهف، الآية )2(
 .639رية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية للبسيوني صالح )3(
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تى تتجلى لنا فعاليتها وأثرها في تحقيق وفي هـذا المبحث نعرض للرقابة بنوعيها، ح  
مصـالح الـناس، وفي ضمان أن تسير الأسواق على المنهج الذي رسمه لها الإسلام، هذا                
ولطبيعة الموضوع ارتأيت أن أجعل موضوع الرقابة الذاتية تحت عنوان خاص، مقسما بعد             

 .  إلى مطالب-الحسبة–ذلك مادة الرقابة الخارجية 

 :الرقابة الذاتية 
 تعـني الرقابة الذاتية في مفهومها المباشر أن يكون المراقÊب والمراقƊب فيها شخصا             

 إذ هـي إحساس داخلي للتاجر منشأه الإيمان بأن االله جلت قدرته يرى جميع               )1(واحـدا 
 %υρ≅: وأنه محاسب عليها لقوله تعالى    ، تصرفاته الصغيرة والكبيرة الخفية منها والمعلنة     

(#θ=ψϑ∃# �υ�ζ�|ϒσ ♠!∃# /3ν=υΗξ∑ …&!θ⇓�υ�υρ 
τβθΖ∉Βσ⇓ϑ9∃#υρ ( )2(. 

ويقوده هذا الإحساس إلى إتباع العمل الحسن واجتناب العمل السيƞ طاعة للمولى            
عـزوجل، وهـو مـا يجعلـه يحاسب نفسه باستمرار، ويحرص على تقيمها وإصلاحها               

لى الترفع عن الدنيا    وترشـيدها لتوطـيدها على البذل والعطاء والاحتساب، وتعويدها ع         
 .ومقاومة الفساد

ويعـتمد تحقيق هذا النوع من الرقابة على العناية بالإنسان وتربيته تربية سليمة،             
والحـرص عـلى أن تـنمى فيه الدوافع الذاتية التي تحفزه إلى ممارسة نشاطه الاقتصادي                

 .والاجتماعي بما يتفق مع مصلحة الناس وتحقيق الخير للمجتمع
قابة الذاتية إحدى السمات الرئيسية التي تميز النظام الإسلامي في نشاطه           وتعتبر الر 

الاقتصـادي والاجتماعي عن مختلف الأنظمة والقوانين الوضعية، لذا أولاها عناية كبيرة            
وذلـك لأهميـتها في حياة الفرد والجماعة والأمة؛ لأن صلاح الفرد هو صلاح للجماعة               

لإنسان تربية سليمة تجعله مراقبا الله تعالى في كل ما يصدر           وبالتالي صلاح الأمة، إذ تربية ا     
عـنه من قول أو عمل عالما علم اليقين أن االله معه في كل زمان ومكان، وأنه مطلع على                   

 .كل حركاته وسكناته
وتقـوم الـرقابة الذاتـية في الإسلام على أربعة أسس ممثلة في الصدق والŗاهة               

                                                           
 .641المرجع نفسه ص )1(
 .105:سورة التوبة، الآية )2(
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 المسلم الذي يفتقر إلى هذه الأسس إنما يكون في معزل           والإخلاص ثم العدل، وإنō التاجر    
 .عن صلاح أمره، وفي منأى عن رضا االله سبحانه وتعالى ورحمته

 )1(ومن الملامح السلوكية الذي تظهر على التاجر المسلم الذي يتسم بالرقابة الذاتية
   ƅلإقدام ا يمنعه من ا   وهو شعور بالرهبة والحياء من الخالق عزوجل بم       : خوفه من ا

 .ه يعتقد جازما في أن االله تعالى يراهنعلى الخطأ، أو انحراف بطريق العمد؛ لأ
    ƅبـته في اǣوهو قناعته بأن يعبد االله في كل حركاته وسكناته، وأن يعمل من             :ر 

 .أجل إرضاء المولى جل شأنه، ثم إرضاء زبائنه الآخرين
    ƅحانه وتعالى بأنه الرازق، مما     وهو إيمانه المطلق بقدرة االله سب     : الاعـتماد على ا

يقـوي توكلـه عليه في جميع أعماله، ويكبح مطامعه في الاكتساب والرزق بطرق غير               
 .مشروعة

هكذا يربي الإسلام في نفس المؤمن من الضمير الحي، ويبعث فيه الرقابة الذاتية التي              
عين االله لا   تضـبط سلوكه وتصرفاته حتى ولو كان بعيدا عن أعين السلطة؛ لأنه يعلم أن               

 )2(.تغيب عنه، وأن رقابته لا تتركه لحظة واحدة
فهي إذن عملية مستمرة ودائمة وليست جامدة ومؤقتة، كما هي هاجس التاجر المسلم              
لإيمانه المطلق بأنه إذا خفي عمله القبيح عن عيون الناس فإن ربَّ الناس يراه، حيث لا                 

سوف يعرض عليه يوم الحساب وفي يده       يخفى عليه شيƞ في الأرض ولا في السماء، وأنه          
(. ⁄♣�τΡ ∃ψϑ∈/ Μτ6|ϒξ. ποΨ�∉δυ� ≅: يقول االله تعالى  . صحائف عمله 

3(  ،Πθτ� ⇓�⊃φσ? �≅◊2 <♣�τΡ ∃♦Β Μν=∉ϑτ ∉Β 9��ψζ 
#∴��τ�Χ ∃τΒυρ Μν=∉ϑτ ∉Β &θ⇓� ��υθσ? θσ9 ♦βρ& 

∃ψγοΨ�τ/ �…µυΖ�τ/υρ #ϑ�τΒρ& #Ψ��∉τ/ 3 Ν◊2�⊃ϕ�ψ⇔�υρ 
♠!∃# …µ|ϒ�τΡ 3 ♠!∃#υρ 8∃ρυ� ∉�∃τ7∉9∃∃∈/ )4( 

 حريصا أشدَّ   -بائعا أو مشتريا  –وبـناء عـلى ما تقدم يكون المسلم في السوق           
                                                           

أحمد بن داود الزجاجي،    : مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، بحث الرقابة في الإدارة الإسلامية، قدمه الدكتور           )1(
 . وما بعدها95هـ، ص1419، ربيع الآخر13، السنة35العدد

 .642الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية للبسيوني ص )2(
 .38:سورة المدثر، الآية )3(
 .30:سورة آل عمران، الآية )4(
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الحـرص عـلى تحقـيق المصلحة لنفسه ولغيره، وحذرا كل الحذر من أن يلحق ضررا                
 بل صدق ونصيحة    بالآخـرين، فلا غش ولا خداع ولا غبن ولا تطفيف ولا استغلال،           

 .وأمانة وثقة ووضوح، وذلك بوازع من ضميره الحي واستجابة لمبادئ دينه الحنيف
ولا شك أن التاريƺ الإسلامي يزخر بشواهد كثيرة تدل على عمق الرقابة الذاتية             
في حـياة الـناس أفراد وجماعات رعاة ورعية، ولعل أهمها تلك الواقعة المشهورة الخاصة               

 . وابنتها التي كانت تبيع اللبنبنقاش دار بين أم
وهو يعس المدينة إذ أعيا واتكأ على جانب        : " فقد روي أن عمر بن الخطاب يوماً      

. يا ابنتاه قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء       : جدار في جوف الليل، وإذ امرأة تقول لابنتها       
وما كان من   :  قالت .يا أمتاه وما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم          : فقالت لها 

يا بنية قومي   : فقالت لها . إنه أمر مناديا فنادى ألا يشاب اللبن بالماء       : قالت. عزمته يا بنية  
: فقالت الصبية لأمها  . إلى اللبن فامذقيه بالماء، فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر           

 .)1("يا أمتاه ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء
ه يمكننا القول بأن الرقابة على ممارسة أي نشاط في النظام الإسلامي            وعلى هذا كل  

اقتصاديا كان أو اجتماعيا أو سياسيا هي رقابة ذاتية في المقام الأول، هذه الخاصية جعلته               
يمـتاز عـن مختلف الأنظمة الوضعية التي أوكلت الرقابة للسلطة العامة مما أدى إلى تهرب         

نحرافهم بنشاطهم الاقتصادي، كلما غفلت الدولة أو عجزت        الكـثيرين من التزاماتهم وا    
 .أجهزتها عن ملاحقتهم

 
هـذا ولم يكتف النظام الإسلامي بالرقابة الذاتية التي غرسها في نفوس المسلمين؛             

وقد تنعدم التقوى عند بعض      لأن مراقـبة االله تعالى وخشيته قد تضعف في بعض النفوس،          
 والخداع والتلاعب بالأسعار وتطفيف الكيل      الـناس، فيـلجأون إلى أسـاليب الغـش        

غير  إلى غير ذلك من طرق الاعتداء على الناس وظلمهم وأكل أموالهم بالباطل،           ...والميزان
ات مراعين لحرممكـترثين لمـا قد يصيب غيرهم من ضرر من جراء تصرفاتهم تلك، ولا            

 الضرب على   ومن هنا كان من الواجب على السلطة الحاكمة       . الشـرع ومبادىء الدين   
                                                           

محمد رواس قلعة جي،    . محمود فاخوري و د   : صـفوة الصفوة لعبد الرحمان بن علي بن محمد أبو الفرج، تحقيق            )1(
 .2/203م، 1979، 2/دار المعرفة، بيروت، ط
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أيدي هؤلاء المفسدين للسوق ولاستقراره، ومنعهم من إتيان هذه التصرفات الضارة التي            
 .تزعزع الثقة بين الناس، وتفسد عليهم معاملاتهم

ولـذا فإن النظام الإسلامي يوجد نوعا ثانيا من الرقابة، يتمثل في الرقابة الخارجية              
 .ةعلى السوق ويقوم بها المحتسب أو والي الحسب

 وسـأحاول في هـذه المطالـب إلقاء الضوء على هذا الجهاز الرقابي الإسلامي              
 .وأثره في تنظيم السوق" الحسبة"

 "Ƴهاǃ اūسبة"الرقابة الخارƳية : المطلب الأول
 مفهوم اūسبة ومراحل تطورها: الفرع الأول

 تعريǦ اūسبة والتمييز بينها وبين Śǣها من الولايات: أولا
 لǤة والاصطلاƵاūسبة في ال -1

-أ 

                                                          

 :اūسبة في اللǤة 
احتسب، يحتسب،  : مصدر احتسب، يقال  ) بكسر الحاء وتسكين السين   (والحسبة    

 )1(:وهي في اللغة تطلق على معان منها. احتسابا وحسبة، والجمع الحسب
احتسبت : وتقول. فعلته حسبة واحتسابا أي فعلته ابتغاء وجه االله تعالى        : تقول:   الأƳر

من صام رمضان إيمانا    : "أي اعتددته أنوي به وجه االله، وفي الحديث       : ند االله بكذا أجرا ع  
 .أي طلبا لوجه االله وثوابه )2("واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

 θ9∃σ%υρ#:احتسب بكذا، اكتفى به ومنه قوله تعالى         : فيقال: الكفاية

∃υΖ6⌠ϒψµ ♠!∃# ζΝ∉Ρυρ ≅�⊕2υθ9∃# )3(،  4: وقوله تعالى�ξ�ξ.υρ 

↔!∃∃∈/ ∃Ψ7�⊕ϒψµ )4(. 

 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس،  مادة       . 315-1/314] حسب[لسـان العرب لابن منظور، مادة       : انظـر  )1(
المصباح المنير للفيومي، مادة    . 1/95]  حسب[، القاموس المحيط للفيروز آبادي، مادة       61-60-2/95] حسب[
 .73ص] ح س ب[
صحيح . 1/22،  31: برقم صحيح البخاري ،  -ي االله عنه  رض-أخـرجه الـبخاري ومسلم عن عن أبي هريرة         )2(

 .1/523، 760 :برقممسلم 
 .173:سورة آل عمران، الآية )3(
 .06:سورة النساء، الآية )4(
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Śفلان حسن الحسبة في الأمر أي حسن التدبير له والنظر فيه:  تقول:حسن التدب. 
 .أي أنكر عليه قبيح عمله:  يقال احتسب فلان على فلان: الإنكار
 .النساء يحسبن ما عند الرجال أي يختبرن ما عندهم من تصرفات:  يقال: الاختبار

-ب 

                                                          

 Ƶسبة في الاصطلاūا  
بتعريفات عديدة تكاد أن تكون متقاربة وسأحاول أن        " الحسبة"عـرف العلماء      

 :أذكر أشهرها فيما يلي
 )1( وهـو من أقدم التعريفات التي وصلت إلينا وهو تعريف الماوردي           :الـتعريǦ الأول  

أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن       : "  ونصه أن الحسبة    )2(والقاضي أبي يعلى الحنبلي   
ونلحظ من هذا التعريف أنهما اشترطا للمعروف الذي يĄحتسب          )3("ذا ظهر فعله  المـنكر إ  

عـلى تركه أن يظهر تركه، كما اشترطا للمنكر الذي ينكر على حدوثه أن يظهر فعله؛                
لأن مـا لا يظهـر تـركه مـن المعـروف ولا فعله من المنكر، خارج عن دائرة القائم            

 .بالاحتساب
هي أمر بالمعروف إذا    : "  بقولهما )5( و ابن الأخوة   )4(زي ما ذكره الشير   :الـتعريǦ الثاني  

 
الأحكام السلطانية، : هـو علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الفقيه الشافعي، له مصنفات كثيرة منها   )1(

، طبقات الشافعية   131طبقات الفقهاء للشيرازي ص   : انظر ترجمته . هـ450والحـاوي وغيرها كثير، توفي سنة       
 .3/303الكبرى للسبكي 

هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء، القاضي أبو يعلى، من أئمة الحنابلة وشيخهم في عصره،                     )2(
دة في أصول الفقه، والأحكام السلطانية أحكام القرآن، الع: كان عالما في الأصول والفروع، له تصانيف كثيرة منها 

 .2/193طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى : انظر ترجمته. هـ458وغيرها، توفي سنة
1978،  1/الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط             )3(

/، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط         والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء    . 240م، ص 
 .284هـ، ص1386، 2

هو عبد الرحمن بن نصر بن عبد االله العدوي الشيرزي، ولي قضاء طبرية، له كتب منها الإيضاح في أسرار  )4(
كشف : نظر ترجمتههـ، ا774النكاح، ونهاية الرتبة في طلب الحسبة، والنهج المسلوك في سياسة الملوك، توفي سنة

 .209هـ، ص1387، 3/الظنون لحاجي خليفة، المكتبة الإسلامية، طهران، ط
: هـ، من مؤلفاته  648هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة القرشي ضياء الدين، المحدث ولد سنة                 )5(

الأعلام لخير الدين : رجمتهانظر ت. هـ729كـتاب معـالم القربة في أحكام الحسبة، توفي في الثاني من رجب سنة            
 . 7/263الزركلي 
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  .)1("ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، وإصلاح بين الناس
" وممـا يلاحـظ على هذا التعريف بأن الشيرزي و ابن الأخوة خصَّصا بالذكر                 

ه أن  ونوقشا بأن الذي لاشك في    " أمر بالمعروف   " مع دخوله في    " وإصـلاح بـين الناس    
 مثل الإيمان باالله وإقام     –الإصـلاح بـين الناس أمر مهم جداً لكن هناك أمور أهم منه              

 وما منع الشيرزي وابن الأخوة من       -الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها ولم يذكراها في التعريف       
 )2(".وإصلاح بين الناس" ذكرها ينبغي أن يمنعه من ذكر 

الحسبة عبارة عن المنع عن منكر لحق       : "الي بقوله  ما ذكره أبو حامد الغز     :التعريǦ الثالث 
 .)3("االله، صيانة للممنوع عن مفارقة المنكر

 :ومما يلاحظ على هذا التعريف أنه غير جامع وذلك لسببين
-
-

                                                                                                                                                                     

 .لم يذكر الأمر بالمعروف وهو الفرد الأول من فردي الحسبة 
 .لق بحق االله تعالىلم يذكر من الفرد الثاني وهو النهي عن المنكر إلا المنكر المتع 
 أمـا المنكر المتعلق بحق الناس أو بحقوق مشتركة فلم يتطرق إليه في تعريفه مع أن                 

 )4(.الإنكار المتعلق بهذين النوعين من الحقوق داخل في الحسبة
وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف      : "  بقوله )5( ما ذكره ابن خلدون    :الـتعريǦ الرابع  
 )6("والنهي عن المنكر 

 
 
السيد الباز العريني، دار الثقافة     . د: نهايـة الرتبة في طلب الحسبة لعبد الرحمن بن نصر الشيرزي، تحقيق           : انظـر  )1(

معالم القربة في أحكام الحسبة  لمحمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف ب              . 6هـ، ص 1401،  2/بـيروت، ط  
1976صديق أحمد عيسى المطيعي،  مطابع الهيئة المصرية للكتاب،          . محمد محمود شعبان، وأ   : ، تحقيق )ابن الأخوة (

 .51م، ص
 . 12م، ص1993، 2/الحسبة للدكتور فضل إلهي، مطبعة سفير، الرياض، ط )2(
 .2/312إحياء علوم الدين للغزالي  )3(
 .247الأحكام السلطانية للماوردي ص : انظر )4(
الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي الأشبيلي المالكي، المعروف بابن خلدون، ولد        هـو عبد     )5(

هـ بتونس، واعتنى بالأدب وأمور الكتابة والخط، تنقل بين عدة بلاد وتولى فيها عددا من المناصب له  732سـنة 
شذرات الذهب في   : هـ، انظر ترجمته  808  العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، توفي         : كتاب

 .7/76 لابن عماد أعيان من ذهب
 .152م، ص1960، 1/مقدمة ابن خلدون، دار إحياء الكتب العربية، ط )6(
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 :ومما يلاحظ على هذا التعريف
-

-

-
-

-
-

                                                          

أنـه غـير جـامع حيـث لم يشمل إلا القائم بالاحتساب رسمياė وأهمل القائم به                    
 .متطوعاً
في الـتعريف إجمال مخلّ حيث لم يبين متى يكون للمحتسب أن يقوم بالاحتساب،               

 هل عند ظهور ترك المعروف وفعل المنكر أم مطلقا؟
 ǆالخام Ǧرقابة إدارية تقوم بها الدولة عن طريق       : " المبارك بقوله  ما ذكره محمد     :التعري

موظفـين خاصـين على نشاط الأفراد في مجال الأخلاق والدين والاقتصاد، أي في المجال               
الاجتماعي بوجه عام تحقيقا للعدل والفضيلة، وفقا للمبادىء المقررة في الشرع الإسلامية،            

لم يسلم هذا التعريف من بعض الملاحظات       و ،)1("وللأعـراف المألوفة في كل بيئة وزمن        
 :منها

 إطالة التعريف 
ومنها ما ينكره الشرع مع كونها مألوفة في بعض         " الأعـراف المألوفـة     " إطلاقـه    

 .المجتمعات، مثلا اختلاط الرجال بالنساء، والتعامل بالربا
 .همل الجانب التطوعي في الحسبةأ غير جامع حيث  
 والدين والاقتصاد، بينما هي تتعدى إلى مجالات        حصـر الحسـبة في مجال الأخلاق       
 )2(.أخرى

هـذا وبعد استعراض أهم التعريفات المتعلقة بالحسبة، والملاحظات الواردة عليها            
وذلك لشمول نطاقه إذ ، يظهـر أن تعريف الماوردي وأبي يعلى يعد من أحسن التعريفات     

ر الحسبة وهو الأمر بالمعروف     ſل المحتسب والمتطوع، وسلامة أساسه لارتكازه على جوه       
والنهي عن المنكر، وانضباط عبارته لإحاطته بكنه الحسبة، وسلامة أسلوبه حيث استوحاه            

 )3(.من الكتاب العزيز والسنة المطهرة

 
، 1970،  3/آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الاقتصادي، للشيƺ محمد المبارك، دار الفكر، ط                )1(

 .74ص
نظام الحسبة في الاسلام للشيƺ عبد العزيز بن محمد بن مرشد، جامعة الإمام             : شيء من التفصيل  انظر كل هذا ب    )2(

 . 19-10الحسبة لفضل إلهي ص. 15، ص)دت(محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 
نظـام الحسبة في الإسلام، مذكرة لعبد الفتاح مصطفى الصيفي، مشار إليها في كتاب الحسبة لفضل إلهي، ص                  )3(
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-ج 

                                                                                                                                                                     

 :مشروعية اūسبة 
هذا وقد دل على مشروعية الحسبة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فكل آية             

بالمعروف والنهي عن المنكر تعتبر من أدلة مشروعية الحسبة؛ لأنها وردت في موضوع الأمر     
 &3τΦ9υρ Ν3Ψ∉ιΒ ⋅π♦Β :تقوم على أساسه، فمن هذه الآيات قوله تعالى       

τβθ�τ� �ν<∈) ∈��σ�:∃# τβρ�Β∋τ�υρ ⊕∃ρ�πΡΘ∃∃∈/ 
τβθψγΖτ�υρ ∩τ ⊂�σ3Ψ⇓ϑ9∃# 4 ψ7⊆×↓≈σ9∋ρ&υρ Νδ 

�χθ⇓σ∈=�⇓ϑ9∃# )1(،     و قوله تعالى: βθΖ∉Βσ⇓ϑ9∃#υρ 
◊Μ≈οΨ∉Βσ⇓ϑ9∃#υρ Ν⇓γ◊τ/ !∃υ�∉9ρρ& <∧τ/ 4 

�χρ�⇓∆∋τ� ⊕∃ρ�ψϑ9∃∃∈/ τβθψγΖτ�υρ ∩τ ⊂�σ3Ζ⇓ϑ9∃# 
�χθ⇓ϑ�⊃)�υρ νο4θν=′ℑ9∃# �χθ?σ�υρ νο4θξ.♦�9∃# 

�χθ�∉⇐�υρ ♥!∃# �…&σ!θ⇓�υ�υρ 4 )2(،   و قوله تعالى :ΝΓΖ. 
υ��ψζ >π♦Β& Μψ_⊂�ζ& ⊗♦∃♦Ψ=∉9 τβρ�⇓∆∋σ? 

⊕∃ρ�ψϑ9∃∃∈/ �χθψγΨσ?υρ ∩τ ⊂�ξ6Ζ⇓ϑ9∃# τβθΖ∉Βσ?υρ 
↔!∃∃∈/ 3 )3(. 

ولقد سلكت السنة في دلالتها على ذلك مسلك الكتاب من الأمر بها، والتّشديد             
من رأى منكم   " : قال --على التّهاون فيها، فعن أبي سعيد الخدري أنّ رسول االله            

منكرا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف                     
قال رسول االله          : وجاء في التّحذير من تركها ما رواه ابن مسعود قال           . )4("الإيمان  
-- :"           ى  لتأمرنّ بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر ولتأخذنّ على يدي الظّالم ولتأطرنّه عل

  )5(".ولتقصرنه على الحق قصراالحقّ أطرا 

 :التمييز بين ولاية اƄتسب وŚǣها من الولايات -2
لعل اتساع رقعة البلاد الإسلامية وكثرة الفتوحات واختلاط المسلمين بغيرهم من             

 
20. 

 .104:سورة آل عمران، الآية )1(
 .71:سورة التوبة، الآية )2(
 .110:سورة آل عمران، الآية )3(
 .1/69، 48 : برقم، صحيح مسلمالحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث طارق بن شهاب )4(
 .10/93السنن الكبرى للبيهقي . 4/121، 4336: أخرجه أبو داود والبيهقي، سنن أبي داود برقم )5(
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أصـحاب تلـك البلاد، بما لهم من عادات وتقاليد لا عهد لهم بها، وما يترتب عليه من                  
 .عد عن تعاليم الدين وفساد للذمم وبĄانتشار للمنكرات

كانت الحاجة حينئذ داعية إلى إنشاء الولايات وتنظيمها، وإقرار كل نوع بولاية            
خاصة يشرف عليها وال مختص؛ فأفردت ولاية المظالم بولاية خاصة أصبح متوليها يطلق             

، وأفردت  "لقاضيا"، وأفرد القضاء بولاية خاصة وأطلق على القائم بها          "والي المظالم "عليه  
 ".المحتسب"الحسبة بولاية خاصة وأطلق على متوليها اسم 

والملاحـظ أن اشـتراك هذه الولايات في إزالة وإنكار العدوان الظاهر دفعتنا إلى              
موضوع الدراسة، وباقي الولايات وهذا حتى نستطيع     " ولاية الحسبة "الـتفريق والتميـيز     

 .تحديد صلاحية كل ولاية
-أ 

                                                          

 :)1(ية اƄتسب والمتطوعالتمييز بين ولا 
الحسـبة أمـر بمعـروف ونهي عن منكر، وهي مما طلبته الشريعة الإسلامية من                 

المكلفين، وعلى هذا فإن المحتسب والمتطوع يستمد كلاهما الولاية على القيام بأمور الحسبة       
 مـن الشرع الإسلامي، لأن المسلم مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقاعدة            

حيثما يوجد التكليف الشرعي توجد معه الولاية الشرعية للمكلف حتى          : "الشـرعية هي  
إلا أنه في حال قيام ولي الأمر بتنظيم أمور الحسبة في المجتمع، حتى لا              ، "يقوم بما كلف به   

تكـون الأمور فوضى بدون ضوابط، فإن المعين للحسبة من قبل ولي الأمر وهو المحتسب               
ولاية والصلاحية في أمور الحسبة أكثر مما يملكه غيره من آحاد           يملـك عـند ذلك من ال      

المسلمين، فهو إذن أكثر صلاحية من المتطوع؛ لأنه معين لها وقائم مقام ولي الأمر في هذا                
العمل، ولكن مع هذا يبقى المحتسب كالمتطوع يستمد الولاية الشرعية على قيامه بالحسبة             

اده بالتعيين لها اتساع الصلاحية واستعمال قوة       مـن الشرع الإسلامي، وكل الذي استز      
 وفيما يلي جملة من     .)2(الدولة في عمله، فولايته أكبر وصلاحيته أوسع من ولاية المتطوع         

 
المحتسب هو من يقوم بالاحتساب، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن شاع عند الفقهاء إطلاق هذا                  )1(

، أما من يقوم    "والي الحسبة "على من يعينه ولي الأمر للقيام بالحسبة، وأطلقوا عليه  أيضا اسم             " المحتسـب "الاسـم   
نظام القضاء في الشريعة    : انظر". المتطوع"عليه لفقهاء اسم    بالحسبة دون تعيين ولا تكليف من ولي الأمر فقد أطلق           

 .269، ص1997، 3/الإسلامية لعبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 .269المرجع نفسه ص )2(



           142142                                                                          لثاني الفصل ا

الفـروق بـين المحتسب صاحب الولاية، والمحتسب المتطوع في طريقة تطبيق الاحتساب             
 )1(:والقيام به
 الولاية، وفرضه على غيره داخل في فرض أن فرضـه متعين على المحتسب بحكم   :    الأول
 .الكفاية
 أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه بغيره، وقيام                :  الثاني

 .المتطوع به من النوافل الذي يجوز التشاغل عنه لغيره
أي فيما يجب إنكاره من المنكرات      ( أنـه منصوب للاستعداء إليه فيما يجب         :  الثالـث 

 .، وليس المتطوع منصوب الاستعداء)الظاهرة
 . أن على المحتسب إجابة من استعدى به، وليس على المتطوع إجابته:  الرابع

ǆأن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها، ويفحص عما ترك :  الخام 
 .حصمن المعروف الظاهر ليأمر بإقامته، وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا ف

 ǅللمحتسب أن يتخذ على الإنكار أعوانا؛ لأنه هو له منصوب وإليه مندوب  :  السـاد 
 .ليكون له أقهر وعليه أقدر، وليس لمتطوع أن يندب لذلك أعوانا

للمحتسب أن يعزر على المنكرات الظاهرة ولا يتجاوزها إلى الحدود، وليس           : السـابع   
 .للمتطوع أن يعزر على منكر

أن يرتزق   سب أن يرتزق من بيت المال على حسبه، ولا يجوز لمتطوع           للمحت :  الـثامن 
 .على إنكاره

 للمحتسب أن يجتهد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع، كالمقاعد في الأسواق             :التاسع  
 .والطرقات وإخراج الأجنحة فيها، فيقر وينكر ما أداه اجتهاده إليه، وليس هذا للمتطوع

-ب 

                                                          

 سب والقاضيالتمييز بين ولاية اƄت 
 :ثمة أوجه اتفاق واختلاف بين المحتسب والقاضي نورد أهمها فيما يلي

 :أوƳه الاتفاق
إذ يجـوز الادعاء أمام المحتسب في حقوق الآدميين والطلب منه حسمها وإيصال             
الحقـوق المدعـى بها في هذه الدعاوى إلى أصحابها، وهذه الدعاوى مقصورة على ثلاثة               

 
 .285-284الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص. 241-240الأحكام السلطانية للماوردي ص: انظر )1(
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 :أنواع
 .تعلق ببخس أو تطفيف قي كيل أو وزن ت:النوع الأول
 . تتعلق بغش أو تدليس في بيع أو ثمن:النوع الثاني

 . تتعلق بعطل أو تأخير في دين مستحق الأداء مع القدرة على الوفاء:النوع الثالث
: " وإنمـا جاز للمحتسب أن ينظر في هذه الدعاوى دون غيرها؛ لأنها كما قالوا             

 لإزالته، واختصاصها بمعروف بيĘن هو مندوب إلى        لـتعلقها بمـنكر ظاهـر هو منصوب       
 .)1("إقامته

للمحتسـب في هذه الدعوى أن يلزم المدعى عليه أداء الحق الذي وجب عليه إلى               
مسـتحقه، إذا ثبتـت هذه الحقوق بإقرار المدين بها مع قدرته على الوفاء؛ لأن في تأخير                 

 .الوفاء مع القدرة عليه منكر هو منصوب لإزالته
ه الدعاوى الثلاثة التي يجوز للمحتسب رƙيتها يجوز أيضا للقاضي رƙيتها؛           وهـذ 

 .لأنها داخلة في أعماله وصلاحيته
 

ǥه الاختلاƳهذا وتختلف صلاحيات المحتسب عن القاضي في أمور أهمها: أو: 
-

-

-

-

                                                          

ليس للمحتسب سماع الدعاوى التي تخرج عن نطاق الدعاوى الثلاثة السابقة              
 . د ولايته إلى سماع الدعاوى الأخرى من غير الأنواع الثلاثةحيث تمت، القاضي بخلاف
  المحتسب ينظر في الحقوق المعترف بها، أما ما يدخله التجاحد والتناكر فلا ينظره       

   المحتسب؛ لأن الحق لا يثبت عند ذلك إلا ببينة من المدعي أو تحليف المدعى عليه المنكر    
عمل القاضي واختصاصه وليس من عمل المحتسب       اليمين فينكل عن الحلف، وهذا من          

 .واختصاصه
للمحتسب أن يأمر بما هو معروف في الشرع وينهى عما هو منكر في الشرع وإن                

لم يرتفع إليه في ذلك خصم ولم يتقدم إليه أحد بدعوى، وليس للقاضي ذلك إلا برفع                 
 . خصمومطالبةدعوى 
تعلق بالمنكرات الظاهرة ما ليس     للمحتسب من ولاية السلطة وقوة الأعوان فيما ي        

 
 .142 الفروق السابقة ص الفرق السادس من: انظر )1(
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؛ لأن الحسـبة كما يقول الفقهاء موضوعة على الرهبة فلا يجافيها الغلظة واتخاذ              للقضـاة 
، أما القضاء فموضوع إنصاف الناس واستماع البيĘنات حتى يتبين المحق من المبطل،             الأعوان

 .رهبةفكان الملائم له الأناة و الوقار والبعد عن الخشونة والغلظة وال 
-

-ج 

-
-

-

-

-أ 

                                                          

للمحتسب أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر وهما لا يدخلان في وظائف القاضي              
كالأمر بالصلاة في أوقاتها والأمر بصلاة الجمعة والجماعات، وينهى عن منكرات المساجد            

 )1(.ونحو ذلك مما لا تجري فيه أحكام القضاء ولا ينظر فيه القاضي والأسواق
 Ǜتسب وناƄالتمييز بين ولاية اŃ2(ر المظا( 

 :وقد ذكر الفقهاء أن بين المحتسب وناظر المظالم أوجه اتفاق واختلاف  
 فمن وجهين: أما أوƳه الاتفاق

 .أن موضوعهما مستقر على الرهبة المختصة بسلاطة السلطنة وقوة الصرامة 
 .جواز التعرض فيهما لأسباب المصالح والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر 

 :نهما فمن وجهين أيضاأما الاختلاف بي
ن الـنظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة، والنظر في الحسبة موضوع لما               أ 

 . القضاة، ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى ورتبة الحسبة أخفضعنهرفه 
 .يجوز لوالي المظالم أن يحكم ولا يجوز لوالى الحسبة أن يحكم 

ة الحسبة وباقي الأجهزة    فهـذه أهـم أوجه الاتفاق والاختلاف بين ولاي        
الرقابية الأخرى، ومما لاشك فيه أن كل ولاية منها تكمل الأخرى في سبيل إقامة              

 .شرع االله في أرضه
 نبذة تارźية عن تطور اūسبة: ثانيا
 الأǗوار الأوń للحسبة -1
 œسبة في عهد النūا -- :  

 
. 281-280الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص    .  وما بعدها  30/28-29مجموع الفتاوى لابن تيمية     : انظـر  )1(

-270نظام القضاء قي الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان ص        . 242-241الأحكام السلطانية للماوردي ص   
271. 

 .242الأحكام السلطانية للماوردي ص. 271-270 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص)2(
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 وأرسل به رسله، وقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل االله به كتبه    
 �∉%♥!∃# �χθ∈7↑Φτ:  حيث يقول  --وصف االله به نبينا محمد        

τΑθ⇓�♣�9∃# ′⊃<♦Ζ9∃# ∞_⊆ηΓΩ{∃# �∉%♥!∃# …µτΡρ⇓�⊕γσ� 
∃≠/θΓ⌡3τΒ Νδψ�Ψ∉ �∈ ∉π1υ�θ↑Γ9∃# ∪≅�⊕γΥΜ}∃#υρ 

Νδ�Β∋τ� ⊕∃ρ�ψϑ9∃∃∈/ Ν⇓γ8πκ]τ�υρ ∩τ ⊂�ξ6Ψ⇓ϑ9∃# 
�≅∉τ�υρ ⇒Ο⇓γσ9 ∉Μ≈τ6⊆η�♥⇐9∃# Π⊂η�πτ�υρ ⇒Ο∈γ�ν=τ 

ψ]⊆×↓≈τ6ψ�9∃# ⇓�τ�υρ Ν⇓γΖτ Νδυ�〉ℵ∈) �≅≈ν=〉Φ{∃#υρ 
⊃Λ♥9∃# ΜτΡ%ξ. ⌠Ο∈γ�ν=τ 4 �∉%♥!∃∃σ (#θΖτΒ#υ ∉µ∈/ 

νρ�♦�τυρ νρ�|ℑτΡυρ (#θτ7♦?∃#υρ υ�θ�Ζ9∃# �∉%♥!∃# 
τΑ⊂�Ρ& �…µψτΒ � ψ7⊆×↓≈σ9∋ρ& Νδ �χθ⇓σ∈=�⇓ϑ9∃# )1( 

 أمر االله على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر، وأحل كل              يهو الذ  --فإنه  
 .طيب وحرَّم كل خبيث

 قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أكمل وجه وأتمه،           --والرسـول 
 .ومن جملة ما قام به إشرافه على الأسواق ومنع المنكرات الظاهرة فيها

هو بنفسه يمر على هذه الأسواق ويتولى       وكان   --إذ وجدت أسواق في عهده      
الإشـراف علـيها، كما أمر غيره بمراقبتها فولى سعيد بن العاص سوق مكة بعد الفتح،                

 :ومما يدل على فعله أوامره ونواهيه في ذلك ومنها ،)2(.واستعمل عمر على سوق المدينة
 فيها   مرَّ على صبرة طعام فأدخل يده      -- أن رسول االله     -- عن أبي هريرة     -

أصابته السماء يا رسول    : قال. ما هذا يا صاحب الطعام    : فقال. فنالت أصابعه بللا  
 )3(من غش فليس مني: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، ثم قال: قال. االله

 نبتاع الطعام،   --كنا زمان رسول االله     :  قال -- مـا جـاء عن ابن عمر       -
(ن الذي ابتعناه منه، إلى مكان سواه قبل أن نبيعهفيبعث علينا يأمرنا بانتقاله من المكا   

1(. 
يا معشر التجار،   :  وثبـت عنه أنه خرج إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال           -

                                                           
 .157:سورة الأعراف، الآية )1(
 .01/303التراتيب الإدارية لعبد الحي الكناني   نظام الحكومة النبوية المسمى)2(
 .24سبق تخريجه ص )3(
 .3/1160 ،1527: برقمصحيح مسلم، أخرجه مسلم في صحيحه )1(
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إن التجار  : " فقال. ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه    --فاسـتجابوا لرسول االله     
 )2(".يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى االله وبرَّ وصدق

لشؤون الأسواق   --هـذه بعـض الأحاديـث التي دلت على متابعة النبي            ف
والمعـاملات التي تتم فيها، وإنكاره على كل محرما يرتكب داخلها، حاثا المتعاملين فيها              

 .التزام الصدق في المعاملة، ناهيا عن الخداع والغش والكذب أثناء التعامل
-ب 

                                                          

 : اūسبة في عهد الخلفاƔ الراشدين 
 في مباشرته للحسبة وفيما يلي      --ج الخلفاء الراشدين نهج النبي      هـذا وقـد نه     

 :بعض الوقائع التي تدل على اهتمام الخلفاء بشأن الأسواق
 فلم ينقل لنا نماذج تدل على مباشرته للحسبة،         --أمـا عن أبي بكر الصديق      

ح  إلى استتباب الأمن، وانتشار العدل وصلا      )3(ولعـل السـبب كما يرى بعض الباحثين       
الذمـم في المدينة، إلا أن هناك بعض الوقائع التي نذكرها من باب الاستئناس، والتي تدل                

 .بالجوانب الاقتصادية في البلاد --على اهتمامه 
أنكم : أنه كتب إلى أمراء الأجناد حين قدموا الشام        --والتي منها ما ورد عنه      

لا الورق بالورق إلا وزنا بوزن،      هبطـتم أرض الربا فلا تبتاعوا الذهب إلا وزنا بوزن، و          
 .)4(ولا الطعام بالطعام إلا مكيالا بمكيال

الحسبة بنفسه، فكان يقوم بوظائف      -- كمـا باشـر عمـر بن الخطاب          -
المحتسب ويشرف على الأسواق، ويتفقد أحوالها ويراقب المكاييل والموازين، ويمنع كل ما            

 :وقائع التي تدل على ذلكومن أهم ال. من شأنه إلحاق الضرر بعامة الناس

كان يضرب التجار بدرته إذا اجتمعوا على الطعام، حتى يدخلوا           -- أنـه    - 
 )1(.لا تقطعوا علينا سابلتنا: سكك أسلم ويقول

 
 .24سبق تخريجه ص )2(
 الإسلام وأثرها في الاقتصاد الإسلامي، أحمد الدويش، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع،             أحكام السوق في  : انظر )3(

 .412م، ص1989، 1/ط
 .41م، ص1980، 1/مسند أبي بكر الصديق للسيوطي، مطبوعات دار السلفية بالهند، ط )4(
/5هـ  1390،  1/ة بحلب، ط  كŗ العمال لعلاء الدين علي المتقي، نشر مكتبة التراث الإسلامي، مطبعة البلاغ            )1(

815-816 . 
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 )2(.رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء للبيع فأراقه عليه -- وما ورد عنه أنه - 
: ويشد الثقفي، وقال   بتحريق حانوت كان يباع فيها الخمر لر       -- كما أمر  - 

  )3(".إنما أنت فويسق لا رويشد"
وتفقده لأحوال ومعايش    --كانـت تلك بعض الوقائع الدالة على احتسابه         

 على سوق   )4(المسـلمين بنفسه، ولم يكتف بذلك فقد ورد أنه استعمل السائب بن يزيد            
 . شيئا من أمر السوق)5(المدينة، كما ولى الشفاء أم سليمان

 ـ   الحسبة عناية خاصة، فكان يتفقد بنفسه أحوال        -- )6(يفة عثمان وأولى الخل
 .المسلمين، ويشرف على الأسواق وما يجري فيها من معاملات

فقد ورد أنه كان يخرج من القصر        -- وكذلك الشأن في عهد الخليفة علي       
في وعلـيه قطريتان إزار إلى نصف الساق، ورداء مشمر قريب منه ومعه درَّة له يمشي بها   

لا : أوفوا الكيل والميزان، كما يقول    : الأسواق، ويأمرهم بتقوى االله وحسن البيع ويقول      
 )1(.تنفخوا اللحم

السلام : كان يجيء على السوق فيقوم مقاما له، فيقول  --كمـا ورد أنـه   

                                                           
سيد بن محمد بن أبي سعدة، مكتبة دار الأرقم، الكويت،          : الحسبة في الإسلام لتقي الدين أحمد بن تيمية، تحقيق         )2(

 .60م، ص1983، 1/ط
 .60المرجع نفسه ص )3(
يل كناني وقيل كندي    هـو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود بن أخت النمر، اختلف في نسبته فق                  )4(

وقيل ليثي وقيل سلمى وقيل هذلى وقيل أزدي وقيل غير ذلك، ولد في السنة الثانية من الهجرة كان عاملا لعمر على               
91هـ وقيل   86هـ، وقيل   80فقيل توفي سنة  : سـوق المدينة مع عبد االله بن عتبة ابن مسعود اختلف في وفاته            

 . 2/576، 902: الاستيعاب لابن عبد البر رقم: هـ، انظر
هـي الشـفاء أم سليمان بنت عبد االله بن عبد ſس القرشية العدوية، وهي من عقلاء الناس وفضلائهن، كان                     )5(

يأتيها ويقيل عندها في بيتها، وكان عمر يقدمها في الرأي ويفضلها، وقد ولاها عمر شبئا من أمر                  --رسول االله   
 .4/1869، 3398:الاستيعاب لابن عبد البر رقم: السوق، انظر

هـو عـثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد ſس القرشي الأموي، أمير المؤمنين أبو عبد االله، وثالث                       )6(
: انظر ترجمته . هـ35مظلوما سنة    في داره    --الخلفـاء الراشـدين ذو الـنورين، مجهز جيش العسرة، قتل            

 .4/456، 5452: لابن حجر رقمالإصابة. 3/1037، 1778:الاستيعاب لابن عبد البر رقم
 .3/28الطبقات الكبرى لابن سعد  )1(
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عليكم أهل السوق، اتقوا االله في الحلف، فإن الحلف يزجي السلعة ويمحق البركة، التاجر              
 )2(..من أخذ الحق وأعطاهفاجر إلا 

وŵلص من ذلك كله إلى القول بأن ولاية الحسبة بمعناها العام أخذت في الظهور              
وكان  --كغيرها من الولايات تساعد على تحقيق مصالح الأمة، وقد قام بها الرسول             

وفي عهد الخلفاء الراشدين من بعده، فأولوها        --هـناك عامل على السوق في عهده        
عظيم منفعتها، وباعتبارها من الخطط الدينية الجامعة بين النظر الشرعي الديني           اهـتماما ل  

 .والزجر الساسي السلطاني
-ج 

                                                          

 :  اūسبة في العصر الأموي 
لم تقـم في هذا العصر ولاية الحسبة كجهاز مستقل تمثل ولاية مستقلة كما هو               

 في تلك الحقبة    الحـال مثلا في ولاية القضاء، ولكنها كانت تقتصر على تعيين ما عرف            
 .بعامل السوق الذي يعين من قبل الخليفة أو أمير المصر

وقد بلغ اهتمام خلفاء بني أمية بأمر الحسبة أن بعضهم كان يراقب السوق بنفسه،              
 4(. كان يمر بالأسواق يساوم ويناقش الأسعار مع البقالين وغيرهم)3(فالوليد بن عبد الملك

 )5(الاهتمام في العهد الخليفة عمر بن عبد العزيز       ونال أمر الحسبة جانبا كبيرا من       
 بإلزام الناس جادة الإسلام في كل مناحي الحياة، وكان أول           --فقـد اتسـم عهده      

 .عمله توحيد المكاييل والموازين في كل أقاليم الدولة الإسلامية أنذاك؛ لأنها كانت مختلفة
 ثم تولاه من    )1(بن هبيرة و تولى في زمنه وظيفة العامل على السوق في واسط عمر            

 
 .5/816كŗ العمال لعلاء الدين علي المتقي  )2(
، توفي في جماد الآخرة     86هو الوليد بن عبد الملك بن مروان، أبو العباس أحد خلفاء بني أمة، تولى الخلافة سنة                )3(

 لابن الأثير الجزري، دار بيروت وصادر، بيروت، لبنان،          الكامل في التاريƺ  : انظر. هــ ودفـن بدمشق    96سـنة 
 .ومابعدها5/8م، 1965

تاريƺ الأمم والملوك، المعروف بتاريƺ الطبري، للإمام أبي جعفر الطبري،          . 5/9الكـامل في التاريƺ لابن الأثير        )4(
 .7/496محمد أبي الفضل إبراهيم، طبعة دار سويدان، بيروت، : تحقيق

عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي، أمير المؤمنين، الإمام العادل، كان تابعيا جليلا ثقة                هو عمر بن     )5(
101هـ دامت خلافته سنتين وŨسة أشهر وأربعة عشر يوما، توفي سنة          63مأمونا ذا فقه وورع وزهد، ولد سنة      

 . 7/418 حجر تهذيب التهذيب لابن. 5/114سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر ترجمته. هـ
هوعمـر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري، أبو المثنى، ولاه عمر بن عبد العزيز الجزيرة، ثم تولى إمارة الطرق                      )1(
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 .)2(بعده إياس بن معاوية
-د 

-ه 

                                                                                                                                                                     

 : اūسبة في العصر العباسي 
لقد أفرد خلفاء بني عباس في أوائل عصرهم ولاية خاصة، سميت بالحسبة وأطلقوا             
عـلى متولـيها لقـب المحتسب، وفي عهد الخليفة المهدي دخلت ولاية السوق في نظام                

 .هـ169 -هـ 159الدواوين عند توليه الخلافة 
 من  دومـن بين الوقائع التي تدل على عناية الخلفاء العباسيين بشأن الحسبة، ما ور             

 الحسبة في )4( قد ولاه أبو جعفر المنصور)3(أن رجـلا يقال له عاصم بن سليمان الأحول  
 )5(.المكاييل والموازين عل الكوفة

حسبة بغداد  ولاه المنصور )6(وورد أن رجـلا يقال له أبو زكريا يحي بن عبد االله  
 .هـ والسوق في المدينة157والأسواق سنة 

 ǆسبة في الأندلūا: 
هذا ما كان عليه أمر الحسبة في المشرق، وإذا انتقلنا إلى المجتمع الإسلامي في دول               
الغـرب وجدنـا أن الحسبة قد مرت بنفس المراحل التي مرت بها في دول المشرق، فقد                 

 )1(.والفطنكانت في الأصل مقصورة على أهل العلم 

 
  99-5/98الكامل في التاريƺ لابن الأثير : انظر. هـ105وخرسان، ثم عزله هشام بن عبد الملك 

 بالذكاء والفطنة ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء البصرة، توفي           هو إياس بن معاوية بن قرة المزني، أبو واثلة، عرف          )2(
 . 1/247وفيات الأعيان لابن خلكان : هـ انظر121هـ وقيل122سنة

هـ، 142هـو أبوعبد الرحمن، اشتغل بقضاء المدائن لأبي جعفر المنصور، وكان ثقة كثير الحديث، توفي سنة                  )3(
 .7/256الطبقات لابن سعد : انظر

هـ،  كان ذا هيبة وشجاعة، تولى الخلافة أول         95االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس، ولد            هـو عبد     )4(
الشيƺ : البداية والنهاية لابن كثير، وثقه وقابل مخطوطاته      : انظر. هـ158هـ وتوفي في ذي الحجة سنة     137سنة  

/ار الكتب العلمية، بيروت، ط    عـلي محمد عوض، والشيƺ عادل أحمد عبد المجود، منشورات محمد علي بيضون، د             
 .  وما بعدها10/123م، 2،1997

 7/256الطبقات الكبرى لابن سعد  )5(
هـ، والسوق في المدينة، لكنه لم      157أبو زكريا محمد بن عبد االله ولاه المنصور الحسبة في بغداد والأسواق سنة             )6(

: انظر. ، وحĄبس أبو زكريا ثم أمر بقتله      يلبـث أن حـاول الخروج على المنصور، وأرسل إليه المنصور من يسكنهم            
 .254-7/253تاريƺ الأمم والملوك للطبري 

 .112الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص )1(
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فإنها عندهم موضوعة في أهل العلم والفطن وكان        :" يقـول صاحب نفح الطيب    
 .)2(.."صاحبها قاض
والعادة في أن يمشي بنفسه راكبا على الأسواق وأعوانه معه، وميزانه الذي            : وقال

يـزن بـه الخبز في يد أحد الأعوان؛ لأن الخبز عندهم معلوم الأوزان للربع من الدرهم                 
 وزن معلوم، وكذلك في الثƌمن، وفي ذلك من المصلحة أن يرسل المبتاع الصبي              رغيف على 

 الحاذق في معرفة    عالصـغير أو الجاريـة الرعـناء فيستويان فيما يأتيانه به من السوق م             
الأوزان، وكذلـك اللحم تكون ورقة بسعره، ولا يجسر الجزار أن يبيع بأكثر أو دون ما                

يكاد تخفى خيانته فإن المحتسب يدس عليه صبيا أو جارية حدده له المحتسب في الورقة، ولا 
 على ذلك حاله مع الناس      سيبتاع أحدهما منه ثم يختبر الوزن المحتسب، فإن وجد نقصا قا          

فلا تسأل عما يلقى، وإن كثر ذلك منه ولم يتب بعد الضرب والتجريس في الأسواق نفي                
 .من البلد

ونها ويتدارسونها كما تتدارس أحكام     ولهـم في أوضاع الاحتساب قوانين يتداول      
 .  )3("الفقه؛ لأنها عندهم تتدخل في جميع المبتاعات وتتفرع إلى ما يطول ذكره

ونـلحظ من كل هذا أن الحسبة في الأندلس حضيت بمكانة عالية ومŗلة متميزة،              
 .مما جعلهم يهتمون بها ويولونها فائق العناية

-و 

                                                          

 :ماليǮ اūسبة في عهد الدولة الأيوبية والم 
شـهد هـذا العهد زيادة في الرقي والتدرج بالنسبة للوظائف الدينية ومن بينها               

الحسـبة، فكان للحسبة عندهم شأن كبير واهتمام بالغ، تمثل في اتساع سلطات المحتسب          
وتولـيه بالإضافة إلى واجباته واختصاصاته كل ما من شأنه الإخلال بالنظام أو الأخلاق              

 )1( .والآداب العامة
 بالقاهرة وهذا   أحدŷا: وكـان بالحضـرة السلطانية في هذين العصرين محتسبان         

 
/إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط     : نفـح الطيـب من غصن الأندلس الرطيب للمقري التلمساني، تحقيق           )2(

 .219-1/218م، 1968
 .219-1/218المرجع نفسه  )3(
169م، ص 1966نقولا زيادة، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، بيروت،        . دمشق في عصر المماليك، د    : انظر )1(
. 
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أعظمهما قدرا وأرفعهما شأنا وله الحكم وتولية النواب عنه بالوجهين القبلي والبحري ما             
 . عدا الإسكندرية فإن لها محتسبا خاصا

لوجه وهو دون الأول مرتبة وله النظر في ا       " مصر القديمة " بالفسـطاط    وثانـيهما 
القبـلي، والذي يجلس منها بدار العدل أيام المواكب والمواسم هو محتسب القاهرة فقط،              

 .)2("ومجلسه دون وكيل بيت المال وربما جلس قبله إذا كان أرفع منه بعلم أو فضل
زي ما يدل على أهمية الحسبة ومكانة المحتسب في         يرومـا جاء في نهاية الرتبة للش      

 :عهد المماليك ونصه
 أحـد سـلاطين دمشق طلب له محتسبا فذكر له رجل من أهل العلم، فأمر     أن" 

إني وليتك أمر الحسبة على الناس بالأمر بالمعروف والنهي         : بإحضاره، فلما بصر به، قال    
 فقم عن هذه الطرّاحة، وارفع هذا المسند؛ فإنهما         لكإن كان الأمر كذ   : عـن المنكر، قال   

حĄرĘم لباس  : "  في الذهب والحرير   –فقد قال النبي    حريـر، واخلع هذا الخاĻ فإنه ذهب،        
فنهض السلطان عن طرّاحته،    : قال.  )3("الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم      

قد ضممت إليك النظر في أمور      : وأمـر بـرفع مسـنده، وخلع الخاĻ من إصبعه، وقال          
 .)4("الشرطة، فما رأى الناس محتسبا أهيب منه

 :اūديثاūسبة في العصر  -2
أمـا تطور الحسبة في عصرنا الحاضر، فاتساع رقعة الحضارة المدنية بإنشاء المجالس           

البلدية، وتنظيم الدواوين، وتوسيع الأعمال الإدارية كان له الأثر في إلغاء مصطلح الحسبة  
في غالـب الأقطار الإسلامية، وإن أثبتت في جوهرها ومضمونها، حيث وزعت أعمالها             

 .إدارات حكومية مختلفةعلى وزارات و
الدولتان الوحيدتان " المملكة المغربية"و" المملكة العربية السعودية  "وتعتـبر كل من      

 .اللتان تعرفان الحسبة بهذا المصطلح وإن إختلفا في تحديد مجال اختصاصها توسيعا وتضييقا

                                                           
12، السنة الثانية عشر في      32:، العدد 10مجلة الإسلام، مقال عن الحسبة في الإسلام، للشيƺ طه الساكت، ص           )2(

 .10م، ص1962شعبان
. 4/217 ،1720: برقم حديث حسن صحيح،  :  وقال عنه  ،أخرجه الترمذي في سننه عن أبي موسى الأشعري        )3(

 .2/1190 ،3597: برقموابن ماجة في سننه عن عبد االله بن عمرو،
 .8-7نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيرزي ص )4(
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 :وفيما يلي نبين الوظائف المخولة لجهاز الحسبة في كل دولة
 )1(:ة في المǤرباختصاصات اūسب -أ 

         ƺهـ ويتكون من   28/08/1402 صـدر في المغـرب قانون إحياء الحسبة بتاري
الباب الأول، خاص بالمحتسب ويقع في ثمانية فصول، والباب الثاني خاص بأمناء            : بـابين 

 .الحرف ويقع في ثلاثة فصول
 :وبعد التمعّن في هذا القانون، ųد أن أهم اختصاصات المحتسب تنحصر في الآتي

 مراقـبة السلع والخدمات وأثمانها، وله في ذلك الحق في دخول الأماكن المتصلة              - 
بعمله، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات التي يجدها وتقديمها إلى السلطات الإدارية، وقد            
فوّضـت هـذه السلطات المحتسب الصلاحية بإصدار قرارات بإيقاع عقوبة الغرامة على             

 ).درهم50000(دره المخالفين بحد أقصى ق
.  المحافظـة على الصدق، وقواعد الصحة والنظافة، واحترام الآداب والأخلاق          - 

وهو في ذلك لا يحر محاضر بالمخالفات، وإنما فقط يبلغ عنها إلى السلطات المختصة لتتخذ               
 .في شأنها المتعيّن حسب التشريعات

دمات التي تخضع    الاستشـارة في الأثمـان، وذلك فيما يخص أثمان السلع والخ           - 
 .لرقابته

  الإشراف على ما يقوم به أمناء الحرف، من توفيق ومصالحات بين الأطراف - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، 2/نمر بن محمد الحميداني، دار عالم الكتب، ط      . ، د )دراسة فقهية تطبيقية  (ولايـة الشرطة في الإسلام      : انظـر  )1(

 . ومابعدها211م، ص1994
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 . المتنازعة من حرفيين وتجار، ومستخدمين لديهم فيما يتعلق بشؤون المهنة 
ونلاحظ هنا الانكماش الكبير في اختصاصات الحسبة وصلاحيات المحتسب، بحيث          

 .ا عن دائرة الأسواق وكيفية تنظيم المتعاملين فيهلم يخرج اختصاصه
 )1(: اختصاصات اūسبة في المملكة العربية السعودية -ب 

هـ نظام جديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن        26/10/1400 لقـد صدر في    
، وذلك بعد توحيد هيئات الأمر بالمعروف والنهي تحت مسمى واحد، ورئيس            )2(المـنكر 

 ƺهـ 3/09/1496واحد وذلك بتاري. 
وفـيما يـلي بعـض المواد التي تعنينا، لنتعرف من خلالها على واجبات الهيئة،                

 :واختصاصاتها، وذلك على النحو التالي
 مـن أهم واجبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إرشاد الناس             ):9(المـادة   

، وحمل الناس على أدائها،     ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية       
وكذلـك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعا، أو اتباع              

 .العادات والتقاليد السيئة، أو البدع المنكرة
عـلى الهيئات القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل حزم            ): 10(المـادة   

، وخلفائه  --االله وسنة رسوله، ومقتدية بسيرته      وعزم، مستندة إلى ما ورد في كتاب        
الراشـدين من بعده، والأئمة المصلحين في تحديد الواجبات والممنوعات وطرق إنكارها،            

 .وأخذ الناس بالتي هي أحسن، مع استهداف المقاصد الشرعية في إصلاحهم
المحرمات، أو  تقوم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضبط مرتكبي          ): 11(المادة  

المتهمين بذلك، أو المتهاونين بواجبات الشريعة الإسلامية والتحقيق معهم، على أن يشترك        
في التحقيق مندوب من الإمارة المختصة في الأمور المهمة التي تحدد بالاتفاق بين كل من               

 .وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف
ركة في مراقبة الممنوعات مما له تأثير عل العقائد أو السلوك،   للهيئة حق المشا):12(المادة 

 أو الآداب العامة مع الجهات المختصة، وطبقا للأوامر والتعليمات، وتحدد الهيئة كيفية 
                                                           

وموقع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على شبكة الإنترنيت، عناية           . المـرجع السابق  : انظـر في ذلـك     )1(
ƺعبد االله الزهراني: الشي. 

 .هـ26/10/1400 و تاريƺ 37/بموجب المرسوم الملكي رقم م )2(
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 .مشاركة الهيئة في المراقبة
 تـزود هيـئات الأمر بالمعروف بعدد كاف من رجال الشرطة، وتحدد             ):17(المـادة   

 الـتي تكفل قيام رجال الشرطة بواجبهم على النحو الأكمل،           الخطـوات والإجـراءات   
 .بالاتفاق بين وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف

عـلى الجهـات الحكومية والأهلية المختلفة، أن تتعاون مع هيئات الأمر            ): 18(المـادة   
 .بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب هذا النظام

واد ſول اختصاصات الهيئة لكثير من الأمور التي كان يقوم          ونلاحـظ في هذه الم     
والي الحسبة في الماضي، حتى وإن سلبت منه بعض الجهات شيئا من اختصاصاته القديمة،              
أو شاركته فيها شأن المملكة في ذلك شأن بقية البلدان الإسلامية التي لا يوجد فيها ولاية                

دد من الوزارات والإدارات والمصالح المتنوعة      للحسبة اليوم، وإنما وزعت وظائفها على ع      
سـند النظر في مسألة نظافة الطرقات والتعدي على الشوارع إلى البلديات، وتسهيل             أإذ  

حـركة السـيارات ووقوفهـا في الشوارع إلى المرور، وأسندت مراقبة الغش التجاري              
مراقبة الصناعات  والمشـارفة على الأسواق وتحديد الأسعار إلى وزارة التجارة، واسندت           

والحـرف إلى وزارة الصناعة، أما فيما يخص الجانب الديني والأخلاقي فأسند إلى وزارة              
 .الأوقاف والقضاء

هـذا والـذي سـيكون مدار البحث هو الجانب الاقتصادي لها، وذلك لعلاقته              
 .  بموضوع الدراسة
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 . بهشروǕ اƄتسب و أهǶ اȉداب المتعلقة: الفرع الثاني
 )1(:شروǕ اƄتسب: أولا

اشـترط الفقهاء جملة شروط في المحتسب، وهي في الحقيقة شروط مطلوبة في كل               
من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن هذه الشروط توافرها في المحتسب ألزم              

 .وأكثر ضرورة
 :الإسلام -1

ن فلا يكون من أهل     فـلا يصح أن يتولى الحسبة كافر؛ لأن في الحسبة نصرة للدي            
النصـرة له مـن هو جاحد لأصل الدين، ولما في هذه الولاية من السلطنة وعز التحكيم،    

 .والكافر ذليل لا يستحق أن ينال عز التحكيم على المسلمين
2- Ǧالتكلي: 

لأن غير المكلف لا يلزمه أمر ولا يجب عليه تكليف، حيث إنه لا يحسن تصريف                
ه مهمة الإشراف على تصريف شؤون الناس قي أسواقهم         شؤونه بنفسه، فكيف توكل إلي    

ومبـيعاتهم وغيرهـا؟ وهذا في الحقيقة شرط وجوب الاحتساب على المسلم، أما إمكان              
الحسـبة وجوازها فلا يستلزم إلا العقل حتى أن الصبي المميز وإن لم يكن مكلفا ولكن له   

ربات وهو من أهلها    إنكـار المـنكر ولـيس لأحد منعه من ذلك؛ لأن احتسابه من الق             
كالصـلاة الـتي له أن يقـيمها، وليس حكم احتسابه حكم الولايات حتى يشترط له      

ين ولي الأمر صبيا مميزا لوظيفة الاحتساب، وقام هذا الصبي بها،           عĄ وعلى هذا لو  . التكليف
 .فإن احتسابه مقبول وليس لأحد منعه منه أو الاعتراض عليه

 :ن الإمام أو نائبهأن يكون مƿƘونا له بالاحتساب م -3
 وهذا الشرط محل نظر، ذلك أن المحتسب إذا عينه ولي الأمر لوظيفة الاحتساب،             
فهذا التعيين ينطوي على الإذن والسماح له بالقيام بأمور الحسبة والاحتساب، أما إذا لم  

فإن " المتطوع"يعينه الإمام وأراد المسلم نفسه القيام بأمور الحسبة، وهو الذي سماه الفقهاء             
 ليس مطلوبا في كل نوع من أنواع الاحتساب إذ لا           – شرط إذن الإمام     –هـذا الشرط    

                                                           
اء قي الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان ص       نظام القض . 314-2/312إحياء علوم الدين للغزالي     : انظـر  )1(

272/276 . 
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دليل على ذلك، بل إن الأدلة تدفعه؛ لأن على كل مسلم أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي              
عن المنكر إذا كان قادرا عليه، وذلك كالتعريف بالمنكر ووعظ مرتكبه باللين واللطف أو              

 من غير فحش إن دعت الحاجة إلى ذلك، وأمن الضرر على نفسه وعلى              بالسب والتعنيف 
المسـلمين، وكان ذلك في الأمور المعلومة كالتدليس والغش والغبن وشرب الخمر وترك             
الصلاة ونحو هذا، فيجوز حينئذ لآحاد الرعية مباشرته دون حاجة إلى إذن الإمام، ويؤيد              

ة دون استئذان أو إذن من الإمام، بل إن         ذلـك أن السلف الصالح كانوا يقومون بالحسب       
 الحسبة تجري حتى على الإمام، فكيف يحتاج القائم بها إلى إذن منه للإنكار عليه؟

ولكـن يمكن أن يقال أن على المتطوع استحصال الإذن من ولي الأمر عن قيامه                
لتعزيرات البدنية ببعض أنواع الحسبة التي تحتاج إلى استعمال القوة واتخاذ الأعوان والقيام با

 في هذه الحالة له وجه مقبول  – شرط الإذن من الإمام –كالضـرب والجلد فهذا الشرط  
 .لابتنائه على المصلحة ودفع الضرر ولمنع الفوضى في المجتمع بحجة الاحتساب

 :العدالة -4
 عز  الله واجتناب الكبائر ومراعاة حقوق ا     اللهأصلها الإيمان با  ": )1(قـال الجصّاص  

 ـ والعدل من يكون مجتنبا عن     . واجبات والمسنونات وصدق اللهجة والأمانة       في ال  لوج
الكبائر  ولا يكون مصرّا على الصغائر ، ويكون صلاحه أكثر من فساده ، وصوابه أكثر                

 .)2("من خطئه ، ويستعمل الصدق ديانة ومروءة ويجتنب الكذب ديانة ومروءة
، ولكن مما لا شك     )4( آخرون  ولم يشترطه  )3(وهـذا الشرط قال به بعض الفقهاء       

 والورع والترفع عن الصغائر     ةفيه أن المحتسب كلما كان على قدر كبير من التدين والعدال          

                                                           
أحكام القرآن، توفي   : هـو أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بأبي بكر الجصاص، فقيه مجتهد، من تصانيفه               )1(

 .2/7معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة . 16/340سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر ترجمته. هـ 370سنة 
محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث      : القـرآن الكـريم لأبي بكر أحمد الرازي الجصاص، تحقيق         أحكـام    )2(

 .2/233هـ، 1405العربي، بيروت، 
وأبو يعلى في   . 241الماوردي في الأحكام السلطانية ص    : ومـن بـين الفقهـاء الذين قالوا بشرط الاحتساب          )3(

وابن تيمية في الحسبة في     . 51لم القربة في أحكام الحسبة ص     و ابن الأخوة في معا    . 285الأحكـام السـلطانية ص    
موسى لقبال، الشركة الوطنية للنشر   : والمجـيلدي في كـتاب التيسـير في أحكام التسعير، تحقيق          . 7الإسـلام ص  

 .43ص. م1882، 2/والتوزيع، الجزائر، ط
 .2/308وبهذا قال الغزالي في إحياءه  )4(
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فضـلا عـن الكبائر، وعن كل ما يقدح في المروءة، مع تمسكه بالسنن النبوية في القول                 
د في توقيره   أزي" والعمل واللباس والهيئة والسيرة والأخلاق، كلما كان كما قال الفقهاء           

وبالتالي يكون احتسابه مؤثرا ومقبولا ولو جاء عن طريق القهر           )1("وأنقى للطعن في دينه     
 .والقوة

فإذا توفرت القوة و الأمانة فيمن تستند إليه الحسبة فلا يعدل عنه إلى غيره، ذلك                
 .أنهما الأساس في الاختيار

رهما، إذ لو اشترطا لندر      لكن لأن هذين العنصرين الجوهريين ليس من السهل توف        
أن ųـد من يتقلد هذه الولاية، ويرعى شؤونها حيث اجتماعهما في الناس قليل لهذا قال                

فالواجب في كل ولاية    " اللهم أشكو إليك جلد الفاجر، وعجز الثقة        : " عمر بن الخطاب  
 )2(.الأصلح بحسبها

، وإن وجد منه    لـذا عـلى ولي الأمر أن يجتهد في اختيار الرجل الأمثل فالأمثل            
اقتراف لبعض الذنوب، فربما يكون توليه للحسبة سببا في استقامته وصلاحه وإقلاعه عن             

 .تلك الذنوب
5- Ƕالعل: 

ويشـترط في المحتسـب أن يكون عنده من العلم ما يعرف به المعروف فيأمر به،                  
تسب والمـنكر فينهى عنه، حسب الموازين الشرعية، ويدخل في حد العلم المشروط في المح             

علم المحتسب في مواقع الحسبة وحدودها ومجاريها وموانعها ليقف عند حدود الشرع فلا             
يجب أن : " قال الشيرزي . فيفسد أكثر مما يصلح فيفوت المقصود من الحسبة       ، يـتجاوزها 

يكـون المحتسـب فقيها عارفا بأحكام الشرع ليعلم ما يأمر به وينهى عنه فإن الحسن ما                 
ح ما فبّحه الشرع، ولا مدخل للعقول في معرفة المعروف والمنكر إلا            حسّنه الشرع والقبي  

 .)3("بكتاب االله عز وجل وسنة نبيه صلى االله
 

                                                           
 .8 للشيرزي صنهاية الرتبة في طلب الحسبة )1(
1379السياسـة الشرعية لشيƺ الإسلام ابن تيمية، تعليق ومراجعة محمد عبد االله السمان، مطبعة دار الجهاد،                  )2(

 .18هـ، ص
 .6نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيرزي ص )3(
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، وإنما يكفي )1(هـذا ولا يشترط في المحتسب أن يكون مجتهدا عند جمهور الفقهاء      
لذي لا  أن يكون علما بالمنكرات التي لا اختلاف فيها حتى ينهى عنها، وعالما بالمعروف ا             

 . خلاف في كونه معروفا حتى يأمر به
أمـا بالنسـبة لعـلمه بالصنائع الدنيوية والمهن والحرف التي يباشرها الناس، فإن                

المحتسـب لا يمكنه أن يتأكد من خلوصها من الغش والاحتيال إلا إذا كان عارفا أو على                 
ك قد يصعب عليه    قـدر مـن المعرفة الضرورية بهذه الصنائع والحرف والمهن، وبدون ذل           

 .الاحتساب في هذه الحرف إذا كان جاهلا بها
بـيد أن تكلـيف المحتسب بمعرفة هذه الصنائع أو اعتبار المعرفة بها شرطا لتعيينه                 

محتسبا هو من قبيل اشتراط ما يندر تحققه، والبديل عن هذا الشرط هو تمكين المحتسب من                
فيسألهم عنها وعن أصحابها، وهم يخبرون عنها       اتخاذ الأعوان الأكفاء والخبيرين بالصنائع،      

وعـن أصحابها، وفي ضوء هذا الإخبار وذلك السؤال يستطيع المحتسب أن يقوم بواجب              
الاحتساب في المهن والحرف وأصحابها عن علم ومعرفة بها، وقد أشار إلى هذا الأسلوب              

صالح أهلها،   كل صنعة عريفا من      ليجوز للمحتسب أن يجعل لأه    : " الشيرزي حيث قال  
خـبيرا بصناعتهم بصيرا بغشوشهم وتدليساتهم مشهورا بالثقة والأمانة يكون مشرفا على            

 .)2("أحوالهم ويطالعه بأخبارهم 
 :)3(القدرة -6

ويشترط في المحتسب أن يكون قادرا على الاحتساب باليد واللسان وإلا وقف عند     
م والأعضاء، سميعا بصيرا،    الإنكـار القلـبي، فيشترط في المحتسب أن يكون صحيح الجس          

أما القدرة فيما وراء ذلك، فهي عادة       . متكـلما حتى يستطيع أن يقوم بوظيفة الاحتساب       
                                                           

لاجتهاد أم لا؟   لقد اختلف الفقهاء في مدى مبلغ علم المحتسب في المنكرات المختلف فيها، وهل يكون من أهل ا                 )1(
 :على قولين

وعلى . أن له أن يحمل ما يحتسب فيه على رأيه واجتهاده، وهذا قال أبو سعيد الاصطخري : القول الأول
 .هذا القول يجب أن يكون المحتسب عالما من أهل الاجتهاد فيما يأمر به وينهى عنه ليجتهد برأيه فيما اختلف فيه

.    أهل الاجتهاد العرفي دون الشرعي وهو قول جمهور الفقهاء         أنـه يكفي أن يكون من        :القـول الـثاني   
 .53معالم القربة لابن الأخوة ص. 241الأحكام السلطانية للماوردي ص: انظر في هذا

 .12نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيرزي ص )2(
 -بتصرق يسير- 276 نظام القضاء قي الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان ص)3(
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مـتحققة فيمن يعينه ولي الأمر؛ لأن المحتسب عندما يقوم باحتسابه ووظيفته فإن الدولة              
سلطانها، تسنده، ولو قدر أن المحتسب وجد نفسه وحيدا بعيدا عن الاستعانة بقوة الدولة و             

فعلـيه في هذه الحالة أن يتصرف في ضوء ما عنده من قوة وقدرة، فإن رأى نفسه عاجزا                  
عن تنفيذ احتسابه باليد انتقل إلى القول، وإذا رأى أن القول لا يفيد بل ربما أضره سكت                 

 هذا بالنسبة إلى المحتسب الذي تعينه الدولة، أما المتطوع فهو في          . وانتقل إلى الإنكار القلبي   
حاجة دائمة إلى فحص قوته وقدرته، وبقدر قوته وقدرته يقوم باحتسابه باليد أو باللسان              

: أوبالقلب؛ لأن االله لا يكلف نفسا إلا وسعها؛ ولأن القاعدة العامة الثابتة هي قوله تعالى              
#θ◊)♦?∃∃σ ♥!∃# ∃τΒ Λσ⇐τΦ⌠�∃# )1( . 

 
 ƕداب اƄتسب:  ثانيا

لآداب التي يجب على المحتسب التحلي بها حتى ينجح في          ذكـر الفقهاء جملة من ا      
 )2(:عمله ويؤدي واجبه على الوجه المرضي القبول، فمن هذه الآداب

عـلى المحتسب أن يقصد باحتسابه وجه االله ومرضاته ولا يقصد باحتسابه السمعة              -1
مراء، والواقع  والجاه والمŗلة عند الناس، وأن يكون خالص النية لا يشوبه في طويته رياء ولا               

أن المسـلم مطلوب منه إخلاص النية في جميع أعماله وأحواله، واالله تعالى لا يقبل من المسلم                 
إلا ما كان مشروعا وخالصا لوجهه، والمحتسب بقدر إخلاصه يظفر بعون االله تعالى وتأييده،              

 .جلالويقبل الناس عادة احتسابه، لما يقذفه االله له في قلوب الناس من المهابة والإ
أن يأمر وينهى في السďر إن استطاع إلى ذلك، ليكون أبلغ في الموعظة والنصيحة، أما                -2

 .إن لم تنفعه الموعظة في السر فيأمر بالعلانية لتعين الجهر به
أن يكـون المحتسـب عالما بمواقع الأمر والنهي، وحدوده ومجاريه ويقتصر على حد              -3

 .ان ما يفسده أكثر مما يصلحهالشرع فيه، ليدفع به جهل الجاهلين وإلا ك

                                                           
 .16:رة التغابن، الآيةسو )1(
نهاية الرتبة في   . 16-14معالم القربة لابن الأخوة ص    .  10-8نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيرزي ص      : انظر )2(

ولاية الحسبة في الإسلام لعبد االله      . 7م، ص 1968طلـب الحسبة لمحمد بن أحمد بن بسام، مطبعة المعارف، بغداد،            
إحياء . 138-28/136مجموع فتاوى ابن تيمية     . 137م، ص 1996،  1/، ط محمد بن عبد االله، مكتبة الزهراء     

 .335-2/333علوم الدين للغزالي 
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بعيدا عن الغلظة والفضاضة، لين القول،      ، على المحتسب أن يكون رفيقا في أمره ونهيه        -4
سهل الأخلاق، وذلك ليكون قوله أبلغ في استمالة القلوب، وإدراك المقصود، قال تعالى لنبيه              

 ψϑ∈6σ 7πψϑµυ� ζ∉ιΒ ↔!∃# |ΜΖ∉9 Ν⇓γσ9 ( θσ9υρ∃: -عليه السلام –

|ΜΨ. ∃�◊σ ξ〈�∈=ξ ⊃==σ)9∃# (#θ�ξ�Ρ]ω ∉Β ψ7∉9θψµ ( ⇓)1( ،
 ωθ◊)σ …µσ9: وقال تعالى موصيا نبيه موسى وأخاه هارون إذ أرسلهما إلى فرعون           

Ζωθσ% ∃ΨΨ⊆η�♥9 …&♥#ψ♥9 �♥.ξ�τΦτ� ρρ& 4ψ×�σ� )2(. 

 .ة تمجه الأسماعولأن الإفراط في الزجر ربما أغرى بالمعصية، والتعنيف بالموعض
وعلى المحتسب أن يلزم نفسه الصبر والحلم بالإضافة إلى بقية الأخلاق الحسنة؛ لأن              -5

الغالب أن من يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلحقه الأذى من الناس، فإن لم 
قمان يكـن حليما صبورا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، ولهذا فقد أخبرنا االله تعالى بأن ل                

:قال تعالى . أوصـى ابـنه بالصـبر على ما يصيبه بسبب أمره بالمعروف والنهي عن المنكر              
�Β&υρ ⊕∃ρ�ψϑ9∃∃∈/ τµΡ∃#υρ ∩τ ⊂�σ3Ζ⇓ϑ9∃# 

�⊃9≠∃#υρ 4�ν?τ !∃τΒ ψ7τ/∃|≠ρ& ( ♦β∈) ψ7∉9≡σ� ∉Β ∩Π�τ 
⊆�θΒΩ{∃# )3(. 

 يرء مهمته، من سوط وأعوان وغكما ينبغي له أن يتخذ الوسائل التي تعينه على أدا  -6
وعلـيه ملازمة الأسواق في أوقات الغفلة عنه، ويتخذ له عيونا يوصلون له الأخبار    . ذلـك 

وأحـوال السوقة، وله أن يراقب أعوانه فإن علم أن أحدا منهم قبل رشوة، أو أخذ هدية أو                  
 .التبس بريبة صرفه عن عمله، لينفي عنه المطلوب، وتتخلى عنه الشبهات

 ـ -7 لى المحتسب أن يقلل علاقاته مع الناس حتى لا يكثر خوفه من انقطاعها، وأن              وع
يـنقطع طمعه من الخلائق حتى لا ينحدر إلى مهاوي الملق والمداهنة، وأن لا يقبل هداياهم،                
 فضلا عن رشاوهم التي هي سحت وحرام، وأن يلزم أتباعه وأعوانه بما التزمه هو من أخلاق 

وجز لجملة من الشروط والآداب التي ينبغي أن تكون         فمـن خلال هذا العرض الم     
فـيمن يـتولى أمر الاحتساب، نلحظ مدى المكانة الرفيعة التي يحتلها المحتسب، والمهمة              

                                                           
 .159:سورة آل عمران، الآية )1(
 .44:سورة طه، الآية )2(
 .17:سورة لقمان، الآية )3(
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النفيسة التي أوكلت إليه، فإن من يجتمع فيه ما سبق، حريĎ بالتبجيل والتوقير، خليق بأن               
 .يĄرهبَ ويĄخشى من سطوته

 Ƅتسبمهام ا: المطلب الثاني
ترتكز وظيفة المحتسب على تطبيق المفهوم الواسع للأمر بكل معروف، والنهي عن             

 .أو بالحقوق المشتركة بينهما. كل منكر، سواء كان متعلقا بحقوق االله أو بحقوق الآدميين
وعند الرجوع إلى المصادر التي تناولت أعمال ومهام المحتسب ųد أن هذه الأعمال    

يقة محدودة، ثم تدرجت وتطورت مع مرور الزمن واتساع رقعة          والمهـام قـد بدأت ض     
 .الخلافة الإسلامية

هذا وقد غلب على المحتسب اهتمامه بالنواحي الاقتصادية ذات العلاقة بالأسواق            
 .والمعاملات فيها، لذا فقد اشتهرت الحسبة بين الناس في ذلك

مين، الأول منه جعلته    وقد حاولت في هذا المطلب أن أقسم مهام المحتسب إلى قس           
 أما الثاني فتناولت فيه جهود      -التسعير-مـتعلقا بمهام المحتسب ووظيفته في حماية الأسعار       

 .المحتسب في ضبطه لآداب التداول
 التسعŚ : الفرع الأول

كـل تنظيم ناجح متكامل لابد أن يكون له جزاء يكفل تنفيذه، وقيĘم على متابعة   
 .زاءهذا التنفيذ وتوقيع هذا الج

ويدخـل نظام حماية الأسعار في معنى التنظيم الناجح المتكامل تكليف طائفة من             
 ويقع هذا   -وتوقيع جزاء مخالفة التسعير   –المسلمين بمراقبة الأسعار ومتابعة سياسة التسعير       
 .العبء على من سموا في صدر الإسلام بالمحتسبين

عاملات ارتأيت أن أفرد لهذه     ولأهمـية التسعير في إجراء العدل والنفع العام في الم         
المهمة فرعا مستقلا عن باقي المهام، هذا حتى نعطيها حقها من البسط لاسيما وأن العلماء               

 .مختلفون في تقرريها بين مجيز ومعارض
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 مفهوم التسعŚ في الفقه الإسلامي: أولا
1- Ƶة والاصطلاǤفي الل Śالتسع Ǧتعري: 

الذي يقوم عليه الثمن، وجمعه     : غة تقدير السďعر، والسďعر   مصدر سَعَّر ومعناه ل   : التسعŚ لǤة 
سَعَّرتĄ الشيء  : وجاء في المصباح  . اتفقوا على سÊعرÇ  : أسعار، يقال أسعَرĄوا وسعَّروا تسعÊيراً    

 )1(.تَسعيراً جعلت له سÊعراً معلوما ينتهي إليه
 : عرف الفقهاء التسعير بعدة تعاريف منها:التسعŚ اصطلاحا

تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدراً للمبيع المعلوم         : "ه ابن عرفة بقوله    مـا ذكر   - 
 .)2("بدرهم معلوم

أن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا         : "  وعـرفه الشـربيني من الشافعية بقوله       -
 .)3("بكذا

س سعراً ويجبرهم   أن يسعر الإمام أو نائبه على النا      : "  وعـرفه البهوتي من الحنابلة بقوله      -
 .)4("على التبايع به

أن يأمر السطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين       : "  وعـرفه الشوكاني بقوله    -
أهـل السـوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان                 

 .)5("لمصلحة
 :بقة للتسعير ما يلييلاحظ على التعاريف السا: مناقشة التعاريǦ السابقة

بيّنـت هذه التعاريف مصدر التسعير وهو السلطان أو الحكومة أو نحوها، ليسبغ              -أ 
 .عليه صفة المشروعية، فخرج بذلك التسعير الصادر عن غيرهم

ث قصره تعريف ابن    ي بيّنـت هذه التعاريف متعلق التسعير إلا تعريف البهوتي، بح          -ب 
ني والشوكاني على الأمتعة، الأمر الذي جعل       عرفة على المأكولات فقط، وتعريف الشربي     

هذه التعاريف غير جامعة، مع أن متعلق التسعير أوسع ſولا؛ لتعلقه بكل ما يضر بالناس               

                                                           
 .145ص ]س ع ر[المصباح المنير للفيومي، مادة . 4/365 ]سعر[لسان العرب لابن منظور، مادة: انظر )1(
 .258شرح حدود ابن عرفة ص )2(
 .2/38مغني المحتاج للشربيني  )3(
 .3/187كشاف القناع للبهوتي  )4(
 .5/223نيل الأوطار للشوكاني  )5(
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 .احتباسه أو المغالاة في ثمنه أو أجره
بـيّن كل من تعريف ابن عرفة، والشربيني، والشوكاني المسعر عليهم وقصره على             -ج 

هل السوق فلا يسعر عليهم، وهذا القصر يجعل هذه         أهـل السـوق، فخرج بذلك غير أ       
 .التعاريف غير جامعة، وذلك لأن التسعير يشمل كل من يحتبس أمرا تتعلق به حاجة الأمة

هو أن يصدر   : "ولعـل أحسن تعريف للتسعير هو تعريف الدريني إذ عرفه بقوله          
ل أو المنافع التي    موظـف عام مختص بالوجه الشرعي، أمرا بأن تباع السلع أو تبذل الأعما            

تفيض عن حاجة أربابها، وهي محتبسة أو مغالى في ثمنها أو أجرها، على غير الوجه المعتاد،                
 "والناس أو الحيوان أو الدولة في حاجة ماسة إليها، بثمن أو أجر معين بمشورة أهل الخبرة

2- Śالتسع Ƕحك 
، واختلفوا بعد    الحرمة اتّفـق فقهاء المذاهب الأربعة على أنّ الأصل في التّسعير هو            

 :ذلك فيما دعت الحاجة وسيلة لمحاربة الاحتكار والغلاء، وهم في ذلك على رأيين
 . أنه غير جائز على الإطلاق، وفي جميع الظروف:الرأي الأول 

وأحد الأقوال في   . )3(، و الإمام مالك في رواية ابن القاسم عنه        )2(وبهذا قال جمهور الحنفية   
 .)6( والظاهرية)5( والشوكاني)4(مذهب الشافعية

 
أنه جائز عند الحاجة، وذلك كما إذا عمد التجار إلى التغالي في الأسعار              :الـرأي الثاني   

 .بأن باعوا بأكثر من الأسعار المعقولة
 
 
 
 

                                                           
 .6/399حاشية ابن عابدين . 5/129بدئع الصنائع للكاساني : انظر )2(
 .281القوانين الفقهية لابن جزي ص: انظر )3(
 .2/38مغني المحتاج للشربيني . 3/411روضة الطالبين للنووي . 1/292ازي المهذب للشير: انظر )4(
 .5/223نيل الأوطار للشوكاني  )5(
 .9/40المحلى لابن حزم  )6(
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 .)3(، والحنابلة)2(، ومتأخرو المالكية)1(وبهذا قال بعض الحنفية
Śالتسع ǃواƳ عدم ńهب إƿ أدلة من : 

 . القائلون بعدم جواز التسعير بأدلة من الكتاب والسنة والمعقولاستدل 
-أ 

-ب 

                                                          

 #∃!♥%∌ ∃ψγ��ρ∋↓≈τ� � : استدلوا بقوله تعالى:من الكتاب 

(#θΨτΒ#υ �ω (#θ=◊2∋σ? Ν3σ9≡υθΒρ& Μ◊6οΨ�τ/ 
∪≅∉⇐≈τ69∃∃∈/ Ηω∈) βρ& �χθ3σ? ÷οτ�≈πγ∉Β τ <∨#τ�σ? 

Ν3Ζ∉ιΒ 4 )4(. 
    ȉـه الاستدلال من اƳأن التراضي هو المبدأ الأساسي في المعاملات والتسعير ينافي          :يةو 

. ؛ لأن صاحب السلعة يجبر على البيع بسعر معين        )5(ذلـك؛ إذ يتضـمن عنصر الإجبار      
والرضـا هـنا منتف بالإجبار، وإذا انتفى الرضا بطل العقد لأنه أساس انعقاده، والعقد               

ن المتعاقدين أن يأكل أو يمتلك مال أخيه        الـباطل لا يترتب عليه أي أثر فلا يحل لأحد م          
 .)6(على أساس هذه المعاوضة الإجبارية بالتسعير الجبري، وعلى هذا فالتسعير غير جائز

 :استدلوا من السنة بأحاديث منها:  من السنة 

: فقالوا --غلا السعر على عهد رسول االله      : " قـال  --مـارواه أنـس      -
إن االله هو المسَعďر القابض الباسط الرزاق       :  --  يارسول االله سعر لنا، فقال رسول االله      

 .)7("وإني أرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال
بل : يا رسول االله سعر، فقال    : أن رجلا جاء فقال   --مـا ورد عن أبي هريرة        -

ع، وإني لأرجو   بل االله يخفض ويرف   : يا رسول االله سعر فقال    : أدعو االله، ثم جاء رجل فقال     

 
 .6/400الدر المختار للحصفكي  )1(
 .5/17المنتقى للباجي  )2(
 . ومابعدها189لقيم الطرق الحكمية لابن ا.  وما بعدها22الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص: انظر )3(
 .29:سورة النساء، الآية )4(
 .5/223نيل الأوكار للشوكاني : انظر )5(
 .1/551بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي للدريني : انظر )6(
وقال هذا حديث   . 3/56،  1314 :رقمبسنن الترمذي   .  وأبي داود وابن ماجة والدارمي     أخـرجه الـترمذي    )7(

 سنن الدارمي   .2/741،  2200: سنن ابن ماجه برقم   . 3/272،  3450: قمسنن أبي داود بر   . حسـن صحيح  
 .2/324، 2545رقمب
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 .)1("أن ألقى االله وليس لأحد عندي مظلمة
 :والدلالة من وجهين: " )2(قال ابن قدامة
 .لم يسعّر، وقد سألوه ذلك، ولو جاز لأجابهم إليه -- أنّه -

   

-ج 

                                                          

 )3(". أنّه علّل بكونه مظلمةً والظّلم حرام-
 .)4("بطيب نفس منهلا يَحÊلŎ مالƌ امąرئÇ مسلم إلاّ : " --واستدلوا أيضا بقوله  -

ووجـه الدلالـة من هذا الحديث أن إجبار الناس على بيع أموالهم بغير ما تطيب به                 
 .)5(أنفسهم ظلم لهم، مناف لملكها لهم

أنّه مرّ بحاطب بن أبي بلتعة      "  --  عمر بما روي عن  : كمـا اسـتدلوا بالأثر     
فسعر له مدَّين لكل  بسـوق المصلى، وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما  

 قد حĄدďثتĄ بعير مقبلة تحمل زبيبا، وهم يعتبرون بسعرك،:" --درهـم، فقال له عمر  
 فلمّا رجع عمر    "تدخل زبيبك البيت، فتبيعه كيف شأت     إمّـا أن ترفع السّعر، وإمّا أن        ف

 إنّ الّذي قلت لك ليس بعزيمة منّي ولا":  فقال له داره،حاسـب نفسه، ثمّ أتى حاطباً في  
 .)6("قضاء، إنّما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع

وظاهـر الأثر يدل على وجوب ترك التجار يبيعون على ما يختارون، دون تدخل              
مـن من ولي الأمر، لحرية هؤلاء في نشاطهم بدليل نكول عمر عن ذلك؛ لأنه كان رأيا                   

 المصلحة العامة، ولا يكون فرضا منه ولا إلزاما كما          ارتـآه باجتهاده أول الأمر بدافع     " 

 
وإسناده حسن، نيل الأوطار    : قال الحافظ : وقال الشوكاني . 2/244 ،  3450: برقم أخرجه أبو داود في سننه،     )1(

 . 5/335للشوكاني 
له . أبو محمد، أحد كبار الحنابلة في عصره      هـو عـبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، موفق الدين،                )2(

ذيل طبقات الحنايلة لابن    : انظر. هـ620المغني، الكافي، والمقنع، وروضة الناضر، توفي سنة      : مصنفات كثيرة منها  
 .5/88 شذرات الذهب في أعيان من ذهب لابن العماد. 2/133رجب 

 .4/151المغني لابن قدامة  )3(
. 5/113 21119:  برقممسند الإمام أحمد : انظر. ن عمرو بن يثربي الضمري    أخـرجه أحمـد والدارقطني ع      )4(

 .3/26، 91: برقمسنن الدارقطني
 .6/129بدائع الصنائع للكساني  )5(
 .2/246، 10929:رقمب سننه الكبرىأخرجه البيهقي في  )6(
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 )1("جاء صريحا في نص الأثر
-د 

-أ 

                                                          

 : استدلوا من المعقول بما يأتي:من المعقول 
أن التسـعير سـبب الغلاء؛ لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك، لم يقدموا بسلعهم بلدا                -

ها ويكتمها  ومن عنده بضاعة يمتنع عن بيع     . يĄكـرَهون عـلى بـيعها فيه بغير ما يريدون         
ويطلـبها أهـل الحاجة إليها فلا يجدونها إلا قليلا، فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها، فتغلو                

جانب الملاك في منعهم من بيع أملاكهم، وجانب        : الأسـعار ويحصل الإضرار بالجانبين    
 .)2(المشتري في منعه من الوصول إلى غرضه فيكون حراما

 حرية التصرف فيما يملكون كيف شاƙوا،       أن الناس مسلطون على أموالهم، فلهم      -
والتسعير يمنع هذه الحرية؛ لأنه حجر يعود على أصل الحرية بالنقص؛ إذ لا معنى للملكية               

 .)3(بلا حرية التصرف
أن مصلحة البائع ومصلحة المشتري على قدم المساواة في الاعتبار شرعا، فليست             -

 .)4( بتوفير الثمنمصلحة المشتري برخص الثمن، أولى من مصلحة البائع
فـلا يجوز لولي الأمر أن يقدم مصلحة المشتري على مصلحة البائع بالتسعير عليه؛               

لأن في ذلـك ترجيحا لإحدى المصلحتين الفرديتين على حساب الأخرى بدون مرجح،             
فيجب عليه مراعاة المصلحتين بالعدل، ولا سبيل إلى ذلك إلا بتمكين الفريقين من حرية              

 .)5(التعاقد
 :أدلة القائلين ŝواǃ التسعŚ عند اūاƳة

 :استدل أصحاب هذا القول بما يلي  

يبلغ ثمن ما  مال فكان له  عبد، من أعتق شركاً له في  : "--قوله :  مـن السنة  
 وإلاّ فقد عتق منه ،فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه  قيمة عدل  العبد عليه العبد، قوّم   

 
 .1/544بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي للدريني  )1(
 .4/152المغني لابن قدامة  )2(
 .5/223نيل الأوطار للشوكاني  )3(
 .5/233المرجع نفسه  )4(
 .1/550بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي للدريني  )5(
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أي ( من تقويم الجميع     --إن هذا الذي أمر به النبي        ": تيمية ويقول ابن    )1("ما عتق   
 .)2("قيمة المثل هو حقيقة التسعير) جميع العبد 

-ب 

-ج 

-د 

                                                          

    ǅوقد نهى   :  وهذا بقياس التسعير على الاحتكار، قالوا      :مـن القـيا--  عن
الاحتكار، وعلة النهي ما فيه من ظلم الناس بمنعهم ما يحتاجونه من أقوات وشبهها وهي               

 هذا الباب، فيقاس التسعير على الاحتكار بجامع هذه العلة وهي رفع           علـة منصوصـة في    
 . )3(الأسعار دون موجب

 .وهذا يعد أقوى دليل عندهم: واستدلوا أيǔا بالمصلحة العامة 
مصلحة ) أي التسعير (إذا رأى الإمام في ذلك      : قال مالك :" جـاء في معالم القربة     

 .)4("كان له أن يفعله
ن إغلاء السعر مضر بعامة الناس، والإمام يجب عليه منع كل          أ:" وجـاء في المنتقى   

ما من شأنه إلحاق الضرر بالناس، ومراعاة مصلحة الجميع من بائع ومبتاع، فلا يمنع البائع               
 .)5("ربحا، ولا يسوǡ له منه ما يضر بالناس

 وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير،         :" ويقول ابن القيم في ذلك    
 .)6("سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط، فإذا اندفعت حاجاتهم بدونه لم يفعل

       ǪŞ بدأ الإكراه على التعاقدŠ وبيان ذلك أن الإكراه على التعاقد      :)7(واسـتدلوا
 .ليس دائما ممنوعا، بل جائزا أيضا إذا اقتضته المصلحة والعدل

واجب في مواضع كثيرة من     وهذا  : " يقـول ابن تيمية بعد ذكر التسعير الواجب       
الشريعة؛ فإنه كما أن الإكراه على البيع لا يجوز إلا بحق، يجوز الإكراه على البيع بحق في                 

 
2/892 ،2386 :رقمبصحيح البخاري   ،  - رضي االله عنهما     - ومسلم عن عبد االله بن عمر        أخرجه البخاري  )1(

 .2/1139، 1501:  برقمصحيح مسلم. 
 .35ن تيمية صالحسبة في الإسلام لاب )2(
مجلـة الـبحوث الإسلامية، بحث بعنوان التسعير في نظر الشريعة للدكتور محمد بن أحمد الصالح، المجلد الأول،                   )3(

 . 215ص. هـ1398العدد الرابع، عام 
 .65معالم القربة لابن الأخوة ص )4(
 .5/18المنتقى للباجي  )5(
 .205الطرق الحكمية لابن القيم ص )6(
 .208ربح في الفقه الإسلامي لشمسية بنت محمد صال: انظر )7(
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بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة، والإكراه على أن لا يبيع            : مواضـع، مثل  
غير، ومثل الغراس   ويجوز في مواضع مثل المضطر إلى طعام ال       . بـثمن المثل لا يجوز إلا بحق      

والبـناء الـذي في ملك الغير؛ فإن لرب الأرض أن يأخذه بقيمة المثل لا بأكثر، ونظائره                 
 .)1("كثير

Śمناقشة أدلة المانعين للتسع: 
-أ 

                                                          

اسـتدلالهم بالآية القرآنية ليس مسلما، إذ التسعير لا يخالف هذه الآية، وذلك من               
 :عدة أوجه

 للتجار ببيع السلعة بسعر المثل الذي يراعي عند تحديده          إن التسعير ما هو إلا إلزام      -     
مصلحة البائع والمشتري، وعليه فلا يكون فيه أكل أموال الناس بالباطل، بل على العكس              

ليبيعوا بأسعار عالية دون مبرر سوى الجشع       "من ذلك، ųد أن ترك الحرية المطلقة للتجار         
فالمشتري الذي  . م هو المنافي لهذه الآية    والطمع وامتصاص أموال الناس وجهودهم ودمائه     

يتقدم لشراء شيء معين بسعر باهظ لحاجته لشرائه، لا يعني ذلك أنه عقد العقد برضا منه                
 .)2("بل إنه عقده وهو حانق على مثل هذه الأوضاع

 إن الإجـبار عـلى الـتعاقد لا يمنع صحة البيع لحق العامة، أي لمصلحة الأمة في                  -     
سـلامية؛ لأنـه مناط العدل في مثل هذا الحال، أو لمصلحة خاصة جديرة              الشـريعة الإ  

؛ ولأن مـبدأ التراضي المنصوص عليه في الآية ليس على إطلاقه؛ فقد ألغت              )3(بالاعتـبار 
الشريعة الإسلامية اعتبار الرضا في أحوال متعددة، مراعاة لمصلحة فردية غالبة، أو مصلحة             

 .)4(عامة
أو رفض أحكام التسعير هو ذريعة لأكل أموال الناس بالباطل،          إغـلاء الأسـعار      -     

وضـرب مـن الظلم يجب دفعه شرعا ويتعين التسليم بتحريمه لكونه يخرج عن التجارة               
 .المشروعة

 
 .42الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص )1(
 .494الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص )2(
 .574-1/553بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي للدريني : انظر )3(
/2م،  1975،  1/صى، الأردن، ط  الملكية في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد السلام العبادي، مكتبة الأق         : انظر )4(

168. 
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-ب 

                                                          

 :ويناقش احتجاƳهŞ Ƕديثي أنǆ وأĺ هريرة Šا يلي 
ضية معينة  إن مـن منع التسعير مطلقا محتجا بهذين الحديثين فقد غلط؛ فإن هذه ق              -     

وليست لفظا عاما وليس فيها أن أحدا امتنع من بيع يجب عليه أو عمل يجب               ) خاصـة (
ومعلوم أن الشيء إذا قل رغب الناس في . علـيه أو طلـب في ذلك أكثر من عوض المثل   

المزايدة فيه؛ فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا                 
 . يسعر عليهم

والمديـنة إنمـا كان الطعام الذي يباع فيها غالبا من الجلب وقد يباع فيها شيء                
يـزرع، وإنما كان يزرع فيها الشعير، فلم يكن البائعون ولا المشترون معينين، ولم يكن               
هـناك أحد يحتاج الناس إلى عينه أو إلى ماله ليجبر على عمل أو على بيع، بل المسلمون                  

 )1(.يجاهد في سبيل االلهكلهم من جنس واحد كلهم 
في هذين الحديثين أو غيرهما، النهي صراحة عن التسعير          --أنـه لم ينقل عنه       
 .لا يجوز التسعير، أو يحرم أو نحو ذلك: كأن قال

وعلى هذا فليس في    . أنه لم يسعر وذلك لعدم حاجة الناس إليه       :  --وإنما الوارد عنه    
سعير، أو عدم جوازه في حالة إغلاء التجار        هذيـن الحديـثين مـا يدل على المنع من الت          

 .الأسعار
 إن مناط امتناع الرسول عليه السلام عن التسعير ليس هو كونه تسعيرا وإنما لما فيه                -     

من الظلم للتجار، وهو يرجو أن يلقى االله وليس أحد يطلبه بمظلمة، وهذا يعني أن ارتفاع                
وفي هذه الحالة   . طبيعية لقانون العرض والطلب   السعر لا يد للتجار فيه، وإنما كان نتيجة         

 ...لا يجوز التسعير لأنه ظلم للتجار
أمـا إذا لجأ التجار إلى الحيل والاحتكار، وأخفوا السلع طمعا في الكسب المحرم،              
والـربح الخبيث، مستغلين حاجة العامة إلى الطعام؛ فإن الفقيه يفتي بجواز التسعير للإمام،              

إن التسعير في هذه الحالة منهي      : إجبارا للتجار على العدل، ولا يقال     رفعـا لهذا الظلم، و    
عنه، ذلك أن مناط النهي غير متحقق في هذه الحالة؛ لأن ارتفاع السعر هنا بفعل التجار                

 
 264الطرق الحكمية لابن القيم ص. 35-34الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص: انظر )1(
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 .)1(والثمن يزيد على المثل
-ج 

-د 

فيمكن مناقشته بأن التسعير لا يعارض مدلول       ..." لايحل" أما استدلالهم بحديث     
 ذلك أنه ليس إلا إلزاما للتجار على البيع بثمن المثل عند تعمدهم رفع              هـذا الحديـث،   

فليس فيه معارضة لأحقية التصرف في الملك الخاص، إذ لا يجبر           . الأسعار عن الحد المعقول   
 .المالك على البيع، ولا أن يبيع لشخص معين

يه من  بـل إن إطـلاق الحـرية للتجار للبيع بأكثر من ثمن المثل هو الظلم، لما ف                
 .الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق

 :بما يلي --يناقش استدلالهم بحديث عمر بن الخطاب  
 أنه لا يصح الاحتجاج به على عدم جواز التسعير لأنه غير صحيح، فسعيد بن               - 

 .)2(المسيب لم يسمع عن عمر
  

-ه 

-و 
                                                          

 وعلى فرض التسليم بصحته فلا يصح الاحتجاج به على عدم جواز التسعير؛             -
لأنـه يحتمل أن عمر رجع عن قوله الأول وهو منع حاطب من البيع بسعر أقل من ثمن                  

 .)3(المثل، بعد أن تأكد من أن حاطبا لا يقصد به الإضرار بالغير
 وأنه لو صح فلا يصح الاحتجاج به على عدم جواز التسعير؛ إذ ورد في قضية                - 

 .معينة بظروفها الخاصة فلا يعمم
سعير سبب الغلاء فنوقش هذا الدليل بأن ولي الأمر يملك من           أما الاحتجاج بأن الت    

الوسـائل ما يستطيع به حمل الجالبين على القدوم لبيع ما في أيديهم من السلع، كما لديه                 
 .القدرة على استخراج السلع من مخابئها

هذا بالإضافة إلى أنه يمكنه أن يقوم هو بالجلب وبيع السلع بسعر التكلفة فيحمل               
لـتجار على بيع ما لديهم من البضائع والسعر بسعر المثل، فيقضي بذلك على              بذلـك ا  

 .)4(الاحتكار والاستغلال
وأجيـب على قولهم بأن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم بأن              

 
 .178-177نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي لحسين حامد حسان ص )1(
 .9/40المحلى لابن حزم  )2(
 .1/620بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي للدريني  )3(
 .4/152لابن قدامة المغني  )4(
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الإمـام ليس معنيا برعاية مصلحة فريق من الناس وهم التجار، ولكنه معني برعاية مصالح               
 .كل الأمة
من العدل والإنصاف أن يترك الإمام الفرصة للتجار في الاحتكار واستغلال           فليس   

الناس بحجة عدم الحجر عليهم في التصرف في أموالهم، بل إن من مصلحة المسلمين إجبار               
التجار على البيع بسعر المثل، وليس في إلزامهم بسعر المثل ظلم أو إجحاف بهم حيث أن                

 .)1(ر بتحديد سعر يتضمن ربحا معقولا لهمعلى الإمام مراعاة مصلحة التجا
 ǃ-

-
-

- 
                                                          

ونوقـش اسـتدلالهم بأن مصلحة البائع ومصلحة المشتري على قدم المساواة في              
الاعتـبار شرعا، بأن هذا الاحتجاج يدل على أن تكييفهم للمسألة يقوم على أساس غير               

 .)2(نهار ما بني عليه من أحكاماصحيح وتكييف غير واقعي، وإذا بطل الأصل 
 أن المسألة تقوم على أساس تعارض مصلحة خاصة ومصلحة عامة، فتقدم            ذلـك 

المصلحة العامة مع مراعاة المصلحة الخاصة، وذلك بالتسعير العادل، الذي يمنح للتجار ربحا             
 .معقولا ويمنع تحكمهم وظلمهم للناس

 
2- ƶيƳالتر: 
انعين له،  بعـد اسـتعراض أهم الأدلة التي استدل بها كل من المجيزين للتسعير والم   

ومناقشة أدلة المانعين، ųد أن القول القاضي بالمنع من التسعير مطلقا قد ضعفت أدلة              
 .وعلى هذا فهو قول مرجوح. أصحابه، وذلك لإمكان مناقشتها وتفنيد حججها

أمـا القول القاضي بجواز التسعير عند الحاجة فهو قول جدير بالرجحان، وذلك                
 :لما يلي

 .حاب هذا الرأي قوة ما استدل أص 
 أن اسـتدلال المانعين بظاهر الأحاديث لا يمنع من الجمع بينها وبين أدلة المجيزين،               

، فيمكن حمل   "إعمـال الدليلين أولى من إهمال أحدهما      :" والقـاعدة الأصـولية تقـول     
 الأحاديث المانعة من التسعير رغم الغلاء، على أن يكون في الأحوال العادية التي يخضع 

 

 
 .211مجلة البحوث الإسلامية، الموضوع نفسه، ص )1(
 .1/573المرجع نفسه  )2(
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-

-

-

                                                          

وأما إذا كان الغلاء ناتجا عن فعل التجار،        . لسـعر لقانون العرض والطلب    فـيها ا   
 .فالتسعير حينئذ واجب لدفع الضرر عن الناس

أن هـذا الرأي يتطابق مع القواعد الفقهية التي تقضي بوجوب إزالة الضرر مثل                 
مة والتي تقضي بوجوب تقديم المصلحة العا      ،)2("الضرر يزال "و   )1("لا ضـرر ولا ضرار    "

، ذلك أن غلاء السعر إذا      "المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة     : "على الخاصة مثل  
نتج عن فعل التجار كتواطئهم على إخفاء السلع، لما فيه من ضرر على الناس، فلابد من                

 . كذلك إلا بالتسعيرنإزالة هذا الضرر العام رعاية للمصلحة العامة، ولا يكو
، وبيان ذلك أن إطلاق الحرية      )3(ي القاضي بسد الذرائع   أنـه يتفق والأصل الفقه     

في البـيع والشـراء بأي ثمن دون تسعير، قد يكون وسيلة إلى الاستغلال والجشع ومنفذا                
للاحـتكار والـتحكم في ضروريات الناس، فيقضي هذا الأصل بسد هذا الباب وذلك              

ة الاستغلال والاحتكار   بالتسـعير الجبري إذا تعين، فالتسعير جائز بل واجب سدا لذريع          
 )4( .والتحكم في ضروريات الناس

 شروƳ Ǖواǃ التسعŚ  :ثانيا
تقدّم أن التسعير من قبل ولي الأمر جائز عند الحاجة، إلا أنّ هذا الحكم ليس على                 

إطلاقـه بـل هناك حالات يكون للحاكم بمقتضاها حق التّدخل بالتّسعير، أو يجب عليه               
 :وهذه الحالات هي. التدخل
يجوز لولي الأمر أن يتدخل في التسعير حالة الاحتكار، وذلك لما       : حالة الاحتكار  -1
من إهدار لمصلحة العامة عندما يكون الناس في حاجة ماسّة إلى ما            ) أي الاحتكار (فـيه   

يحبسـه المحتكر من السلع أو المنافع أو الخدمات، والمحتكر لا يريد بيعه أو أجره إلا بسعر                 
 .حشمرتفع أو بغبن فا

فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى      ...ومثل ذلك الاحتكار لما يحتاج إليه     : " يقول ابن تيمية  

 
 .40 من مجلة الأحكام العدلية، درر الحكام لعلي حيدر ص19:المادة )1(
 .40 من مجلة الأحكام العدلية، درر الحكام لعلي حيدر ص20:المادة )2(
أصول : انظر. إلى المفسدة إذا كانت النتيجة فسادا؛ لأن الفساد ممنوع هي الحلولة دون الوصول :سد الذرائع )3(

 .2/873الفقه الإسلامي لوهبة الزحلي 
 . وما بعدها1/583بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي للدريني : انظر )4(



           173173                                                                          لثاني الفصل ا

شـراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم وهو ظالم للخلق                
ولهـذا كـان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل، عند                . المشـترين 
س إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة فإنه يجبر على بيعه                ضرورة النا 

 .)1("للناس بقيمة المثل
 : حالة اūصر -2

 في وجوب رد التسعير في حالة       من العلماء صرح ابن تيمية بأنه لا تردد عند أحد          
 عليهم بحيث   إلزام الناس أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون، فهنا يجب التسعير             

 لأنّه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع         ؛لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون إلا بقيمة المثل         
ذلـك النوع أو يشتريه، فلو سوǡّ لهم أن يبيعوا بما اختاروا، أو يشتروا بما اختاروا لكان                 

 فالتّسعير في .ذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلماً للمشترين منهمالذلـك ظلماً للبائعين    
(مثل هذه الحالة واجب بلا نزاع، وحقيقة إلزامهم أن لا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل                

2(. 
3- ƚǗحالة التوا: 

  

                                                          

 أو تواطأ   فاحشاً،إذا تواطـأ الـتّجار أو أرباب السّلع على سعر يحقّق لهم ربحاً              
 يجب التّسعير،   مشـترون على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع النّاس           

 كأبي  -ولهذا منع غير واحد من العلماء       " :قائلاًوهـذا مـا اختاره ابن تيميّة، وأضاف         
 فإنّهم إذا   يشتركوا، بالأجر أن     العقار وغيره   القسّام الّذين يقسمون   -هحنـيفة وأصـحاب   

لى  الّذين تواطئوا ع   -اشتركوا، والنّاس محتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجر، فمنع البائعين          
 أولى، وكذلك منع المشترين إذا تواطئوا على أن يشتركوا          -أن لا يبيعوا إلاّ بثمن قدّروه       

 لأنّ إقرارهم على ذلك معاونة      ؛)3("فـيما يشتريه أحدهم، حتّى يهضموا سلع النّاس أولى        
 #∃θΡυρ∃ψσ?υρ �ν?τ ∈η�⊃99#: وقد قال تعالى  . لهـم على الظّلم والعدوان    

3�υθ)↑Γ9∃#υρ ( �ωυρ (#θΡυρ∃ψσ? �ν?τ ⊃ΟΟΜ}∃# 

 
 .21الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص )1(
 .24-23المرجع نفسه ص )2(
 .23-22المرجع نفسه ص )3(
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∪β≡υρ�9∃#υρ 4 )1(. 
أن " المحتسب"تلكم هي أهم الحالات التي تستدعي فيها المصلحة العامة لولي الأمر              

  وهذا لا يتم دون الضوابط       .يسعر فيما يراه عدلا وضربا من ضروب الرعاية العامة للأمر         
 :الضوابطالشرعية التي قررها فقهاء الإسلام، ومن هذه 

 وذلك بأن لا يسعر ولي الأمر إلا إذا اقتضته          :اƄافظـة عـلى العدل في التسعŚ       -أ 
المصـلحة العامـة، وعلى هذا فالتسعير في غير هذه الحالة غير جائز، إذ يؤدي إلى الظلم                 

 .والإجحاف بالمتبايعين
لمحقق  وهذا حتى يصل ولي الأمر إلى السعر العادل ا:الاستعانة بƘهل الخŐة والتجار -ب 

ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل      : " )2(للمصـلحة العامـة، وفي هذا الشأن يقول الباجي        
سـوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم فيسألهم كف يشترون وكيف             

و لا يجبرون على التسعير     ...فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا به         . يبـيعون 
لك أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين، ويجعل          ووجه ذ ...ولكـن عن رضا   

 .)3("للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم ولا يكون فيه إجحاف بالناس
 
 أن من بين أهم المهام الموكلة للمحتسب التسعير فيما يراه عدلا،            :وخلاصة القول   

سعار والحد من استغلال    ولكـن التسـعير وحده قد لا يكون كافيا للقضاء على غلاء الأ            
 -بعد فرض التسعير  –وجشـع الـتجار، ذلك أنه سرعان ما تعود الأسعار إلى الارتفاع             

 :ولذلك كان من مهام المحتسب بالإضافة إلى التسعير
 . مراقبة الأسعار مراقبة دقيقة لمنع التجار من التلاعب بالأسعار والتحكǶ بالأťان-    
فته للتسعŚة� وƿلǮ بƜحدȃ العقوبات التعزيرية الŖ        معاقـبة كل من ثبتű ƪال      -    

Śالتسع Ǧالű يراها ملائمة لردع. 

                                                           
 .2:ورة المائدة، الآيةس )1(
 غلب عليه علم الأصول     سليمان بن خلف التجيبي القرطبي، أبو الوليد الباجي، من فقهاء المالكية،          أحمد بن    هـو    )2(

494المنتقى شرح موطأ مالك، توفي بألمرية سنة        : ، من تصانيفه  )ثلاثة عشر ( عاما   13 أقام بالمشرق نحو     والخلاف،
 .120 شجرة النور الزكية ص.40ص ذهب لابن فرحون المالديباج:  انظر ترجمته.هـ

 .5/19المنتقى للباجي  )3(
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 ضبط ƕداب التداول: الفرع الثاني
فبالإضـافة إلى إشـراف المحتسب على حماية الأسعار فإن من واجبه أيضا العناية               

 :ة لذلك الضبطبضبط آداب التداول بين المتعاملين في السوق، وفيما يلي أهم المهام المحقق
وذلك بأن يمنع من التطفيف في المكاييل والبخس في         : مراقـبة المكاييل والمواǃين    -1

وليكن الأدب عليه أظهر، والمعاقبة فيه أكثر، لوعيد االله         ، الموازين، وكل معدود ومذروع   
، لذلك كان من وظيفة المحتسب أن يتفقد عيار المثاقيل والصنج، بأن يعير             )1(ونهـيه عـنه   

 .ا ويختمها حتى يأمن تزويرها وتغيير مقاديرهاأوزانه
فمهمـة المحتسـب إذن هي مراقبة الأسواق التجارية ومحلات البيع والشراء بمدى              

التزام كل هذه الجهات بالمقاييس والمكاييل المعروفة التي يتم التعامل بها في كل بلد حسب               
 .عرفه ومعاملاته

ون بالنقص من مقاديرها، بغشها أو تغيير       والتزوير فيها يك  : منع التزوير في النقود    -2
أوزانهـا أو أحجامها، كأن تخلط دنانير الذهب أو دراهم الفضة بمعادن أخرى كالنحاس              
والرصاص رغبة في نقص مقدار الذهب أو الفضة الخالصين أو بالنّقص من حجم الدينار              

 بالدقة في ملاحظة     لا يمنع ذلك إلا    -ومثل ذلك في وقتنا الحاضر طباعة النقود      –أو الدرهم   
 .دار الضرب وإحكام الرقابة عليها وعاقبة الطباعين والوزانيين إذا خانوا في عملهم

كما له أن يمنع غير الإمام ضرب الدّنانير والدراهم الخالصة غير المغشوشة؛ لأنه لا   
 .يؤمن فيها الغش والفساد والإضرار بذوي الحقوق وإغلاء الأسعار

ي التوازن بين كمية النقود الموجودة في الأسواق قلة         كمـا للمحتسـب أن يراع      
وكـثرة وبـين الوضع الإقتصادي السائد في البلد؛ لأنه إذا اختل التوازن حدث خلل في                

 .التجارة وسبب ارتباكا في الأسعار
والغش يدخل في البيوع    : المـنع مـن الǤـش في الصناعات والبياعات وŴوها          -3

 أن يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه كالذي مرّ عليه           بكتمان العيوب وتدليس السلع، مثل    
 – إشارة منه إلى صاحب الطعام – وأنكر عليه --النبي 

ويدخـل في الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبƺ والعدس             

                                                           
 .254الأحكام السلطانية للماوردي ص )1(
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والشـواء وغير ذلك، أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم، أو يصنعون            
 .)1( الصناعات، فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمانغير ذلك من

ومن وظيفة المحتسب حماية المشتري من مضاربة الأسواق        : حماية البائع والمشتري   -4
وغـش المضاربين ووجوب إلغاء كل عقد يغبن فيه المشتري لجهله بسعر السوق أو لأنه               

في السوق  ن السمسرة   مسترسـل في شرائه لا يماكس؛ فإن الواجب كذلك حماية البائع م           
وذلـك بمنع تلقي الركبان وعدم الكذب وإظهار العيب ونهي بيع الحاضر لباد حتى تتبين               

 .جميع الظروف المتحكمة بالعرض والطلب
من وظائف رجال الحسبة التدخل لمنع السماسرة       : الـتدخل لمـنع الاحـتكار      -5

 --لك لما ورد عنه والمـتاجرين بأقوات الناس من احتكار قوت الناس وإغلاء ثمنه، وذ          
 .والتدخل هذا لرفع ظلم يŗل بالناس )2("لا يحتكر إلا خاطƞ:" أنه قال
فيمنع المحتسب من التعامل في العقود المحرمة مثل عقود الربا : منع المعاملات اƄرمة   -6

والميسر، وبيع الغرر، وبيع الخمر وآلات اللهو، ونحو ذلك من كل ما نهى الشرع عن بيعه                
 . الأسواقوشرائه في

لذلك : ēيƠة كل ما يǔمن حرية الانتقال والدخول والخروج من السوق وإليها           -7
ورفع الضرر عن الطريق بدفع الحرج عن السابلة من الغادين          : "قـال ابن تيمية في تعريفه     

حفاظا على حرية رواد السوق لتأمين الرضا لهم في اتخاذ القرار الأنسب             )3("والـرائحين 
 .وحفظ حقوقهم

 أي بصفات ليست موجودة أصلاً في       :خل في حال الترويƲ بالدعاية الكاƿبة     التد -8
ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم            " : --السلعة، لقوله   

خابوا وخسروا من    --ثلاثاً، قال أبو ذر      --قال فقرأها رسول االله     . عذاب أليم 
 .)4("المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذبالمسبل و: هم يا رسول االله؟ قال

                                                           
 .7الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص )1(
 .27سبق تخريجه ص )2(
 .7الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص )3(
 .26سبق تخريجه ص )4(
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كمـا يعتـبر تنظيم السوق من المسائل التي يعنى بها جهاز الحسبة ويقوم عليها،                
فالمحتسـب مسـؤول عن تنظيم جلوس الباعة في أسواقهم ودكاكينهم، بحيث يفرد لكل              

زين صـناعة مكانـا خاصا بها، ويبعد أصحاب الحرف التي تتطلب الوقود والنار كالخبا             
 .والحدادين والطباخين وما شاكلهم

كمـا كـان المحتسب ينظم محلات الجزارين فلا يدعهم يخرجون اللحم المذبوح              
وكان يمنعهم من الذبح أمام     ، خـارج مصـاطب حوانيتهم، لكيلا تلاصقها ثياب الناس        

وكان يحث الطباخين على تغطية     . دكاكيـنهم؛ لأن ذلك يلوث الطرق والأسواق بالدم       
م وحفظهـا من الذباب والحشرات، كما كان يمنع أحمال الحطب وأعدال التبن             أوانـيه 

والـرماد وأحمال الحلفاء والشوك وما أشبه ذلك من الدخول إلى السوق، لما في ذلك من                
 )1(.الضرر بالناس

 
 )التعزيرات(Ţديد العقوبات الجزائية : المطلب الثالث
 ر الشرعأŷية تشريع العقوبة في استمرا: الفرع الأول

الشريعة إما أمر وإما نهي، فالأوامر يؤمر بفعلها؛ لأن فيها مصلحة لأفراد المجتمع،               
 .والنواهي يؤمر بتركها؛ لأن فيها ضررا على هؤلاء الأفراد

ويخـتلف موقـف الـناس من الأوامر والنواهي، فبعضهم يتلقى الأوامر وينفذها        
ها، وبعضهم قد لا يستجيب لبعض الأوامر       بحذافيرها، ويجتنب النواهي ولا يقترب من حما      

فـلا يفعـلها، وقد ينتهك حرمات بعض النواهي، وبعضهم يتمرد على الأوامر والنواهي              
جملـة، فلا الأوامر يأتيها ولا النواهي يجتنبها، فلو ترك الناس أحرارا في فعل الأوامر وترك                

 االله سبحانه أن شرع النواهي لما استطاع أي شرع أن يكسب الاستمرار، فكان من حكمة   
العقوبة على ترك الأوامر وفعل النواهي، فالعقوبة ضمان لاستمرار الشريعة، وفي استمرارها    

قسم فيه عقوبة محددة كالحدود     : صـلاح لكـل الـناس، والعقوبـة في الإسلام قسمان          
والقصـاص والديات والكفارات، وقسم ليس فيه عقوبة محددة، بل متروك شأنها لأولياء             

                                                           
، الكتاب مشار إليها عند بسيوني،      318-315عبد المجيد الكبيسي، ص   أسواق بغداد للدكتور حمدان     : انظـر  )1(

 .653الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية للبسيوني ص
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والذي . ر والقضاة يفرضون في كل حالة ما يناسبها من عقوبات تسمى بالتعزيرات           الأمو
لاشـك فيه أن جل المخالفات التي قد ترتكب في مجال السوق تدخل عقوبتها تحت هذا                

  .القسم
 أساليب الاحتساب في التشريع الإسلامي: الفرع الثاني

ى الجاني أساليب ومراحل    هـذا وقد اتبع التشريع الإسلامي في تنفيذه للعقوبة عل           
 :نوردها  تبعا فيما يلي

 ńو ذلك بترشيد الناس بالأمور وبيان ما ينكره الشرع منها سواء           ) التعريف(: المرحلة الأو
كانـت هذه الأمور عبادات أو معاملات، والاحتساب في هذه الحالة يكون ببيان أحكام              

 .من العنف والاستعلاءويكون البيان خال ، االله لمن اقترف خطأ في أمر منهما
وذلك إذا كان من ارتكب     ) النهي بالوعظ والنصح والتخويف من االله      (:المـرحلة الثانية  

 )1(..."فقد يعزر الرجل بوعظه: "قال ابن تيمية.المنكر قد ارتكبه وهو عالم أنه منكر
نع وذلك حين يعجز عن الم    ) لجوء المحتسب إلى التقريع والقول الغليظ      (:المـرحلة الثالـثة   

 .باللطف والموعظة الحسنة، وإصرار مرتكب المنكر على فعله
بما يستطيع المحتسب فعلا أن يقوم به مثل أن يقول          ) التهديد والتخويف  (:المـرحلة الرابعة  

ويشترط في  ". لأفعلن بك كذا وكذا إن لم تنته أو إن لم تمتثل          " المحتسب لمن يأمره أو ينهاه      
 في إمكان من يهدد به تحقيق ما توعد به وقت الحاجة            هذا الأسلوب من التعزير أن يكون     

 .إلى التنفيذ ما هدد به
ومنها أن يؤمر المحتكر بالبيع بإزالة الظلم، لكن إنما يأمر ببيع ما            : " جاء في البدائع    

فضل عن قوته وقوت أهله، فإن لم يفعل وأصر على الاحتكار ورفع إلى الإمام مرة أخرى                
  .)2("هفإن الإمام يعضه ويهدد

 مشروط بعدم تجاوز ما تدعوا إليه الحاجة وذلك )التغـيير بالـيد   (:المـرحلة الخامسـة  
والضـرورة، ويدخـل تحت هذا النوع التعزير بإتلاف المال التي تمت المعصية فيه، أو تمت      

 .المعصية به

                                                           
 .28/113مجموع فتاوى ابن تيمية  )1(
 5/129بدائع الصنائع للكساني  )2(
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تكسير أواني الخمر، وتحريق الحانات التي يباع فيها، فقد روي عن عمر    : ومـن أمثلة ذلك   
: لرويشد الثقفي، وقال له  أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر --بن الخطاب 

وكان عمر يرى أن هذا ليس بإتلاف؛ لأن الإتلاف ما            .)1(إنمـا أنت فويسق لا رويشد     
خـلا مـن الفائدة، والفائدة في هذا كبيرة وهي الردع عن الموبقات، وهذا يفوق القيمة                

 )2(.المادية للمتلفات
اللبن المغشوش، والثياب المنسوجة نسجا رديئا،      : تمت المعصية فيه   من أمثلة ما  و  

فيجوز إراقة اللبن المغشوش تعزيرا لصاحبه على بيعه مغشوشا، كما فعل عمر بن الخطاب              
--)3( كما حرّق على ،-- المواد المحتكرة تعزيرا للمحتكر.)4( 

 الذي وقعت   - بالتصدق به  -لمال وفي مقابل ذلك يرى بعض الفقهاء بأن تفويت ا          
فـيه المعصـية أو وقعت به أولى بالجواز من إتلافه؛ لأن التفويت يحصل به زجر العاصي                 
ويحصل به انتفاع المساكين بذلك المال فيحصل من ذلك غرضان صحيحان للشارع، أما             

 )5(.الإتلاف فيحصل به الزجر دون الانتفاع المباشر
 قد أتلف اللبن الذي شيب      --عمر بن الخطاب    وإذا كان   : " قـال ابن تيمية     

للبـيع، فلأن يجوز التصدق بذلك بطريق الأولى، فإنه يحصل به عقوبة الغاش وزجره عن               
العـود، ويكـون انتفاع الفقراء بذلك أنفع من إتلافه، وعمر أتلفه لأنه كان يغني الناس                

 .)6("بالعطاء، فكان الفقراء عنده بالمدينة إما قليلا وإما معدومين
الضرب أو الحبس أو نحو ذلك من ضروب التعزير الذي ليس فيه             (:المـرحلة السادسـة   

 .وذلك إذا دعت الضرورة إلى ذلك مع الاقتصار على قدر الحاجة) شهرسلاح
 :ومن الأمثلة التي أوردها الفقهاء في تطبيق هذه العقوبة  

                                                           
 .287الطرق الحكمية لابن القيم ص. 28/113مجموع فتاوى ابن تيمية  )1(
 .211ص. 1986، 3/محمد رواس قلعجي، دار النفائس، ط. موسوعة فقه عمر بن الخطاب، د )2(
 .28/114مجموع فتاوى ابن تيمية  )3(
 .288معالم القربة لابن الأخوة ص )4(
1992،  1/ناصر الخليفي، مطبعة المدني، ط    . الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، د          )5(

 .175، ص
 .28/115مجموع فتاوى ابن تيمية  )6(
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المسلمين يضرب   بـائع اللحم إذا أخذ شاة ميتة وسلخها وباع لحمها في سوق              - 
: أشـد الضرب، ويركب على حمار بعد أن يعلق في عنقه بعض أجزاء الميتة، وينادى عليه               

 .)1(هذا جزاء من باع الميتة للمسلمين، ثم يحبس حتى يتوب
 عن وجه الصواب عندهما     )4( وابن الماجشون  )3( مطرفا )2(وقـد سأل ابن حبيب     

 والحبس و الإخراج من السوق،      يعاقب بالضرب : " فـيمن غش أو نقص من الوزن قالا       
 .)5("وما كثر من الخبز واللبن أو غش من المسك والزعفران فلا يفرق ولا ينهب

ولا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا إذا توقى        ) الاستعانة بالأعوان والسلاح   (:المـرحلة السابعة  
 .ةالمحتسب أن المخالف سوف يقاومه بالقوة، فعندئذ يحق له أن يقاوم القوة بالقو

 
 وبعد عرضنا للمراحل التي يلجأ إليها المحتسب في تعزير المخالف يتبين أن مراتب               

 سبعة ولا يجوز الالتجاء إلى واحدة منها، إلا عندما يرى المحتسب أن الطريقة              بالاحتسـا 
فيتعين على ولي الأمر أن يختار ما يراه ملائما لردع          . الأولى غـير مجديـة مـع المخالف       

لناس يتفاوتون فمنهم من يكفي لردعه الزجر والتوبيƺ، ومنهم من لا يردعه            المخالف؛ لأن ا  
إلا الحبس والجلد، كما أن اختلاف الزمان له تأثير في اختلاف العقوبة، فما كان رادعا في  

إن عقوبات  : " الـزمن الماضي قد لا يكفي لردع الناس في زمننا الحاضر، يقول ابن تيمية             
صفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها وبحسب حال المذنب في          مقاديرها و  فالـتعزير تختل  

                                                           
عـدة أربـاب الفتوى للسيد عبد االله أسعد الحنفي، ترتيب أبي السعود محمد بن على الشرواني، طبعة بولاق،                    )1(

 .77-76هـ، ص1304
 هـو أبـو مروان عبد الملك بن حبيب بن ربيع بن سليمان السلمي من ذرية العباس بن مرداس، فقيه الأندلس،                      )2(

الواضحة في السنن والفقه، والجامع     :  ألف كتبا كثيرة في الفقه والتاريƺ والأدب منها        هـ،238:  المتوľ سنة  مالكي
مد بن محمد    الزكية لمح   شجرة النور  .154 المذهب لابن فرحون ص     الديباج : انظر ترجمته  .وفضائل الصحابة وغيرها  

 .74 صمخلوف
 بن العزيز وبعبد به وتفقه سنة عشرين مالكا صحب  ،عبمص أبو سليمان بن مطرف بن االله عبد مطـرف بن   )3(

 . 1/153طبقات الفقهاء : انظر ترجمته هـ220 سنة بالمدينة وتوفي الماجشون
 مفتي المدينة، فقيه مالكي وكان ابن        ابن الماجشون   هـو عبد الملك بن عبد العزيز عبد االله بن سلمة، أبو مروان             )4(

 لابن  الديباج المذهب : هـ، انظر في ترجمته   214هـ، وقيل   213 وقيل   هـ،212حبيـب من تلامذته توفي سنة       
 .1/56 مد بن محمد مخلوف لمح شجرة النور الزكية.153فرحون ص 

 .28/117مجموع فتاوى ابن تيمية  )5(
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 ايتغير التعزير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا أو مكان : "  وقال ابن القيم،)1("قلته وكثرته
 .)2("أو حالا، ويختلف تقدير العقوبات فيه حسب قدر الجريمة وتأصلها في نفس المجرم

ن السعة والعموم والشمول والمرونة ما      وبهـذا يتبين أن الشريعة الإسلامية فيها م         
 .يسمح بتطبيقها في كل زمان ومكان

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 13الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص )1(
 .147الطرق الحكمية لابن القيم ص )2(
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 الرقابة على السوق في القانون الجزائري: المبحث الثاني

: 
إن مـن أهم واجبات الدولة الحديثة حماية الأفراد والجماعات، والسوق            

من المخالفات التي    والاهتمام، وذلك لما يكثر فيهيعتبر من أهم المواطن التي أولتها بالرعاية 
تمس بحق من عهدت كفالتهم، ومن معالم تلك الرعاية وضع قواعد سلوك قانونية إجبارية              
تـتوجه إلى الأفراد ليستقر حكم العدل بين الناس، وحتى لا يقيم كل فرد من ذاته حكما                 

عم الفوضى التي لا يبقى معها أي       بينه وبين غيره، فيسعى إلى أخذ ما يدعيه لنفسه بيده وت          
 .مجتمع

ما هي الأجهزة التي أوكلت لها مهام إرساء تلك القواعد السلوكية في            . ولنتساءل
السوق الجزائري؟ ما طبيعة تلك القواعد؟ وهل حققت تلك الحماية وضمنت ذلك العدل             

 المرجو منها؟
 . نحاول التعرف والإجابة عن هذه التساƙلات في هذا المبحث

 
 )Ţ )1ديد الجهة المƼتصة في مراقبة الأسواق وتنظيمها: المطلب الأول

لقـد أوكلت مهام مراقبة الأسواق في الجزائر إلى مجموعة من المديريات والهيئات              
 :تمثلت فيما يلي
 مديرية المنافسة والأسعار: الفرع الأول

لغش أو  وهي عبارة عن مفتشيات جهوية للتحقيق الاقتصادي والحد من عمليات ا          
 الذي يتضمن   1992-02-12قمع الغش، وقد تأسست بمقتضى القرار الوزاري المؤرƹ في          

تنظـيم المديريات الولائية للمنافسة و الأسعار، وتسهر هذه المديرية على مهام المراقبة في              
 مجال الجودة، وقمع الغش عن طريق تنظيماتها المختلفة والمنتشرة عبر ولايات الوطن،

 
 

                                                           
 وتمت المعاينة بولاية         -الواردة في المذكرة  -نة الميدانية لمختلف الأجهزة الرقابية      الـتحديد جـاء عن طريق المعاي       )1(

 ".الشلف" 
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 :ه التنظيمات في المديريات الفرعية، ومن أهم هذه المديريات وتتمثل هذ
 :المديرية الفرعية للمنافسة -1

تقـوم هـذه المديرية بمراقبة مدى ممارسة طرق المنافسة من طرف المهنيين لعرض              
 :منتجاتهم أو خدماتهم، وتتكون مديرية المنافسة من ثلاث مكاتب هي

-أ 
-ب 
-ج 

-أ 
-ب 

-أ 

-ب 

 .المديرية الفرعية لقانون المنافسة 
 .رية الفرعية لتطوير المنافسةالمدي 
 .المديرية الفرعية للمنازعات 

 :المديرية الفرعية لȌسعار -2
 :ن هماايعمل ضمن هذه المديرية مكتب 

 .مكتب مراقبة تكوين الأسعار 
 .مكتب الدراسات والأحوال الاقتصادية 

 :المديرية الفرعية للجودة وقمع الǤش -3
 العمل بما جاء في قانون حماية       وهـي مديـرية تتولى كغيرها من المديريات مهام        

 :وتتفرع هذه المديرية إلى ثلاث مكاتب أساسية وهي 89/02المستهلك رقم
 :مكتب ترقية النوعية وأمن المنتجات 

عمـد التشـريع الجزائـري منذ الثمانينات إلى سن قوانين خاصة تتمحور جل              
 بحيث  1989 سنة   شـروطها في توفير الحماية الكاملة والكافية للمستهلك، وكان ذلك في          

الذي تضمنت قواعده تحقيق الحماية العامة للمستهلك، وبالتالي         89/02وضـع قانون رقم   
انصـب اهـتمام هذا المكتب في البحث على كل ما يرضي ويحقق الرغبة المشروعة لهذا                

 .الأخير
 :مكتب مراقبة المواد الǤذائية 

ان المراقبة وقمع    أعو -ذا المكتب بوضع وتنظيم برنامج خروج الأعوان        يخـتص ه  
 وذلـك للقيام بمهمتهم المتمثلة في مراقبة المنتجات والمواد الغذائية، وتتم هذه             - الغـش 

العملية عن طريق اقتطاع عينات، وتكون المراقبة في هذه الحالة بسحب سجل الاستدعاء             
 .وفتح المحاضر في المحل
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-ج 

                                                          

 :مكتب مراقبة المواد الصناعية والخدمات 
: كتب بمراقبة المواد الصناعية سواء الجاهزة أو غير الجاهزة مثل         يختص نشاط هذا الم   

 . الآلات، المراجل، المضخات ومختلف المواد التي تدخل في المجال الصناعي
 وذلك  الصناعية،بالإضـافة إلى ذلـك يتمثل عمل هذا المكتب في مراقبة العملية             

حتهم، خاصة الأماكن التي    بالسهر على تطبيق قواعد النظافة، كمراقبة نظافة العمال وص        
 حيث تقوم   والمقاهي،المطاعم   الأسواق و   وذلك مثل  ،يقصـدها المستهلكون بنسبة عالية    

الهيـئة المختصة بمراقبة وتحديد شروط النظافة سواء الخاصة بالمحل أو فيما يتعلق بالشخص              
تاج أو  الـذي يقوم يقدم الخدمة، كما لها مهمة أخرى تتمثل في مراقبة مراحل عملية الإن              

 .التصنيع من حيث المواد الأولية، المواصفات، طرق تغليف المنتج النهائي والنقل
 :يهذا وتتمثل مهمة مديرية المنافسة والأسعار بوجه عام فيما يل

الوقـوف عـلى تطبيق جميع النصوص القانونية التشريعية منها والتنظيمية والمتعلقة             -
 .يالأسعار والمنافسة والنوعية

تطبيق سياسة المراقبة للأسعار والممارسات الاقتصادية النوعية والحد من          ىالعمل عل  -
 .الغش

 .اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين وترقية المنتوجات والخدمات الموجهة للاستهلاك -
 والذي أعدته   )1(وųـد في هذا كمثال التقرير السنوي الذي نشرته جريدة الرأي            

 إذ أشارت حصيلة المفتشية إلى      -ولاية غليزان –هيو  مفتشية المنافسة والأسعار بوادي الر    
 المستهلك مادام أن القسم الأكبر للمخالفات قد سجل في          ةوجود خطر داهم على صح    

مجـال عدم احترام النظافة والذبح غير الشرعي، وتجسد ذلك من خلال حصيلة سنوية              
بين المعاملات   محضر   335 محضر خلال عملية مراقبة الجودة، بالإضافة إلى         2010بلغـت   

 ...التجارية كعدم الفوترة، انعدام السجل التجاري، عدم إشهار الأسعار
 أخرى،بالإضـافة إلى المديـريات المكلفة بالمراقبة وقمع الغش، فإن هناك مصالح             

إمكانيات  لأن عملية المراقبة هي عملية صعبة تستدعي         ؛الهـدف مـن توظيفها المساعدة     
لى تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية بكل صرامة،        وإطـارات هائلة تسهر ع     وطاقـات 

 
 . متعلقة بالأخبار الوطنية08، ص1134 عدد16/01/2002الصادرة بتاريƺ : عن يومية الرأي )1(
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 :ومن بين هذه المصالح
-أ 

-ب 

-ج 

 :مصلحة الصحة بالولاية 
 تكتسب طابع تجاري     التي هـي مصـلحة محلية تراقب مختلف النشاطات الصحية        

 .مختلف النشاطات والخدمات الموجهة لخدمة المستهلكو ،كالصيدليات
 :مصاŁ الفلاحة 

 ومختلف الأماكن   ،بة البيطرية، وتمس المذابح والحضائر    تخـتص هذه المصلحة بالمراق    
 . التي تتواجد بها المواشي والدواجن والأسماك والألبان التي هي تحت تصرف المستهلك

 :مصلحة النظافة بالبلدية 
   

                                                          

وتعمـل على مراقبة المرافق العمومية والخاصة من جهة النظافة وكذا الهياكل التي             
 .التجاريتكتسي الطابع 

 
 المراقبة اƄلية لȌسواق: لفرع الثانيا

رئيس البلدية،  (والمقصـود بالمراقـبة المحلية هي السلطات المخولة للرƙساء المحليين           
 المتعلق  90/08من قانون    96في المراقبة وتنظيم الأسواق، وذلك طبقا لنص المادة         ) الـوالي 

مة لحماية المنافسة وبالتالي حماية     بالـبلدية والتي تخول لرئيس البلدية حق اتخاذ التدابير اللاز         
المسـتهلك، ولممارسة نشاطه هذا فهو يتمتع بحق طلب مساعدة الحرس البلدي المتواجد             

 .بالبلدية القائم على مصالحها
وعـلى مستوى الولاية لا يعتبر الوالي فقط هيئة وصية على رƙساء البلديات وبوليس              

 الإداري الخاص بمهنة الضبط الإداري      ، وإنما يمثل أيضا البوليس    )1(إداري عـام فحسـب    
، )2(الخـاص على المستوى المحلي، وبهذا المعنى فهو مسؤول عن المحافظة على النظام العام             

وحمايـة السوق داخلة ضمن ذلك النظام، ومن ثم فالوالي يتحمل العبء الكبير في إقامة               
 .هلكالسياسة الوطنية فيما يخص المحافظة على نظام السوق وحماية المست

 
 

 
 .ولاية المتعلق بال07/04/1990 الصادر بتارƹ 09-90من القانون ) 96-95(انظر المادتين  )1(
 .من القانون نفسه) 100(المادة  )2(
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 سلطات الإدارة في المراقبة: الفرع الثالث
 على نوعين من الرقابة الإدارية، الأولى منها        1989فبراير07لقـد تكـلم قانون      

باعتـبار الإدارة ضـابط شـرطة قضـائي، ويتمثل في البحث والتحري عن المخالفات               
 .)1(للتنظيمات

و البوليس الإداري،   والـنوع الـثاني منها يتعلق بعمل الإدارة بالضبط الإداري أ          
والذي يتمثل ليس فقط في البحث عن المخالفات، وإنما يقوم أيضا بدور إعلامي يتمثل في               
الـتحذير من المخاطر التي قد تنجم عن المنتوجات والخدمات المعروضة، وهو ناجم عن              

، وهذه الصلاحية هي موزعة على      )2(الـتزام الإدارة بالضـمان العـام للسلامة و الأمن         
 .)3( عامين ومراقبين للنوعية وقمع الغشمفتشين

 وسلطات هؤلاء كذلك تذهب إلى البحث و تقصي الحقائق عن أصل المنتوجات              
(من المرسوم المتعلق بالنوعية وقمع الغش  04و03المعروضة، وهي موضحة في نصي المادتين       

معاينته بالعين  ، ومنه تدخل أعوان الرقابة يتحدد بحسب طبيعة المخالفة، فمنها ما بمكن             )4
 .  حتى تشخص المخالفةتالمجردة، ومنه ما يحتاج إلى إجراء تحليلات على المنتوجا

 اĐلǆ الوū řǗماية المستهلكين: الفرع الرابع
 ويـأتي هـذا المجلس لتسهيل عمل السلطات العمومية في إعداد السياسة العامة               

 التدبير والاستشارة، إذ يمكن     ، وهـذا المجلـس يتمتع بمهمة ازدواجية في        )5(للاسـتهلاك 
 :السلطات العامة أن تطلب استشارة من المجلس ليقترح آراءه لاسيما في

كـل إجراء من شأنه أن يساهم في تحسين الوقاية من المخاطر التي يمكن أن تولد عن                  -
المنـتوجات أو الخدمـات الموجودة في السوق بالنظر إلى حماية المصالح المادية والمعنوية              

 .تهلكللمس

                                                           
 .07/02/1989 من قانون15:المادة )1(
 .07/02/1989 من قانون2:المادة )2(
 .07/02/1989 من قانون15:المادة )3(
 1413محرم5 مؤرƹ في    272-92مرسوم تنفيذي رقم    . 52:الجـريدة الرسمـية للجمهورية الجزائرية، العدد       )4(

 . المرسوم المتعلق بالنوعية وقمع الغش،1992يونيو06الموافق ل
 .المرسوم نفسه )5(
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 .المخططات السنوية لمراقبة النوعية وقمع الغش -
 .إجراءات الإعلام والتحسيس بحماية المستهلك -

  فـدور هـذا المجلس ينحصر في الإعلام وترقيته، والسهر على حماية المستهلك بإعلامه              
 .دوريا

ǆالفرع الخام :Ǯعيات حماية المستهلŦ 
الأجهزة الرسمية للدولة فقط، وإنما أقر      لم تقتصر عملية مراقبة وتنظيم الأسواق في           

 بإمكانية وجود جمعيات    1989فبراير07من قانون  23و12المشـرع الجزائـري في المادتين       
لتمثـيل المسـتهلكين، بحيـث يكون لها الحق في الدفاع عن الحقوق والمصالح المشتركة               

 .للمستهلكين قصد التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بها
 في دور هذه الجمعيات     )1( المتعلق بالمنافسة والأسعار   95/06سع قانون  هذا وقد و    

بحيـث أعطى لها حق رفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام                
قـانون المنافسـة والأسـعار، كما يمكنها التأسيس كطرف مدني في الدعوى القضائية              

 . للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحقهم
 القواعد التنظيمية للسوق في القانون الجزائري: ب الثانيالمطل

هـذا وقـد قصدت بالقواعد التنظيمية في هذا المطلب تلك الأسس التي رعاها              
وذلك من خلال منعه لجل     ، القـانون الجزائري للمحافظة على النظام العام داخل السوق        

 كالإشهار المضلل أو    الممارسـات التجارية التي يشوبها شيء من الغش أو التدليس وذلك          
بالإضافة إلى وضعه مجموعة من التنظيمات الكفيلة       . المـزايدات الكاذبـة أو الاحـتكار      

 .بالحفاǙ على الأسعار
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .49-14 ص09:هـ العدد1405 رمضان22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في )1(
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 منع التدليǆ والǤش داخل السوق: الفرع الأول
 فكرة التدليǆ والǤش في القانون الجزائري: أولا

 الواردة في القانون المدني     )1(قـد يتـبادر إلى الذهن لأول وهلة أن فكرة التدليس          
 كأحد عيوب الرضا تضمن حرية المنافسة داخل السوق         87و86الجزائـري في المـادتين      

 .وبالتالي تكفل الحماية الكافية للمستهلك
بـيد أن التدليس الذي نصت عليه هاتان المادتان عبارة عن استعمال حيلة توقع              

 الغلط في ذهن المتعاقد فيعيب الإرادة من هذا         المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد، فهو يثير       
الطـريق، ومـن ثم يكون العيب الذي يشوب الإرادة حينئذ هو الغلط المثار الذي يولده                

 .التدليس
وعلى ذلك فالتدليس هو عيب يصيب الإرادة عند تكوين العقد، فهو الذي يدفع             

 .ه الحالةإلى التعاقد فيكون التدليس المدني بذلك لا يمتد إلى غير هذ
بعكـس الغـش الذي هو تضليل أو خدعة تقع ليس فقط عند تكوين العقد، بل                
أيضـا أثناء تنفيذه، ويؤدي إلى الإضرار بحق مكتسب، لذا يكون الغش أوسع نطاقا من               

وذلك كما في عمليات    ( التدلـيس المدني، فضلا عن وقوعه على الشيء ذاته محل التعاقد            
وليس على شخص المتعاقد فقط،     ) زيفة أو غير الصحيحة   الـوزن أو القـياس أو الكيل الم       

وهـذا مـا يظهر بوضوح أن فكرة التدليس المدني تقصر عن الإحاطة بكل الحالات التي                
 )2(.يمكن أن يتعرض لها المستهلك بسب الغش

                                                           
بدون تعريفه، إلا أن شراح القانون عرفوه     ) ق م  (87و86تـناول المشرع الجزائري أحكام التدليس في المادتين          )1(

وفيما يلي أهم تعريفات    )  يلجأ إليها المتعاقد لإيقاع المتعاقد معه في غلط يدفعه للتعاقد          حيل(بقولهـم أنه عبارة عن      
 : القانونيين للتدليس

فالتدليس هو استعمال طرق احتيالية من شأنها أن تخدع المدلس عليه وتدفعه            : "عـرفه علي علي سليمان بقوله     
 .60م، ص1998، ديوان المطبوعات الجامعية، النظرية العامة للالتزام لعلي علي سليمان". إلى التعاقد

التدليس أو الخداع كما يسميه القانون اللبناني هو استعمال الحيل بقصد إيقاع في غلط              : "ويقول أنور سلطان  
 . 99صم، 1965/أنور سلطان، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط. النظرية العامة للالتزام، د"يحمله على التعاقد

م، 2001بلحاج العربي ديوان المطبوعات الجامعية،      .د. العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ل       النظرية: انظر )2(
حمايـة المستهلك أثناء تكوين العقد للسيد محمد السيد عمران، منشأة المعارف، الأسكندرية ص             . 1/109-110

40. 
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 الركن المادي في التدليǆ والǤش:  ثانيا
1-        ǆيع في جريمة خداع    إن ما يتطلبه التشر   : )1()الخداع(الـركن المـادي في التدلي

المتعاقد هو صدور تأكيدات كاذبة من البائع أو المهني، والمشرع الجزائري لم يحصر صور              
الخديعـة في نطاق معين، نظرا لسعة حيلة من يلجأون إلى التدليس في معاملاتهم، ولما قد                
يـؤدي إلـيه الحصر من وجود ثغرات يفلت منها المخادعون من تطبيق أحكام القانون               

م، ومن ثم يكفي أن يثبت في حق البائع أنه التجأ إلى وسيلة خادعة في سبيل تحقيق                  عليه
  وسائل )2( من قانون العقوبات   )430( المادةغـير أن المشرع الجزائري ذكر في        . غرضـه 

معيـنة في خـداع المشتري، وجعل من أثر توافرها تشديد العقوبة، وفي حالة ارتكاب               
باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو أدوات أو         الجـريمة أو الشـروع في ارتكابها        

آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية               
 فحصها غير صحيحة، ولو حصل ذلك قبل إجراء         ووزن البضاعة أو مقاسها، أو كيلها أ      

 .العمليات المذكورة
من غش أو شرع في أن      "لى عقاب    ع )431( نصت المادة    :الـركن المادي في الǤش     -2

مشروبات أو منتوجات فلاحية    طبية أو   مواد  يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو         
 ..."أو طبيعة مخصصة للإستهلاك

غير من طبيعة أو خواص أو فائدة المواد التي         يفـالغش هـو كل فعل من شأنه أن          

                                                           
غبة من المشرع في عدم الربط بين الخداع        لم يسـتعمل المشرع لفظ التدليس وإنما استعمل لفظ الخداع وذلك ر            )1(

 .والتدليس الوارد في القانون المدني
إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل      ) " ق م  (86/1ذلك أن التدليس المدني وعلى حد ما ورد في المادة           

 ".لعقدالتي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني ا
ولكن في نطاق قانون الغش والتدليس لا تلزم طرق احتيالية بل كل المطلوب فيه أن تصدر من الجاني ولو                   

. أكذوبة واحدة على المتعاقد معه حول نوع البضاعة أو كميتها لتوافر فعل الخداع أو الشروع فيه بحسب الأحوال                 
ات التجارية من الناحيتين الجنائية والمدنية، المستشار       الوسيط في شرح جرائم الغش والتدليس وتقليد العلام       : انظـر 

 . 31م، ص2000، 5/معوض عبد التواب، مطبعة الانتصار، الإسكندرية، ط
 المؤرƹ في   01/09: قانون العقوبات، طبعة منقحة وفق التعديلات التي أدخلت عليه بموجب القانون رقم           : انظر )2(

 .219، ص2003/يوسف دلاندة، دار هومة، ط. أ: ائية، جمع، ومزودة بالاجتهادات القض2001 يونيو 26
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 .)1(دخل عليها فعل الفاعل
ف حائز السلعة أو باعثه للخلط و الإضافة أو         ويشـترط القـانون أن يكون هد      

الحـذف هو قصد التعامل والاتجار فيها وإلا ما كان هناك غش، كمن يخلط اللبن بالماء                
لاستعماله الخاص، وإن كان فعل الغش بتحقق بمجرد وقوعه حتى مع عدم وجود متعاقد              

 . طالما توافر لدى الفاعل قصد التعامل
ن يطرح أو يعرض للبيع، أو يبيع شيئا مغشوشا من          فقد عاقب المشرع إذن كل م     

أغذيـة الإنسـان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو الطبيعية لأن من                
 )2(.شأن ذلك أن يؤدي إلى ذات الإضرار التي تسفر عن فعل الغش نفسه

 فعل  فـيكون المشرع بذلك قد ساوى بين فعل الغش بالمواد المذكورة آنفا وبين            
العـرض للبيع، وواضح أن المشرع لا يهدف إلى عقاب بيع هذه السلعة فحسب، بل إلى                
عقـاب الـتعامل فيها بالبيع أو بغيره من العقود كالمبادلة عليها، وإنما خص البيع بالنص                

 .الصريح لأنه يمثل الصورة المألوفة للتعامل فيها
ة الخداع والغش لدى البائع         وهو توافر ني   : في التدليǆ والǤش   )3(الـركن المعنوي   -3
 ).أي انصراف إرادة الفاعل إلى تحقيق الواقعة الجنائية مع العلم بتوافر أركانها في الواقع( 

فهـي إذن تتوافر بمجرد علم الجاني بأن الوسيلة التي يتبعها من شأنها أن تؤدي إلى خداع                 
ت وقوع الفعل أي وقت     المسـتهلك أو التعاقد معه، ويشترط توافر نية الخداع والغش وق          

إجراء البيع؛ لأن جريمتي الخداع والغش من الجرائم العمدية الوقتية، أما فيما يتعلق بالطرح              
أو العـرض للبيع فهي من الجرائم المستمرة، بمعنى أن الفاعل يعد مرتكبا لجريمته من وقت                

طرح أو العرض   العلم بالغش أو الفساد، وإن كان لم يعلم ذلك مع بداية الفعل الخاص بال             
 .للبيع

 
 

                                                           
 .51حماية المستهلك أتناء تكوين العقد مرجع سابق ص )1(
 . 221-218ص. من قانون العقوبات الجزائري) 433-432-431-430-429(المواد : انظر )2(
 المكون للركن المادي عن إرادة  هو القصد الجنائي أو العمد العام الذي يتحقق بارتكاب الفعل  :الـركن المعنوي   )3(

 .آثمة وإدراك



           191191                                                                          لثاني الفصل ا

 حماية حرية المنافسة داخل السوق:  الفرع الثاني
تسـتند ضـمانات حرية المنافسة لدى المشرع الجزائري إلى مجموعة من القوانين             
والقواعد التشريعية من شأنها أن تضبط حركة التعامل والتبادل في السوق، وتضمن تحقق             

شكل يضمن الحماية القانونية للمستهلك     التـنافس الشـريف بـين التجار فيما بينهم وب         
 .باعتبارها إحدى غايات المشرع الجزائري في حمايته لحرية المنافسة

 المتعلق بالمنافسة،   25/01/1995الصادر في    06-95 رقم )1(ومن هذه القواعد الأمر   
عد والذي يهدف بحسب المادة الأولى منه إلى تنظيم المنافسة الحرة وترقيتها، وإلى تحديد قوا             

حمايـتها قصـد زيادة الفعالية الاقتصادية وتحسين معيشة المستهلكين، ويهدف أيضا إلى             
 .تنظيم شفافية الممارسات التجارية ونزاهتها

 من نفس الأمر على منع جل المعاملات المنافية للمنافسة )6(هـذا وقد نصت المادة   
لاتفاقات الصريحة أو   تمـنع الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقيات وا      : " فجـاء فـيها   

 في  ةالضـمنية عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة أو الحد أو الإخلال بحرية المنافس               
 :سوق ما، لاسيما عندما توحي إلى

تقلـيص الدخول الشرعي في السوق أو تقليص الممارسة الشرعية للنشاطات التجارية             -
 .من طرف منتج أو موزع آخر

 .و منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقنيتقليص أو مراقبة الإنتاج أ -
 .اقتسام الأسواق أو مصادر التموين -
عـرقلة تحديـد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو              -

 )2(."لاŵفاضها
(وفي سبيل منع أي ممارسة من شأنها الإخلال بالمنافسة داخل السوق جاءت المادة              

تمنع كل تعسف ناتج عن هيمنة على سوق أو احتكار له أو على جزء  " مر من نفس الأ)7
 :منه يتجسد في

رفـض البيع بدون مبرر شرعي وكذلك احتباس مخزون من منتوجات في محلات أوفي               -

                                                           
 .26-14 ص09:هـ العدد1405 رمضان22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في: انظر )1(
 .14 من نفس الأمر ص6المادة  )2(
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 . أو غير مصرح بههأي مكان آخر مصرح ب
 . البيع المتلازم أو البيع التمييزي -
 .البيع المشروط باقتناء كمية دنيا -
 .م بإعادة البيع بسعر أدŇالإلزا -
 .قطع العلاقات التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير شرعية -
 .  كل عمل آخر من شأنه أن يحد أو يلغى منافع المنافسة في السوق -

من ) 10(منعت المادة   " بالتجار الآخرين وضمان حرية المنافسة       رولتجنب الإضرا     
اقتصادي بيع سلعة بسعر أقل من سعر التكلفة الحقيقي إذا نفـس الأمـر على كل عون    

  )1(."كانت هذه الممارسات قد حادت عن قواعد المنافسة في السوق
هذا ومن خلال تتبعنا لهذه النصوص ųد أن قانون المنافسة قد نص على جملة من               

ة فيه،  الضـوابط التي من شأنها أن تضبط مسار السوق، وتضمن الحماية الكافية للمنافس            
 .وفيما يلي سنحاول بسط أهم الضوابط التي جاء بها قانون المنافسة

 Ţديد الأسعار: أولا
 عن تحديد الأسعار في القانون الجزائري يحسن بنا أن نعرف السلعة            ثقبل الحدي 

 .المسعرة باعتبارها موضوع التحديد
 ينبغي تجاوزه،   فالسـلعة المسعرة بوجه عام هي التي يحدد لها وفقا للقانون ثمنا لا            

وتحديد الثمن قد يبن بوجه صريح قاطع، أو قد         . ويكون التعامل بين الأفراد على أساسه     
يـتم على أساس قواعد وضوابط معينة، يؤدي إعمالها إلى تحديد السعر بشكل لا لبس               

 )2(.فيه
 

 
                                                           

 .14 من نفس الأمر ص10المادة  )1(
ورة الأولى حين يجري تحديد ثمن      هذا وقد مثل للص   . 107حمايـة المستهلك أثناء تكوين العقد للسيد عمران ص         )2(

البـيع بطريق مباشر، بحيث يكون في هذه الحالة التحديد على أساس وحدة الوزن أو الكيل أو المقاس، وطبيعي أن                    
التحديد على الصورة المذكورة يتماشى مع ما يجري به عرف التعامل، أما مثال الصورة الأخرى التي يتم بها تحديد                   

 غير مباشر، وفيها يحدد الربح الذي يحصل عليه البائع، وعلى أساس هذا التحديد يكون               ثمـن البـيع فيكون بطريق     
 .المفروض البيع به
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 :المستندات القانونية في Ţديد الأسعار -1
اية حرية المنافسة بين التجار داخل      ولأهمـية السعر باعتباره شرطا موضوعيا في حم       

السـوق ومـنه حماية المستهلك، عمد المشرع الجزائري إلى إصدار مجموعة من القوانين              
 . لتنظيم الأسعار بما يكفل تحقيق هذه الحرية ويضمن تلك الحمايةةوالأوامر اللازم

 )05 (،)04(وتجسدت إرادة المشرع الجزائري في تحديد الأسعار من خلال المادتين           
وقبل ذلك قانون   – والمتعلق بالمنافسة    25/01/1995 الصادر في    06-95مـن الأمر رقم     

تحدد بصفة حرة   :" منه تنص على ما يلي    ) 04( إذ ųد المادة   -)1989(الأسـعار لسـنة     
أسعار السلع والخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة، غير أنه يمكن للدولة أن تقيد المبادئ              

 " .من هذا الأمر)05(سعار وفق الشروط المحددة في المادةالعامة لحرية الأ
يمكن تحديد أسعار بعض السلع     "  من هذا الأمر على أنه       )05(وجاء في نص المادة   

والخدمات الخاصة التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي بموجب مرسوم بعد استشارة            
 .مجلس المنافسة

 من ارتفاع الأسعار أو تحديد الأسعار في        كما يمكن اتخاذ إجراءات استثنائية للحد     
حالة ارتفاعها المفرط بسبب أزمة أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين بالنسبة لقطاع              

 ...")1(نشاط أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالة الاحتكارات الطبيعية
 فمـن خـلال هذين النصين ųد أن المشرع الجزائري انتهج مبدأ حرية الأسعار             
كشـرط أساسي لتجسيد المنافسة الحرة، إلا أن هذا المبدأ ليس على إطلاقه، بل جعل له   
المشـرع استثناء انتهج فيه نظام السلعة المسعرة أو التحديد الجبري، وهذا في حالة السلع               
والخدمـات ذات الطـابع الاستراتيجي، أو في حالة الظروف الاستثنائية كالأزمات أو             

 الصعوبات المزمنة مما يستدعي اتخاذ إجراءات لدحض ارتفاع         الكـوارث الطبيعـية أو    
 .الأسعار

 
 

                                                           
وجـاء في الفقرة الأخيرة من نفس المادة إلى أنه يقصد بالاحتكار الطبيعي حالات السوق أو النشاط التي تتميز                    )1(

 22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في    . ينبوجود عون اقتصادي واحد يستغل هذا السوق أو قطاع نشاط مع          
 .14 ص09هـ العدد1405رمضان
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 )1()اƄددة(الركن المادي والمعنوي في űالفة التسعŚة المقررة
ومحل الحماية في هذه المخالفة كما سبق ذكره حرية المنافسة بين التجار من ناحية              

 . عادلة من ناحية أخرىومصلحة المستهلك في الحصول على المواد التموينية بأسعار
 بالبيع وفقا للمفهوم المستقر عليه قانونا، أي القيام         ف وهو التصر  : الركن المادي  -أ 

ببيع السلعة، وبمقتضى عقد البيع يلتزم البائع بأن ينقل إلى المشتري ملكية شيء أو أي حق                
لنقدي ، بحيث يعاقب المشرع على البيع متى كان المقابل ا         )2(مـالي آخر مقابل ثمن نقدي     

 .يتجاوز السعر الذي يحدده القانون
 السالف الذكر، ųد أن مخالفة البيع       06-95 من الأمر رقم   )05(ومـن نـص المادة    

 تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها              ابـأزيد مـن السعر المعين له      
اته بأزيد من السعر    بغض النظر عن صلته بها، إذ المناط في قيام المخالفة بوقوع فعل البيع ذ             

 )3(.المعين للسلعة أو الربح المحدد
ويدخـل في حكم واقعة البيع السابقة حالة الرفض أي قيد على بيع السلعة، مثل               
فـرض شـراء سـلعة أخـرى بجانب السلعة المطلوبة، وبذلك يحبس البائع السلعة عن                

لمشروع من وراء   المسـتهلك حتى يستجيب لقيوده مستهدفا في الواقع تحقيق الربح غير ا           
 )4(.القيود التي فرضها

كمـا تدخل في حكم البيع بأكثر من التسعيرة واقعة إنقاص الوزن المحددة للمادة              
المسعرة، إذ الأساس قي تحديد السعر هو وحدة وزن معينة فلا بد لسلامة البيع أن يتم في                 

 .إطار تطابق وزن السلعة المبيعة للسعر المقرر
 القصد  يعتذار بالجهل بالسعر المعين أو الربح المحدد لا ينف        إن الا : الركن المعنوي  -ب 

1(الجنائي؛ لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسؤولية 

                                                           
العيد حداد، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في        .التسعير ومدى تدخل الدولة في تنظيمه في الإسلام، أ        : انظر )1(

 .154، ص1990-1989جامعة الجزائر. الشريعة الإسلامية
 .زائريقانون مدني ج) 351: (المادة )2(
، 2/الوسيط في شرح قوانين التموين والتسعير الجبري وأمن الدولة، معوض عبد التواب، منشأة الإسكندرية ط               )3(

 .336، ص1984
 .152الحماية القانونية للمستهلك في المملكة العربية السعودية، إدارة البحوث، ص )4(
 .340الوسيط في شرح قوانين التموين لمعوض عبد التواب ص )1(
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كما أنه لا يؤثر في المسؤولية رضا المشتري بالسعر الزائد؛ لأن الرضا يعتبر سببا لإباحة               ، )

ية المصالح الفردية المباشرة والتي يمكن التخلي عنها في حين أن           المخالفات التي تستهدف حما   
 )2(.الرضا لا يؤثر في قيام المخالفات التي تمس المصلحة العامة مثل المخالفات التموينية

 :إعلان الأسعار -2
إذا كانـت الغاية من التسعير الجبري هو حماية المنافسة وضمان حسن توزيع             

، فإنه يتعين أن يلتزم باحترام الأسعار كل من البائع          المـواد الضـرورية عـلى المستهلك      
والمسـتهلك، وإلا اسـتوجب المخالف الجزاء المنصوص عليه، ومتى كان الأمر كذلك             
وجـب أن تكون السلعة معلومة للجميع حتى يمكن مؤاخذتهم بأحكامها وهذا بالإعلان             

 .عن أسعارها
ت أو اللافتات، وأيُّما     هـذا وقد يتم الإعلان عن الأسعار عن طريق البطاقا         

فضلا عن  ، كانـت الطريقة التي يتم بها فإنه يجب أن يكون السعر قد أعلن إعلاناً جيدا              
وجـوب معـرفة المستهلك لنوع السلعة أو المنتج التي يرغب في الحصول عليها، وهذه               

ر الفقرة الأولى من الأم    )3()55(الطـريقة في الإعلان جاءت تطبيقا لما جاء في نص المادة          
يكون إشهار أسعار السلع    "  المتعلق بالمنافسة، والذي جاء نصها يفيد بأن         06-95رقـم   

والخدمـات لفـائدة المستهلكين بواسطة وضع علامات أو ملصقات أو معلقات أو أي              
وسـيلة أخـرى مناسبة لإعلام المستهلك بأسعار البيع وعند الحاجة بشروطه وكيفياته             

 ..."الخاصة
ن كفكرة تمس السعر فجاءت بشكل واضح من خلال         ولكـن إلزامية الإعلا   

من نفس الأمر بحيث أنشأت التزاما عاما بالإعلام فيما يخص الثمن، ويهدف            ) 53(المـادة 
إلى حماية حرية المنافسة داخل السوق، فضلا عن حمايته للمستهلك من المفاجآت التي قد              

إشباع حاجاته من خلال    تصـادفه وتمس نفقاته التي يجد نفسه ملزما على تحملها لأجل            
 )1(.اقتنائه للمنتوج

                                                           
م، 1969، أمال عبد الرحيم عثمان، دار النهضة العربية، القاهرة       .قانون العقوبات الخاص في جرائم التموين، د       )2(

 .343ص
 .20 المتعلق بالمنافسة، ص09:الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد )3(
يل شهادة الماجستير جامعة الجيلالي     الحق في الإعلام في المواد المدنية لـ حاج بن علي محمد، مذكرة لن            : انظـر  )1(
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هذا وكان تدخل المشرع الجزائري في هذا المجال فعّالا، فلم يترك للبائع حرية             
إشهار الأسعار  :"  بقولها )53(في الإعلام فكان ذا طابع إجباري، وهذا ما عبرت عنه المادة          

 ".الخدمات وشروط البيعإجباري ويتولاه البائع قصد إعلام الزبون بأسعار بيع السلع أو 
 الركن المادي والمعنوي في űالفة إعلان الأسعار

أ 

-ب 

                                                                                                                                                                     

تعتبر مخالفة الامتناع عن الإعلان الخاص ببيان نوع وسعر السلعة،          :  الركن المادي  -
مـن المخالفات السلبية التي تقع بطريق الترك، وهي عدم وضع بطاقات لأسعار البضائع              

ات الصادرة في هذا الخصوص من الجهات المختصة،        وفقا للطريقة الملائمة وحسب التعليم    
ولا يشترط تحقيق نتيجة معينة، حيث أن هذا الموقف السلبي من جانب المخالف من شأنه               

 .تهديد حرية المنافسة والإضرار بالمستهلك
إن القانون لا يوجب توفر القصد الجنائي الخاص في مخالفة عدم           : الركن المعنوي  

روضة للبيع، فيكتفي إذا بالقصد الجنائي العام الذي يتوافر بمجرد          الإعـلان عن السلع المع    
تعمـد الفعل المكون للمخالفة بالنتيجة التي يعاقب عليها القانون، والجهل بالقانون الذي             

 )2(.يفرض هذا الالتزام ليس بعذر يسقط المسؤولية
 منع الاحتكار: ثانيا

لتموينية، والجرائم التموينية تدخل في     يعد الاحتكار الذي يمنعه القانون من الجرائم ا        
 3(.مجال الجرائم الاقتصادية؛ لأنها تتعلق بإنتاج أو تداول أو توزيع المواد والسلع الضرورية

ولما كان للاحتكار أثر على حرية المنافسة من جهة، وعلى اقتصاد الدولة من جهة              
به قانون المنافسة أخـرى، أورد المشـرع الجزائـري نهيا عنه، وذلك من خلال ما جاء             

 منه والتي نصت على منع كل تعسف ناتج عن هيمنة على            )07(السالف الذكر، في المادة     
سوق أو احتكار له أو على جزء منه، هذا واعتبرت كل عمل من الأعمال التالية يجسد  

 :تلك الهيمنة والاحتكار
ت أو  رفـض البيع بدون مبرر شرعي وكذلك احتباس مخزون من منتوجات في محلا             -1

 .في أي مكان آخر مصرح به أو غير مصرح به
 

 .78 ص1998اليابس، سيدي بلعباس سنة
 .157 المرجع نفسه ص )2(
 .23-21 ص لمعوض عبد التوابالوسيط في شرح قوانين التموين )3(
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وهو أن يحتكر بعض التجار السلع ذات الاستهلاك : البـيع المـتلازم أو التميـيزي       -2
الواسـع وهذا بهدف بيعها بأسعار مرتفعة، أو يشترطون أخذ سلعة أخرى معها، فمثلا              

، كما أنه   "لا أبيع لك الزيت إلا إذا أخذت معه كيسا من الدقيق          " يقـول لـك التاجر      
 .يشترط في بعض الأحيان أن لا يبيع السلعة إلا أخذ المشتري كمية معينة

لاأبيع لك الدقيق إلا إذا     : " البـيع المشـروط باقتناء كمية دنيا وذلك كمن يقول          -3
 ".كلغ بدلا من قنطار20أخذت 

4- Ňالإلزام بإعادة البيع بسعر أد. 
 الركن المادي والمعنوي في űالفة الاحتكار

أ 

-ب 

أ 

يتحقق هذا الركن في واقعة تخزين سلعة أو أكثر، ويعني ذلك           : كن المـادي   الـر  -
حجـب السلعة عن التداول ومنع عرضها أو السماح بوصولها إلى المستهلك، والتصرف             

 .فيها بعد ذلك بما يجبر المستهلك من قبول كل شروط البائع كما مر معنا آنفا
 في ارتكاب الفعل المادي،     ويتمثل في انصراف إرادة المخالف    : الـركن المعنوي   

 الاشتراط في البيع بما يضر المشتري،       ووهـو هنا قصد المخالف أو استهدافه رفع السعر أ         
 .  في شأنهقفإذا لم يستهدف ذلك من وراء حبس السلع عن التداول، فإن المخالفة لا تتحق

 منع المزايدات الكاƿبة: ثالثا
ولما كان للمضارب أثر    . ها القانون تعـد المضاربة غير المشروعة جريمة يعاقب علي       

على حرية المنافسة من جهة، وعلى اقتصاد الدولة من جهة أخرى، أورد المشرع الجزائري              
 منه، والتي   )172( عنه، وذلك من خلال ما جاء به في قانون العقوبات في المادة              مـا ينهى  

ق مباشر أو عن    نصـت أنه يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة كل من أحدث بطري            
طـريق وسـيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية أو                 

 .العمومية أو شرع في ذلك
 :الركن المادي والمعنوي في űالفة المǔاربة

 :السالفة الذكر بما يلي) 172(يتحقق هذا الركن طبقا للمادة :  الركن المادي -
 .بة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بترويج أخبار أو أنباء كاذ -
 . أوبطرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار -
 . أو بتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطلبها البائعون -
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 أو بالقـيام بصـفة فـردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو                  -
ج عن التطبيق الطبيعي للعرض     الشـروع في ذلـك بغـرض الحصول على ربح غير نات           

 .والطلب
-ب 

                                                          

ويتمثل في انصراف إرادة المخالف في ارتكاب الفعل المادي،         : الـركن المعنوي   
أو . وهـو هنا قصد المخالف إحداث رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع              

 .شرع في ذلك
 الجزائريالعقوبات الجزائية المتعلقة بتنظيǶ السوق في القانون : المطلب الثالث

لقـد تطـورت المسـؤولية الجزائية للبائع تجاه المستهلك وأصبح الاستغلال غير             
المشـروع لهـذا الأخير عن طريق ما يقترحه إلى المستهلك من منتوجات ضارة بالصحة،       
ومنـتوجات مغشوشة، ودعاية كاذبة ومخالفة للقوانين والنظم يستوجب المساءلة الجزائية،           

التزام يفرضه القانون تقوم المسؤولية الجزائية سواء كان خطأ         أي وبمجـرد الإخلال بأي      
المحترف عمديا أو غير عمدي، فيكون بذلك قد سوى المشرع بين الإخلال العمد والخطأ              
فيه من حيث العقاب، كالالتزام بالإعلام، أو كالالتزام بالامتناع عن الغش في المنتوجات،             

 )1(.والخدمات المعروضة للاستهلاك
جديـر بالذكر أن الجرائم الحاصلة في الأسواق من الكثرة والتنوع بحيث            هـذا و  

يصعب ذكرها، بيد أن ما يعنينا أنه بجانب الجزاءات التي نص عليها قانون العقوبات حماية               
لحرية المنافسة وضمانا لحقوق المستهلك، خصص نصوصا جزائية توفر حماية خاصة لهما،            

اعد حماية المستهلك، ونتعرف على هذه النصوص       وذلـك مـن خلال قانون المنافسة وقو       
 .تباعا

 العقوبات المقررة ūماية المستهلǮ وفقا لقانون العقوبات: الفرع الأول
بالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات والتي تحمي المستهلك حماية عامة كغيره من            

عد العامة لحماية    والمتعلق بالقوا  1989فبراير07أفـراد المجتمع تجدر بن الإشارة إلى قانون         
ونضرب في هذا   . )1(المستهلك، الذي أحال في بعض نصوصه الجزائية إلى قانون العقوبات         

 
 .109، ص1976عبد الرƙوف مهدي، طبعة. المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية، د )1(
 . المتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم1966جوان08مؤرƹ في 156-66أمر رقم )1(
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اللتين أحالتا في نصيهما إلى إجراءات مقررة في مواد تقنين           26-25مثلا من خلال المادتين   
واد  منه، وقد أدرج المشرع الجزائري هذه الم       435 إلى غاية  429العقوبـات ابتداء من المادة    

الǤش في بيع السلع والتدليǆ في المواد الǤذائية        ": تحت الباب الرابع، والمعنون كما يلي     
 ".والطبيعية

 قد رتبت جزاء لكل من يلجأ إلى أعمال احتيالية من شأنها            431إذ ųد مثلا المادة   
يعاقب بالحبس  : "إيقـاع المتعاقد معه في غش تكون نتيجتها الإضرار به، وجاء نصها بأنه            

 :دج كل من50.000دج إلى10.000 سنتين إلى Ũس سنوات وبغرامة منمن
 صـالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبيعية أو مشروبات أو             ديغـش مـوا    -

 .منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة
ة الإنسان أو   يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذي             -

 أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية أو حث على استعمالها بواسطة             تالحـيوانا 
 ".كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو تعليمات مهما كانت
 إذ  )172(كمـا رتب المشرع جزاء المضاربة غير المشروعة وذلك من خلال المادة             

لجريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر         يعد مرتكبا   :" نصت على أنه  
 ..." دج100.000 إلى 5.000إلى Ũس سنوات وبغرامة من 

ولم يكتف المشرع الجزائري بمحاربة الغش والمضاربة فقط، بل رتب كذلك الجزاء            
على كل من يحول دون تأدية أعوان وضباط الشرطة القضائية وكذلك الموظفين من تأدية              

-427ائفهم المخولة لهم قانونا متمثلة في سلطة معاينة المخالفات المشار إليها في المواد              وظ

 )1(.من قانون العقوبات الجزائري 428-429-430
 1989فبراير07 من قانون  26أما في ما يخص المصادرة أو الإتلاف فقد جاءت المادة         

ه بعد أجل محدد في الوثيقة التي أعلنت        إذا لم تتم المطابقة أو لم يتم تغيير الاتجا        : " بقولها أنه 

                                                           
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من        ": من قانون العقوبات الجزائري على أنه      435نصـت المادة   )1(

 وما يليها من هذا القانون كل من يضع         183بالعقوبات المقررة في المادة   دج، ودون الإخلال    20000 إلى 2000
طة القضائية وكذلك الموظفين الذين يسند إليهم القانون سلطة معاينة المخالفات المشار إليها في              الضباط وأعوان الشر  

 في موقـع استحالة للقيام بوظائفهم، إما برفض عدم السماح لهم بالدخول إلى              430-429-428-427المـواد 
 .221ص". المجال الصناعية أو مجال التخزين أو مجال البيع أو بأية كيفية أخرى



           200200                                                                          لثاني الفصل ا

 من هذا القانون، فإنه يجوز الحكم بمصادرة المنتوج         20-19السحب حسب أحكام المادتين     
من  29-28-27 من قانون العقوبات دون الإخلال بأحكام المواد       20طـبقا لأحكام المادة   

 .هذا القانون
 ".ومسؤوليتهيجوز الأمر بإتلاف المنتوج على نفقة المتدخل المخالف 

 من قانون   20وطـبقا لـنص هـذه المادة فقد أحالت أحكام المصادرة إلى المادة            
إغلاق –2مصادرة الأموال -1:تدابير الأمن العينية هي: " العقوبـات والتي نصت على أن    

عـلى أن مصـادرة الأموال جاءت كإجراء وقائي ترتب عن عدم المطابقة             " المؤسسـة   
فبرابر07 من قانون  03اصفات المنصوص عليها في المادة    والسـحب للمنتوج المخالف للمو    

1989. 
العقوبات المقررة ūماية المستهلǮ وفقا لقانون المنافسة وقواعد        : الفرع الثاني 

Ǯحماية المستهل 
فضـلا عـن الوسائل الفنية التي نص عليها قانون العقوبات لحماية حرية المنافسة              

 .رى توفر لهما حماية خاصةوضمانا لحقوق المستهلك فإن هناك نصوصا أخ
 والمتعلق  1989يوليو05 من قانون    65فقد جرّم المشرع الجزائري الغش بنص المادة      

 .المتعلق بالمنافسة 06-95 الملغى بمقتضى أمر رقم)2(بالأسعار
يعاقب على ممارسة الغش طبقا للأحكام المنصوص       : " بعبارة 65إذ جاء نص المادة   

 ".لعقوبات من قانون ا429عليها في المادة
 06-95وبالـتالي أحال المشرع في عقابه للغش إلى قانون العقوبات، على أن أمر            

المـتعلق بالمنافسـة قـد نظم الأعمال غير المشروعة، وكفلها بجزاء خاص وتحت عنوان               
 . الفصل الثالث منه"العقوبات المطبقة على الممارسات المنافية للمنافسة"

 فقد عاقب على ارتكاب هذه      )1(حتكار مخالفة وبعد أن جعل المشرع الجزائري الا     
يعاقب على التعسف الناتج    : "  نصت على أنه   ذ من نفس الأمر إ    14المخالفة بمقتضى المادة  

                                                           
صادرفي  . ر.يتعلق بالأسعار ج  1989 يوليو 05 الموافق 1409ذي الحجة   02 مؤرƹ في  12-89قـانون رقـم    )2(

 . المتعلق بالمنافسة95/06ملغى بمقتضى أمر. 29عدد. 1989يوليو19
 . من الأمر المتعلق بالمنافسة07المادة )1(
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عـن الهيمنة على السوق، بغرامة تساوي على الأقل مرة ونصف الربح المحقق الناتج عن               
 ..."بع غير المشروعأضعاف الر 3التعسف باستعمال الهيمنة على السوق دون أن تتجاوز 

أمـا فـيما يخص الأسعار فقد جعل المشرع الجزائري عرقلة تحديد الأسعار من              
 من نفس الأمر وذلك     13المعـاملات المنافـية للمنافسـة وعاقب على ارتكابها في المادة          

بغـرامة تسـاوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات على أن لا               "..
 ."ة أربعة أضعاف هذا الربحتتجاوز هذه الغرام

نفس الشيء بالنسبة لإشهار الأسعار الذي كفل بتنظيمه هذا الأمر في الباب الرابع             
 فبعد أن جعل    "القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها     "منه تحت عنوان    
ضى المادةنص بعد ذلك على معاقبة من يخالف هذه القاعدة الآمرة بمقت          )2(الإشهار إجباريا 

 55 إلى 53يعتبر عدم إشهار الأسعار مخالفة لأحكام المواد      :  والـتي نصـت عـلى أنه       61
ويعاقب عليه بغرامة من Ũسة آلاف دينار إلى        ) المـتعلقة بشـفافية الممارسـة التجارية      (

 ".Ũسمائة ألف دينار
ما وعموما اهتم المشرع في تشديد عقوبة الإشهار المضلل بما تعلق بالأسعار فقط، أ            

فـيما يخـص الجانب الجزائي اكتفى المشرع بتطبيق قواعد العقوبات، والإشهار المتعلق             
بالأسعار هو من بين ما يعنى بŗاهة وشفافية الممارسات التجارية، ولأن هذه الأخيرة من              
شأنها ضمان حرية المنافسة وحقوق المستهلك، فإن المشرع الجزائري عاقب كل مخل يمس             

فافية لتتراوح مابين الغرامة أو الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذ نص            بهذه الŗاهة والش  
 والمتعلق بالمنافسة، فكانت    25/01/1995 من أمر    77 إلى 61عـلى ذلـك ابتداء من المادة      

 بالحبس والغرامة بحسب الأصل، فضلا عن الجزاءات الأخرى التكميلية، تبذلـك الجزاءا  
 )1(1989فبراير07 من قانون  27اء في نص المادة   كغلـق المحـل، أو المؤسسـة، وهذا ما ج         

 إذ أفادتا بأن غلق المحلات التجارية يكون        06-95من الأمر  76-75وكذلـك نص المادتين   

                                                           
ه البائع قصد إعلام الزبون بأسعار      إشهار الأسعار إجباري وتولا   : "  على أن  06-95 من الأمر    53نصت المادة  )2(

 .."بيع السلع أو الخدمات وشروط البيع
يجوز أن تغلق نهائيا المؤسسة أو المؤسسات المعنية ويسحب الترخيص والسندات           :  عـل أنه   27نصـت المـادة    )1(

سبب من والوثائق الأخرى، وعند الاقتضاء يسحب السجل التجاري أو بطاقة الحرفي بحكم قضائي بتاء على طلب م          
 ".السلطة الإدارية المختصة
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مـن طرف السلطة الإدارية المختصة ممثلة في شخص الوزير المكلف بالتجارة عن طريف              
 .مقرر يصدره هذا الأخير وينفذ بقرار الوالي المختص إقليميا

لأخير وبعد عرضي للكيفية الرقابية التي اعتمدها القانون الجزائري بتشريعاته          وفي ا 
ومخـتلف أجهزته الرقابية، يحسن بي أن أقدم بعض الملاحظات حول تلك الرقابة، ومدى              

 :فاعليتها في تنظيم السوق
إن بعـض العقوبـات المنصوص عليها حقيقة قاسية وشديدة، ولكنها مع ذلك غير       -1

 واسع مما يذهب بفاعليتها، ومن ناحية أخرى إذا أمكن القول أن            مطـبقة عـلى نطاق    
الحماية الجنائية لكل من البائع مضمونة من خلال النصوص العامة والخاصة إلا أنها بحسب              
الواقع تظل غير كافية رغم الجهد المبذول من قبل المشرع خاصة الأوامر التشريعية المتعلقة              

 .ان سبق ذكرهمابالمنافسة وحماية المستهلك اللذ
إن مطالـبة المستهلك بالحصول على حقه سواء بالدعوى الفردية أو حتى بالدعوى              -2

 هذه المطالبة يجب أن تتم من قبله، والذي لا شك فيه -جمعيات حماية المستهلك-الجماعية
أن المسـتهلك سيتردد كثيرا وهذا لما يواجهه من صعاب تجعله يبتعد عن المحاكم في كل                

ا الفائدة المرجوة من الحكم ضئيلة مقارنة لما يتكبده من نفقات في مقابل             مـرة تظل فيه   
 .سلعة أو خدمة قد لا تتعدى قيمتها دراهم معدودات

رغم نص القانون على عقوبة التغريم في حالة الإدانة إلا أنها لا تفي بالغرض والهدف                -3
لأقصى للعقوبة بحيث   المنشـود وهو الردع الفعلي، وأعتقد أنه يجب زيادة الحد الأدŇ وا           

تحمل معنى الجدية في الردع وتساعد على تحاشي البعض إلى إمكانية تطبيق الحد الأدŇ في               
 .قضايا قيمتها المالية بالملايين، وقيمتها المعنوية لا يمكن قياسها
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 خلاصة الفصل
ي وكخلاصة لهذا الفصل رأيت أن من طبيعة الموضوع تقييم قواعد القانون الوضع           

وذلك بعرض ما يتفق منه مع قواعد       . الذي تمثله مختلف المديريات والهيئات السالفة الذكر      
 .  لا يعتبر في قواعدهااالرقابة الشرعية التي يمثلها جهاز الحسبة، وم

 
 : المعتŐة في قواعد التشريع الإسلاميقواعد القانون الوضعي -1

-أ 

-ب 

-ج 

-د 

-ه 

-و 

 منهما توصف بأنها خطاب     فكل قاعدة .  منظمة  و نها جميعاً قواعد عامة مجردة    أ 
يوجه إلى الأشخاص كافة دون أن يكون المقصود شخصاً معيناً باسمه أو فعلاً محدداً بذاته،               

 .نصرف حكمها إلى كل مَن توافرت فيه شروط انطباقهايوإنما 
 ةوسعادته، وإقام   الإنسان  وهو تحقيق خير   الأسمىنها تتماثل من حيث الهدف      أ 

 . بالاستقرارمجتمع يسوده النظام وينعم
ن كـل قـاعدة منهما تعني بتنظيم علاقة الإنسان مع غيره على أساس من                أ 

 .العدل والمساواة وعلى ركيزة من الأخلاق الاجتماعية
نهـا تتصف بالقوة الملزمة، فتقترن بجزاء يوقع على المخالف زجراً له وردعاً    أ 

 ينصاعوا لحكم القاعدة     على إتباعها قسراً إن لم     -عن طريقه -لغـيره، وذلك لحمل الناس      
 .طوعاً

نهـا تتميز بالوضوح والاستقرار، فيسهل التعرف على القاعدة بالرجوع إلى            أ 
في  وأهم مواطن قواعد القانون. موطـنها ويتيسـر لجميع الأفراد الوقوف على حكمها  

 التقنينات الجامعة والتشريعات الصادرة وكتب علماء القانون وأحكام         ضبطه لآلية السوق    
 ـ  في تنظيمه لحركة التعامل في      وأهم مواطن قواعد الشرع الإسلامي    . اكم الوضـعية  المح

 . الكريم وكتب السنة النبوية والمؤلفات الفقهية وأحكام المحاكم الإسلاميةالسوق القرآن
ن تقدير سلامة تصرف الإنسان فيهما ليس ذاتياً ينبع من الضمير الشخصي،             أ 

 وإنما يصدر التقدير عن سلطة هي السلطة العامة         كمـا هـو الشأن في قواعد الأخلاق،       
 .بالنسبة إلى القاعدة القانونية، وهي الذات الإلهية بالنسبة إلى القاعدة الشرعية

 
 :قواعد القانون الوضعي Śǣ المعتŐة في قواعد التشريع الإسلامي -2
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لا أن   الرقابة القانونية المعتبرة في الشرع إ       قواعد من العديد   دعـلى الرغم من وجو    
 اختلافات هامة بينهما تباعد     توجب هناك قواعد أخرى غير معتبرة في التشريع الإسلامي،       

 : هذه الاختلافات فيما يليبين دائرتيهما، وتتلخص
-أ 

-ب 

-ج 

فالشرع الإسلامي سماوي في مصدره، إذ هو       : اخـتلافهما من حيث الأصل     
قرآنية، أو معنى   تŗيـل مـن االله تعالى عن طريق الوحي، معنى ولفظاً على صورة آيات               

 الشرعية تĄستمد من هذين الأصلين       الرقابة وقواعد. فحسـب عـلى صـورة سنة نبوية       
 القانونية فتكون في     الرقابة أما قواعد . مباشـرة، أو بالواسـطة منهما عن طريق الاجتهاد        

العـادة مـن عمل الإنسان فرداً أو هيئة أو مجتمعاً، وإن جاز أن يكون الدين مصدراً من                  
 .مصادرها

قد يكون معيناً من ولي الأمر، وقد       " المحتسب" أن المكلف بالرقابة في الإسلام       
يكون متطوعاً لوجه االله تعالى، إذ الحسبة ليست قسراً على فئة دون أخرى بل هي واجبة                
على المجتمع بأسره، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإلا أثموا جميعاً، أما الرقابة                 

  بد له لكي يقوم المكلف بأعمالهما من قرار إداري أو مرسوم رئاسي، إذ لا الوضـعية فلا 
 .  محل للاجتهاد والتطوع في عملها

  

-د 

 الشرعية ترتقي   رقابةفال: اخـتلافهما مـن حيـث الغرض أو الغاية المباشرة         
 رقابةأما غاية ال  . بالانسـان نحـو الكمال والسمو الخلقي عن طريق العبادات والأخلاق          

 .ة فنفعية تهدف إلى حفظ النظام في المجتمع وتحقيق الاستقرارالقانوني
  

-ه 

فمقياس الحكم على   : اخـتلافهما مـن حيث مقياس الحكم على التصرف        
 ينفذ إلى داخل النفس     ذاتي :التصـرفات الفردية في نظر الشرع الإسلامي مقياس مزدوج        

 وبهذا  .تهويكشف عن مقاصدها، وظاهري أو خارجي يحاسب الانسان على ظاهر تصرفا          
 .الأسلوب يرتدع كثير من الناس، ويبقى مرضى القلوب لهم زيادة على علاج الروح

 يقف عند   ،أمـا مقـياس الحكـم على التصرف في القانون ظاهري فحسب             
، إذ هو يخاطب جسد الإنسان وماله فقط فيما يصدر من تهديد أو عقوبة              المظاهـر المادية  

 أو الغرامة المالية ولا شيء وراء ذلك، وبهذا كثيرا          فهو إذا أذنب جهريا أوقع عليه الحبس      
 .ما يتخطى الناس أوامر المسؤولين وهم مستعدون لتلك العقوبة

 أن المحتسـب قـد جمع في عمله بين السلطة القضائية وبين السلطة التنفيذية،        
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فمـن صلاحياته التعزير بأنواعه من ضرب وجلد وتعنيف وتحقيق، أما المراقب في القانون              
 .الوضعي فصلاحيته تبدأ بالتحري والبحث وجمع الأدلة وتنتهي بإحالة الدعوى للقضاء

   فالجزاء القانوني يكون دائماً في صورة عقاب،       : اخـتلافهما من حيث الجزاء     -و 
    . وعقوبة وضماناً عند المخالفة    ،بيـنما يكون الجزاء الشرعي ثواباً أو مكافأة عند الطاعة         

لقانوني مادياً دنيوياً تفرضه السلطة العامة، فإن الجزاء الشرعي         وعـلى حين يكون الجزاء ا     
 قد يكون دنيوياً توقعه السلطة الإسلامية على صورة عقاب، وقد يكون أخروياً             ،مزدوج

ومَن نزل به الجزاء الدنيوي سقط عنه الجزاء الأخروي، ومَن          . يتمثل في غضب االله وعقابه    
 .سابفرّ من الأول انتظره الثاني يوم الح
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 الخاتمة

 والتوصيات النتائج أهم
 

 الرقابة وأثر الإسلامي الفقه في السوق نظام "لموضـوع  دراسـتي  خـتام  وفي  
  جوانبها لبعض ملمة تكون أن حرصت التي الدراسة تلك ،"تنظيمه في والقانونية الشرعية

 ـمحقق  إذ لم نقصد بهذه الدراسة استيعاب كل        ها،ئورا من المتوخاة الأهداف لجمـيع  ةـ
مسـائل الموضـوع والإحاطـة بجوانبه فإن هذا من قبيل المستحيل حصره لكنها جولة               
وتطواف لإعطاء صورة مشرقة واضحة عن حقيقة السوق في الإسلام وأثر الرقابة الشرعية             

 : يليفيماها أوجزوكانت لهذه الجولة ثمارا يانعة ونتائج وملاحظات . في تنظيمه
سلام الشاملة لجميع نواحي    الإ نظرة خلال ومن ،الإسلامي الفقه أن نستنتج سبق مما -1

المجـتمع، كان سباقاً في دمج الحياة الاقتصادية والاجتماعية معاً بما يضمن كرامة الإنسان              
مكانة عالية، ومŗلة سامية،  الإسلام أن للسوق   فقد أظهر . وحريته بغض النظر عن معتقده    

الناس، حيث أنه موضع التعامل والمبادلات      وذلك نظرا لأهميته المالية والاقتصادية في حياة        
فـيما بيـنهم وعـن طـريقه يحصل كل فرد على أموره المعيشية، وحاجاته الضرورية،                

 .ومستلزماته الخاصة والعامة
إن السـوق بمعـناه الحديث هو المجال الذي يلتقي فيه عرض السلعة وطلبها، سواء                -2

 العملية التقليدية      –  كانـت عملـية العـرض والطلب تتم بشكل مباشر بين شخصين           
 . أو عن طريق غير مباشر بواسطة أدوات الاتصال الحديثة–للسوق 

لقد كان للعرب في جاهليتهم أسواق مشهورة تنظم معاملاتهم، وكان الغرر يتحكم             -3
في ألـوان مـن مبايعاتهم التي يترتب عليها كثير من الظلم والاستغلال، وبمجيء الإسلام               

 فيها من أكل المال بالباطل، بحيث حظي السوق في الإسلام بعناية            أبطلت تلك الأمور لما   
ووضع له ضوابط، وسن له آدابا،   ، حيث تعهده بالإشراف والمراقبة، --واهتمام النبي 

 .وطهره من كثير من المعاملات المحرمة التي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل
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لفة من تقدم علمي وعمراني واقتصادي      إن الـتطور الذي مسَّ الحياة بمناحيها المخت        -4
والتي هي عبارة   " البورصة  " وتجاري أدَّى إلى بروز أسواق جديدة وحديثة عرفت باسم          

عـن سوق مالي يعمل على التقاء العرض والطلب بالوسائل المختلفة، ويجري فيها التعامل              
 . بأوراق مالية معينة، وتتوفر فيها شروط محددة وفقا لقواعد ونظم معينة

ولمـا كانت ولادة هذه الأسواق وتطورها خارج نطاق الشرع، كانت قواعدها ونظمها             
وأدواتهـا خليطا من الجائز والممنوع، وهذا بحسب المعايير الشرعية في التمييز بين الحلال              

 . والحرام
ولأهمـية السوق الحديثة في التنمية الاقتصادية والاستثمار كان لزاما على علماء            

يجـاد قواعـد ونظم شرعية قائمة على الأمانة والعدل وبعيدة عن الظلم             هـذه الأمـة إ    
 والاستغلال

إن حركة التعامل في السوق الإسلامي تتم بها عدة عمليات بين البائعين والمشترين،              -5
وتـتخذ هـذه العملـيات أشكالا بعضها يرجع إلى اعتبار المبيع كالبيع المطلق والسلم               

 تقسيمه إلى اعتبار طريقة تحديد الثمن كالمساومة        والصـرف والمقايضـة، وبعضها يرجع     
 .والمزايدة وبيوع الأمانة

إن التشريع الإسلامي في تنظيمه للسوق أرسى دعائم متينة وقواعد سليمة، إذ أبقى              -6
الأشياء المستحدثة التي ينتفع بها الناس على أصل إباحتها، كما اعتبر العرف أصلا في كثير               

ضلا عن حفاظه على التوازن بين مصلحة الأفراد ومصلحة         مـن المعـاملات التجارية، ف     
 .الجماعة داخل السوق في حال التعارض

إضافة إلى أنه أوجب كل من تصدى للعمل بالسوق وممارسة العمل التجاري أن             
 .يكون ملما بأحكامه وأحواله

 ضمانا للحماية والثقة بين     –وفـيما يخص قواعد التبادل حرص التشريع الإسلامي          -7
 ألا يسود في السوق الإسلامي كل كسب خبيث لما يلحقه من ضرر             -ف التداول   أطـرا 

 منع جل عمليات التلاعب أثناء عمليات التبادل، فضلا عن حرصه ألا            ابالمشـتري، كم  
 .تفسد في السوق الإسلامية قوانين العرض والطلب

كفل وضـع الإسلام للسوق نظاما رقابيا رائعا، يؤدي إلى حسن سيره وانتظامه، وي             -8
 .القضاء على ما قد يحدث فيه من خلل أو انحراف
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 :وتتميز الرقابة في الإسلام بأنها رقابة مزدوجة، تتمثل في  
 التي تأتي من داخل المسلم على نفسه، بما يغرسه الإسلام فيه            :الـرقابة الذاتية   - أ

 .من تقوى االله وخشيته ومراقبته
 . الحسبة والتي يتولى القيام بها جهاز: الرقابة الخارƳية - ب

وبهـذه الصـورة نضـمن في ظـل الإسلام أكبر قدر من الرقابة على الأسواق                  
 .والمعاملات، حتى يستقيم أمرها وتؤدي الهدف منها على أفضل وجه وأحسنه

إن وظـيفة الدولـة في الإسلام لا تقتصر على حفظ الأمن والدفاع ومباشرة بعض                -9
عمال المتعلقة بالاقتصاد فتقوم    الوظـائف الاجتماعـية، بـل تتعدى ذلك إلى بعض الأ          

بالإشـراف عـلى الشؤون الاقتصادية في البلاد، ومراقبة المعاملات في السوق وذلك عن          
طـريق نظـام الحسبة الذي يخول للمحتسب مشارفة الأسواق، وتفقد أحوالها، ورعاية             

ار شؤونها، وبذل الجهد للوقوف على ما قد يحدث بها من معاملات محرمة كالربا والاحتك             
والغـش والاستغلال، والغبن، وبخس المكيال والميزان، فيحق للمحتسب حينئذ أن يتدخل            
في مـثل هذه الحالات ونحوها باسم الدولة، فيمنعها ويعاقب عليها، وذلك إظهارا للحق              

 .وقمعا للباطل، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر
لم، أو الشرطة أو غيرها من      لا ضـير أن ترتبط ولاية الحسبة بولاية القضاء، أو المظا           -10

الولايات ولكن بقاءها بصورة مستقلة أولى وأفضل لأنها علامة بارزة من علامات المجتمع             
الإسـلامي وفيها اعتزاز وتأكيد للهويّة الإسلامية، وبالذات في هذا العصر الذي تنكر فيه              

ات ولاية  كـثير مـن أبناء المسلمين لدينهم، ولكن هذا لا يمنع أن توزع بعض اختصاص              
الحسبة إلى ولايات أخرى، طالما سينظر إليها متوليها بنفس منظار المحتسب، على أنها أمانة              

 .سيحاسب عليها يوم القيامة أمام ربّه الذي لا تخفى عليه خافية
إن مـن يـتولى مراقـبة الأسواق، هو الذي تمكنت فيه القدرة العلمية والشرعية                -11

 الرقابي في الإسلام أحيط بعناية وبأسلوب أخلاقي والأخلاقـية وكـذا الجسمية، فالجهاز   
بـارز، وملكـة شرعية تؤهله لكي يقوم بمسؤولية الرقابة، ويقف حاجزا أمام الانزلاقات      

 .الممكنة الحدوث وهذا ما يفتقده القانون الوضعي في تعينيه لمن يتولى الرقابة على الأسواق
 بالمخالفات الشرعية من    مليئة يجد أنها     في مجتمعنا  السوق لأحوال   لمتابع وا لاحظإنō الم  -12

 ولا يخفى ضرر هذه المخالفات على مصلحة المواطن         ،غـش وتدلـيس وغـبن وغـرر       
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والاقتصـاد الوطني عامّة على أحد، ورغم المجهودات المبذولة من طرف المصالح المختصة             
 إلا أن هذه الأخيرة     ،االمكلōفة بالمراقبة، والمصالح المختصة بتطبيق القوانين العقابية المعمول به        

، ومن هنا لابد من     المقاصد العامة للشريعة  أصـبحت غـير رادعة وغير كافية ولا تراعي          
ضوابط وتنظيمات الرقابة المالية الشرعية المبنية على أصل         قواعـد و   الـتفكير في تطبـيق    

 .الحسبة
  بمختلف - الـنظام الـرقابي في الدولـة الإسلامية يصلح كبديل للرقابة الوضعية            -13

دون إغفـال مبادئها التي تقوم عليها كون النظام الرقابي في الدولة الإسلامية              -أجهـزتها 
 كما  ، على أساس العقيدة الإسلامية    ا من تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة ومبني      امستمد

 ويمنع المخالفات قبل وقوعها بعقوبات      ، إن وقعت  هاأنـه كفيل بتصحيح الأخطاء وعلاج     
 لأن بعضها   ؛ص عليها شرعا، كما أن الرقابة الشرعية قليلة التكاليف        حاسمة رادعة منصو  

كان تطوُّعا كنظام المحتسب ويتم على أعلى المستويات كأن يقومَ بها الخليفة عادة ولكن              
 )1(. بتوفيق من االله عزَّ وجلō ووجود إرادة لدى المسلمين إلالن يطبق هذا

جشع التجار الذين   ظلم و اء على    يمكن القض   أنه ني أرى وبـناء عـلى مـا سبق فإن        -14
 :يحتالون بأنواع من البيوع المحرّمة على استغلال حاجة المضطرين بالأمور التالية

 بث الوعي داخل اĐتمع : أولا
يقوم العلماء بتبيين أنواع البيوع المحرمة ويحذرون الناس من التعامل بها لما فيها من              

ار على الأمة وخاصة المحتاجين وما ينشأ       غضـب االله وسخطه، ولما يترتب عليها من أخط        
عـنها مـن أضـرار اجتماعية ومالية من توليد الضغائن والأحقاد وتقطيع أواصر المحبة               

 .والإخاء
ويكـون ذلـك بإلقـاء الخطـب والدروس والمحاضرات في المساجد والمدارس             

 ذلك  ، وما إلى  الإنترنيتوالجامعـات، وفي وسائل الإعلام من تلفزيون وإذاعة، وشبكة          
وبنشـر المقـالات في الصـحف والمجلاōت فإن لذلك التأثير البين إن شاء االله على ذوي                 

 .  القلوب الحيّة والنفوس الطيبة، وبه ينقص الجشع والاحتيال إن شاء االله تعالى

                                                           
( 1991، 1/حسين يوسف راتب ، دار النفائس للنشر والتوزيع، ط. د، الرقابة المالية في الفقه الإسلامي:انظر )�11
 .29-28 ص، الأردن م
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 : أيديهǶالأخذ علىو المتلاعبين في المعاملات Ƴǃر: ثانيا
اق العامة والمحلات التجارية     مراقبة الأسو   على  ولاة الأمور  وذلـك بـأن يشرف    

 ويأخذون على يد من حصل منه ذلك فيعزرونه         ،لمعرفة ما يجري فيها من المعاملات المحرَّمة      
بمـا يردعه من حبس أو ضرب أو غرامات مالية إلى أمثال هذا مما يرونه زاجرا للمسيء                 

لدروس، فهذا مما   ولأمثاله الذين لم يستجيبوا للدعوة والإرشاد، ولم تؤثر فيهم المواعظ وا          
 .يقضي على جشعهم أو يقلله

 ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مناهج الحياة؛ لأنها شريعة االله            كما أرى 
أولاً، وفيها من الثوابت ما لا يستطيع حاكم تغييره أو محكوم مما يساعد في ثبات الأحوال                

علها تستفيد من جميع التطورات     وفيها من المتغيرات والاجتهادات ما يج     . واستقرارها ثانياً 
 .المحيطة شريطة أن لا تخالف تلك الثوابت ثالثا

وقد طبقها الناس على اختلاف مذاهبهم اعتقاداً وعملاً على مرّ العصور، مما أثبت             
 .جدارتها وملاءمتها لكل زمان ومكان

تية إضافة إلى أن سلوك الفرد المسلم والجماعات المؤمنة يتحدد من خلال رقابة ذا            
مصدرها الإيمان باالله تعالى ورقابة خارجية مصدرها وازع الحاكم الذي أوجب االله تعالى             

 πκ��ρ∋↓≈τ� τ∉%♥!∃# (#θΨτΒ#υ∃ :طاعته بقوله عز وجل     
(#θ�∉⇔ρ& ♥!∃# (#θ�∉⇔ρ&υρ τΑθ⇓�♣�9∃# �⊆<∋ρ&υρ 

⊆�∆Φ{∃# ⌠Ο3Ζ∉Β ( β∈∗σ Λτ�≈υΖσ? �∈ &⌠ξ↔ 
νρ���σ �ν<∈) ↔!∃# ⊃Αθ⇓�♣�9∃#υρ β∈) ΛΨ. τβθΖ∉Βσ? 

↔!∃∃∈/ ∉Θθυ�9∃#υρ ⊂�⊕ζΦψ∃# 4 ψ7∉9≡σ� ⋅��ψζ ⇓|ϒµρ&υρ 
÷ξ�⊆ρ∋σ? )1( . 

وإن تطبـيق قوانين الغير وتشريعاته دون العودة إلى ما لدينا من كنوز، يؤدي إلى               
 آن واحد   وقـوع المخلصـين من الناس في ازدواجية هم في غنى عنها لأنهم سيطبقون في              

أحكـام شريعتهم وأحكام القوانين الملزمين بها مما يسبب التشويش والاضطراب والظلم            
كما يؤدي ذلك إلى ظهور طبقة من الناس محتالة على القانون نظراً لسهولة التفلت            . أحياناً

 .من رقابة الحاكم

                                                           
 . 59:، الآيةنساءسورة ال )1(
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ارة وزارة التج  وأوزارة التموين   ويجب على الجهات التي حلت محل المحتسب وهي         
 وغيرها أن تسعى إلى تطبيق الأحكام الإسلامية؛        البورصة الدولية  وأالمصرف المركزي    وأ

.لأنهـا ملائمـة لكل زمان ومكان ومحققة للعدل المرجوÊ فمن الواجب العمل بمقتضاها             
فـوزارة الـتجارة حالياً تقوم بمراقبة موازين الأسواق ومكاييلها، وتحارب الغش             

ا تتدخل في سياسة التسعير بل وتجبر المنتجين والبائعين عليه مما           والتدلـيس والفساد، لكنه   
يعـرقل المنافسـة والتسـابق نحو خدمة المستهلك، فضلاً عن بعض الذين يتمكنون من               

 . الاحتيال على القانون فيضعون الأسعار التي تناسبهم
– التي حلت محل المحتسب      -ويجـب مراقـبة الإدارات المشـرفة على الأسواق          

 .  كان يستوفي الحساب على العمال ويدقق عليهم--بتها؛ لأن رسول االله ومحاس
 

وفي الخـتام فإني أحمد االله تعالى أولا وآخرا على نعمه ما علمت منها وما لم     
أعـلم، وعـلى ما امŔَّ به عليَّ من التوفيق لإتمام هذا البحث وأسأله عز وجل أن                 

وج أعمالي كلها سر الإخلاص لوجهه يتقبله مني وسائر أعمالي بقبول حسن، وأن يت
 .الكريم إنه سميع قريب مجيب
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 فهرǅ اȉيات القرƕنية -1

 
الصفحة رقمها السورة اȉية Ƕالرق

56-62 29 اĆيعÊجَم ÊضąرƊأƒي الÊمَا ف ąمƌكƊقَ لƊي خَلÊذōوَ الĄه. 

76 168 
 ÊوَاتƌطĄوا خĄعÊا تَتَّبƊا وَلĆبďيƊالًا طƊحَل ÊضąرƊأƒي الÊمَّا فÊوا مƌلƌك Ąيُّهَا النَّاسƊيَاأ

 ĄنَّهÊإ ÊانƊطąالشَّيćينÊبĄم ĎوĄعَد ąمƌكƊل. 

15 188 
 ÊامōكĄحƒى الƊلÊهَا إÊوا بƌلąدĄوَت ÊلÊبَاطƒالÊب ąمƌنَكąبَي ąمƌكƊوَالąمƊوا أƌلƌكƒا تَأƊوَل

ƊونĄمƊلąتَع ąمĄتąنƊوَأ ÊمƒثÊإƒالÊب Êالنَّاس ÊوَالąمƊأ ąنÊيقًا مÊرƊوا فƌلƌكƒتَأÊل 

76 172 
 واƌلƌوا كĄينَ آمَنÊذōيُّهَا الƊيَاأ ƒنÊإ ÊهōلÊوا لĄرƌكąوَاش ąمƌنَاكƒمَا رَزَق ÊبَاتďيƊط ąنÊم

ƊونĄدĄبąتَع ĄيَّاهÊإ ąمĄنتƌك. 

17-39-
48-56-
77-80-

84 

275 

 Ąهƌي يَتَخَبَّطÊذōال Ąومƌمَا يَقƊا كōلÊإ ƊونĄومƌا يَقƊبَا لďالر Ɗونƌلƌكƒينَ يَأÊذōال
ƒنَّمَا الÊوا إƌالƊق ąمĄنَّهƊأÊكَ بÊلƊذ ďمَسƒال ąنÊم ƌانƊطąالشَّي Ąهōالل ōحَلƊبَا وَأďالر ƌلƒثÊم Ąعąبَي

الƒبَيąعَ وَحَرَّمَ الرďبَا فƊمَنą جَاءÈهĄ مَوąعÊظƊةƈ مÊنą رَبďهÊ فƊانتَهَى فƊلƊهĄ مَا سَلƊفَ 
ƊونĄدÊيهَا خَالÊف ąمĄه Êالنَّار ĄحَابąصƊكَ أÊئƊلąوƌأƊعَادَ ف ąوَمَن Êهōى اللƊلÊإ ĄهĄرąمƊوَأ

. 

79-81 276 
ÇيمÊثƊأ ÇارōفƊك ōلƌبُّ كÊحĄا يƊل Ąهōوَالل ÊاتƊي الصَّدَقÊبąرĄبَا وَيďالر Ąهōالل Ąحَقąيَم

. 

17-28-
81 

278-
279 

 ąمĄنتƌك ƒنÊبَا إďالر ąنÊيَ مÊوا مَا بَقĄرƊهَ وَذōوا اللƌوا اتَّقĄينَ آمَنÊذōيُّهَا الƊيَاأ
Êوا بĄنƊذƒأƊوا فƌعَلƒتَف ąمƊل ƒنÊإƊينَ فÊنÊمąؤĄم ąمĄتąبĄت ƒنÊوَإ ÊهÊولĄوَرَس Êهōالل ąنÊم Çبąحَر

ƊونĄمƊلƒظĄا تƊوَل ƊونĄمÊلƒا تَظƊل ąمƌكÊوَالąمƊأ ĄوسÉءĄر ąمƌكƊلƊف. 

43 288 ĄوهĄبĄتƒاكƊف Ćمُّسَمّى ÇجَلƊى أƊلÊإ ÇنąدَيÊم بĄا تَدَايَنتƊذÊإ ƒواĄينَ آمَنÊذōيُّهَا الƊيَا أ .

سورة 
 1 البقرة

135 30 

 ąنÊم ąتƊلÊا وَمَا عَمĆضَرąحĄم Çرąخَي ąنÊم ąتƊلÊمَا عَم Çسƒنَف Ŏلƌك ĄدÊمَ تَجąيَو
 Ąهōوَالل Ąسَهƒنَف Ąهōالل ąمƌكĄرŏحَذĄا وَيĆيدÊا بَعĆمَدƊأ Ąنَهąنَهَا وَبَيąبَي ōنƊأ ąوƊتَوَدُّ ل ÇوءĄس

ÊبَادÊعƒالÊب ćوفÉرَء. 

26 77 

Êب ƊونĄتَرąينَ يَشÊذōال ōنÊاقَ إƊا خَلƊكَ لÊئƊلąوƌيلًا أÊلƊا قĆمَنƊث ąمÊهÊمَانąيƊوَأ Êهōالل Êدąعَه
لƊهĄمą فÊي الƒآخÊرَةÊ وَلƊا يĄكƊلŏمĄهĄمą اللōهĄ وَلƊا يَنąظƌرĄ إÊلƊيąهÊمą يَوąمَ الƒقÊيَامَةÊ وَلƊا 

ćيمÊلƊأ ćابƊعَذ ąمĄهƊوَل ąمÊيهŏزَكĄي. 

سورة 
ƕل 
 انعمر

2 
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141 104 
Ąعąيَد ƈمَّةƌأ ąمƌكąنÊم ąنƌتَكƒوَل Ɗنąهَوąوَيَن ÊوفĄرąمَعƒالÊب ƊونĄرĄمƒوَيَأ Êرąخَيƒى الƊلÊإ Ɗون

ƊونĄحÊلƒفĄمƒال ąمĄكَ هÊئƊلąوƌوَأ ÊرƊكąنĄمƒال ąعَن. 

141 110 
ąعَن Ɗنąهَوąوَتَن ÊوفĄرąمَعƒالÊب ƊونĄرĄمƒتَأ ÊلنَّاسÊل ąجَتÊرąخƌأ Çمَّةƌرَ أąخَي ąمĄتąنƌك 

 ÊرƊنكĄمƒال. 

161 159 
َمąمَا رَحÊبƊف ÊبƒلƊقƒال ƊيظÊلƊا غėظƊتَ فąنƌك ąوƊوَل ąمĄهƊتَ لąنÊل Êهōالل ąنÊم Çة

 .لƊانąفƊضُّوا مÊنą حَوąلÊكَ

137 173 ƌيلÊوَكƒمَ الąعÊوَن Ąهōنَا اللĄبąوا حَسƌالƊوَق. 

  

130 1 اĆيبÊرَق ąمƌكąيƊعَل ƊانƊهَ كōالل ōنÊإ. 

136 6 َح ÊهōاللÊى بƊفƊاوَكĆيبÊس. 
15-27-
39-40-
86-164

29 
 Ɗونƌتَك ƒنƊا أōلÊإ ÊلÊبَاطƒالÊب ąمƌنَكąبَي ąمƌكƊوَالąمƊوا أƌلƌكƒا تَأƊوا لĄينَ آمَنÊذōيُّهَا الƊيَاأ

ąمƌكąنÊم Çتَرَاض ąجَارَةً عَنÊت. 

100 58 هَاÊلąهƊى أƊلÊإ ÊمَانَاتƊأƒؤَدُّوا الĄت ƒنƊأ ąمƌكĄرĄمƒهَ يَأōالل ōنÊإ 

86 161 ÊلÊبَاطƒالÊب Êالنَّاس ƊوَالąمƊأ ąمÊهÊلƒكƊوَأ Ąهąوا عَنĄهĄن ąدƊبَا وَقďالر ąمÊهÊذąخƊوَأ  

سورة 
Ɣ3 النسا 

174 02 ÊوَانąدĄعƒوَال ÊمƒثÊإƒى الƊوا عَلĄا تَعَاوَنƊوَى وَلƒوَالتَّق ďرÊبƒى الƊوا عَلĄوَتَعَاوَن. 

77 03 
ąمَيƒال ąمƌكąيƊعَل ąمَتďرĄحÊهÊب Êهōالل ÊرąغَيÊل ōلÊهƌوَمَا أ ÊيرÊŗÊخƒال ĄمąحƊوَل Ąوَالدَّم ƌتَة

. 

78 90 
 ĄامƊلąزƊأƒوَال ĄنصَابƊأƒوَال ĄرÊسąمَيƒوَال Ąرąخَمƒنَّمَا الÊوا إĄينَ آمَنÊذōيُّهَا الƊيَاأ

ƊونĄحÊلƒفĄت ąمƌكōعَلƊل ĄوهĄبÊتَنąاجƊف ÊانƊطąالشَّي Êعَمَل ąنÊم ćسąجÊر. 

سورة 
 4 المائدة

63-84 119 ÊهąيƊلÊإ ąمĄتąرÊرƌطąا مَا اضōلÊإ ąمƌكąيƊمَا حَرَّمَ عَل ąمƌكƊل ƊصَّلƊف ąدƊوَق . 

98 152 عَهَاąسĄا وōلÊا إĆسƒنَف ĄفŏلƊكĄا نƊل . 
سورة 
 5 الأنعام

98 85 

Ɗهَ مَا لōوا اللĄدĄبąاع ÊمąوƊيَاق ƊالƊا قĆبąعَيĄش ąمĄخَاهƊيَنَ أąى مَدƊلÊوَإ ÇهƊلÊإ ąنÊم ąمƌك
 ƊيزَانÊمƒوَال ƊلąيƊكƒوا الƌفąوƊأƊف ąمƌكďرَب ąنÊم ƈنَةďبَي ąمƌكąتÈجَاء ąدƊق ĄهĄرąيƊغ ...

 .مĄؤąمÊنÊينَ

146 157 

 ąمĄدَهąنÊا عĆوبĄتƒمَك ĄونَهĄدÊي يَجÊذōيَّ الďمƌأƒيَّ الÊالنَّب ƊولĄالرَّس ƊونĄعÊينَ يَتَّبÊذōال
ÊųÊإƒوَال Êرَاةąي التَّوÊف ÊرƊنكĄمƒال ąعَن ąمĄهَاهąوَيَن ÊوفĄرąمَعƒالÊب ąمĄهĄرĄمƒيَأ Êيل ....

ƊونĄحÊلƒفĄمƒال ąمĄكَ هÊئƊلąوƌأ. 

سورة 
ǥالأعرا 6 

130 08 ًمَّةÊا ذƊا وَلėلÊإ ąمƌيكÊوا فĄبƌقąا يَرƊل ąمƌكąيƊوا عَلĄهَرƒيَظ ƒنÊفَ وَإąيƊك.  سورة 7 
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140 71 
ąبَع ĄنَاتÊمąؤĄمƒوَال ƊونĄنÊمąؤĄمƒوَال ÊوفĄرąمَعƒالÊب ƊونĄرĄمƒيَأ Çضąبَع ÉيَاءÊلąوƊأ ąمĄهĄض

ÊرƊنكĄمƒال ąعَن Ɗنąهَوąوَيَن. 

133 105 ąمƌكƊعَمَل Ąهōسَيَرَى اللƊوا فƌمَلąاع ƒلƌوَق. 

  التوبة

99 
84-
85 

ÇهƊلÊإ ąنÊم ąمƌكƊهَ مَا لōوا اللĄدĄبąاع ÊمąوƊيَاق ƊالƊا قĆبąعَيĄش ąمĄخَاهƊيَنَ أąى مَدƊلÊوَإ 
 ÇرąخَيÊب ąمƌرَاكƊي أďنÊإ ƊيزَانÊمƒوَال ƊيَالƒكÊمƒوا الĄصƌا تَنقƊوَل ĄهĄرąيƊي .... غÊف

 .الƒأƊرąضÊ مĄفƒسÊدÊينَ

سورة 
 8 هود

97 35 
 ćرąكَ خَيÊلƊذ ÊيمÊتَقąسĄمƒال ÊاسƊطąسÊقƒالÊوا بĄنÊوَز ąمĄتƒلÊا كƊذÊإ ƊلąيƊكƒوا الƌفąوƊوَأ

 .وَأƊحąسَنĄ تَأƒوÊيلًا
سورة 
Ɣ9 الاسرا 

132 48 
 اōلÊيرَةً إÊبƊا كƊيرَةً وَلÊصَغ ĄرÊغَادĄا يƊل ÊتَابÊكƒا الƊهَذ Êتَنَا مَالƊلąيَاوَي Ɗونƌولƌوَيَق

 .أƊحąصَاهَا
سورة 
Ǧ10 الكه 

160 44 شَىąيَخ ąوƊأ ĄرōكƊيَتَذ ĄهōعَلƊا لĆنďيƊلًا لąوƊق ĄهƊا لƊولƌقƊف. هǗ سورة 11 

114 25 يÊف ąدÊرĄي ąوَمَنÇيمÊلƊأ ÇابƊعَذ ąنÊم ĄهƒقÊذĄن ÇمƒلƌظÊب ÇحَادƒلÊإÊب Êه. 
سورة 
Ʋū12 ا 

19 37 
 ÊيتَاءÊوَإ ÊاةƊالصَّل ÊامƊقÊوَإ Êهōالل ÊرƒكÊذ ąعَن ćعąا بَيƊوَل ƈجَارَةÊت ąمÊيهÊهƒلĄا تƊل ƈجَالÊر

ÊاةƊالزَّك. 
سورة 
 13 النور

17 07 ƌلƌكƒيَأ ÊولĄا الرَّسƊهَذ Êوا مَالƌالƊوَق ÊوَاقąسƊأƒي الÊي فÊشąعَامَ وَيَمōالط . 

2 20 
 َعَامōالط ƊونƌلƌكƒيَأƊل ąمĄنَّهÊا إōلÊينَ إÊسَلąرĄمƒال ąنÊكَ مƊلąبƊنَا قƒسَلąرƊوَما أ

ÊوَاقąسƊأƒي الÊف ƊونĄشąوَيَم. 

سورة 
 14 الفرقان

99 
181-
182 

ĄنÊينَ، وَزÊرÊسąخĄمƒال ąنÊوا مĄونƌا تَكƊوَل ƊلąيƊكƒوا الƌفąوƊأ ÊاسƊطąسÊقƒالÊوا ب
 ÊضąرƊأƒي الÊا فąوƊثąا تَعƊوَل ąمĄهÈيَاءąشƊوا النَّاسَ أĄخَسąا تَبƊوَل ،ÊيمÊتَقąسĄمƒال

 .مĄفƒسÊدÊينَ

سورة 
Ɣ15 الشعرا 

130 20 Ąبōفًا يَتَرَقÊهَا خَائąنÊخَرَجَ مƊف. 
سورة 
ǎ16 القص 

160 17 
 ÊرƊنكĄمƒال ąهَ عَنąوَان ÊوفĄرąمَعƒالÊب ąرĄمƒوَأ ōنÊصَابَكَ إƊى مَا أƊعَل ąرÊبąوَاص

ÊورĄمƌأƒال Êمąعَز ąنÊكَ مÊلƊذ. 
سورة 
 17 لقمان

63 
12-
13 

 ąنÊوا مĄتَغąتَبÊوَل ÊهÊرąمƊأÊب ÊيهÊف Ąكƒلƌفƒيَ الÊرąتَجÊرَ لąبَحƒال ąمƌكƊي سَخَّرَ لÊذōال Ąهōالل
مَاوَاتÊ وَمَا فÊي فƊضąلÊهÊ وَلƊعَلōكƌمą تَشąكƌرĄونƊ وَسَخَّرَ لƊكƌمą مَا فÊي السَّ

ƊونĄرōكƊيَتَف ÇمąوƊقÊل ÇآيَاتƊكَ لÊلƊي ذÊف ōنÊإ ĄهąنÊا مĆيعÊجَم ÊضąرƊأƒال. 

سورة 
 18 الجاثية
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132 
27-
28 

 مَا ƊنąزَوąجĄمَ تąيَوƒهَا الÊتَابÊى كƊلÊعَى إąدĄت Çمَّةƌأ Ŏلƌيَةً كÊجَاث Çمَّةƌأ ōلƌوَتَرَى ك
Ɗونƌمَلąتَع ąمĄنتƌك ،Ɗعَل ĄقÊنَا يَنطĄتَابÊا كƊمَا هَذ ĄƺÊتَنسąنَّا نَسƌنَّا كÊإ ďحَقƒالÊب ąمƌكąي

Ɗونƌمَلąتَع ąمĄنتƌك. 

  

130 27 ąرÊبƊطąوَاص ąمĄهąبÊتَقąارƊف ąمĄهƊنَةً لąتÊف ÊةƊو النَّاقƌلÊسąرĄنَّا مÊإ. 
سورة 
 19 القمر

20 10 
َتąوَاب ÊضąرƊأƒي الÊوا فĄرÊانتَشƊف ƌاةƊالصَّل ąيَتÊضƌا قƊذÊإƊف Êهōالل ÊلąضƊف ąنÊوا مĄغ

ƊونĄحÊلƒفĄت ąمƌكōعَلƊا لĆيرÊثƊهَ كōوا اللĄرƌكƒوَاذ. 
سورة 
 20 الجمعة

159 16 ąمĄتąعƊتَطąهَ مَا اسōوا اللƌاتَّقƊف . 
سورة 
 21 التǤابن

9-25-
98 

1-6 

Êوَإ ،Ɗونƌفąتَوąيَس Êى النَّاسƊوا عَلƌتَالƒا اكƊذÊينَ إÊذōينَ، الÊفŏفƊطĄمƒلÊل ƈلąا وَيƊذ
 ،ƊونƌوثĄعąمَب ąمĄنَّهƊكَ أÊئƊولƌنُّ أƌا يَظƊلƊأ ،ƊونĄرÊسąخĄي ąمĄوهĄوَزَن ąوƊأ ąمĄوهƌالƊك

 .لÊيَوąمÇ عَظÊيمÇ، يَوąمَ يَقƌومĄ النَّاسĄ لÊرَبď الƒعَالƊمÊينَ

سورة 
 22 المطففين

134 38 ƈينَةÊرَه ąسَبَتƊمَا كÊب Çسƒنَف Ŏلƌك. 
سورة 
 23 المدثر
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 فهرس الأحاديث النبوية -2

 
 الرقǶ اūرǥ اūديث  الصفحة

81 
الشرك : وما هي يا رسول االله، قال     : اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا   

 1 ..باالله والسحر وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا

 2 .احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه 114

77 
فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان      : ودمانأحلت لنا ميتتان    
 3 فالكبد والطحال

20 
إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا             

 4 خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك

24 
أربع من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه              

 5 ..إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف خصلة من النفاق حتى يدعها 

 6 .اسمح يĄسمح لك 23

16 
أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدّثوا لم يكذبوا، وإذا ائتمنوا           

 7 ...لم يخونوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا

 8 .إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى االله وبرَّ وصدق 24-146

23 
البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق         إن الصدق يهدي إلى     

 9 ...حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور 

34 
 :إنō االله حرم بيع الخمر والميتة والخŗير والأصنام فقيل يا رسول االله

 10 ...أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود "  

164 
   ďر القابض الباسط الرزاق وإني أرجو أن ألقى ربي          إن االله هو المسَع

 11 وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال

164 
بل أدعو االله، ثم جاء     : يا رسول االله سعر، فقال    : أن رجلا جاء فقال   

 12 ...بل االله يخفض ويرفع: يا رسول االله سعر فقال: رجل فقال

 .مم السالفة قبلكمإنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه الأ 99

الألف

13 
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 14 . نهى أن يتلقي الجلبأنه 104

 15 .أنه نهى عن النجش 90

53 
من يشتري هذا الحلس والقدح فقال      : باع حلسا وقدحاً وقال   --أنه

 16 ... من يزيد على درهم؟ --أخذتهما بدرهم فقال النبي : رجل

 .إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق 26

 

17 
16-39-

56 
 .بيع مبرور وعمل الرجل بيده

18 

24-105 
 فإن صدقا وبينا    -أو قال حتى يتفرقا   -البيعان بالخيار ما لم يتفرقا       

 .بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

الباء 
19 

 20 .التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء 18

 .ة والإقالة والشركة سواء لا بأس بهالتولي 57
التاء 

21 

26-176 
ثلاثة لا ينظر االله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل             

.وأيمانهم ثمنا قليلا... كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل 
الثاء 22 

115-121   23الجيم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون

  24الحاء ف منفقة للسلعة ممحقة للبركةالحل 26

 25 .الدين النصيحة 91

 .دعوا الناس يرزق االله بعضهم من بعض 71
الدال 

26 

48-83 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر          

 ...بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد 
الذال 27 

  28الراء . إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضىارحم االله رجلا سمح 22

  29الطاء الطعام بالطعام مثلا بمثل 83

  30الفاء .فمن اتقى المƌشبّهات استبرأ لدينه وعرضه 22

الكاف كل مسكر Ũر وكل Ũر حرام 78 31 

94 
لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن              

 32  شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمريحتلبها إن

21 
لا تكونَنَّ إن استطعت أوَّل من يدخل السوق ولا آخر من يخرج              

Ą33 منها، فإنها معركة الشَّيطان وبها ينصب رايَتَه 

104-107
لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو             

 بالخيار

اللام 

34 
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25 
يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع         لا تلقوا الركبان ولا     

 35 .. حاضر

108 
ما : قلت لابن عباس  : لا تلقوا الركبان، و لا يبع حاضر لباد، قال         

 36 لا يكون له سمسارا: لا يبع حاضر لباد؟ قال: قوله

 37 .لا يبع بعضكم على بيع بعض 51

 38 بعضلا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق االله بعضهم من  109

104 
لا يتلقى الركبان لبيع، ولا بيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا           

… 
39 

27-115-
118-176

ƞلا يحتكر إلا خاط 

 

40 

 41 .لا يحل مالƌ امąرئÇ مسلم إلاّ بطيب نفس منه 165

 42 .لاضرر ولا ضرار 68

140 
الم لتأمرنّ بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر ولتأخذنّ على يدي الظّ           

 43 .ولتقصرنه على الحق قصراولتأطرنه على الحق أطرا 

27-81 
لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه              

 وشاهديه وقال هم سواء

 

44 

24 
المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه              

 45 .له

63 
 .المسلمون عند شروطهم

46 

58 
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو              

 47 .يوليه أو يقيله

119-123
 .من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من االله وبرئ االله منه

48 

115-118
-119 

 .من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه االله بالجذام والإفلاس
49 

 50 .ذا ما ليس منه فهو ردمن أحدث في أمرنا ه 62
43-46-

47 
 .من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

الميم 

51 
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166 
من أعتق شركاً له في عبد، فكان له مال ما يبلغ ثمن العبد قوّم العبد                

 52 ...عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه 

140 
ن لم يستطع فبلسانه، فإن لم      من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده، فإ       

 53 .يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

24-94-
145  

 .من غش فليس مني 

 

54 

 55 . عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السّلم--نهى  37

 56 . عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن--نهى  78
 57 .بيع الغرر عن بيع الحصاة وعن --نهى النّبي  36-87

 58 . عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة--نهى رسول االله  36

90 
 أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبع الرجل          --نهى رسول االله    

 59 ...على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة 

83 
لرجل تمر حائطه إن كان     عن المزابنة، أن يبيع ا     -- نهى رسول االله  

 ŵ... 60لا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا

  عن بيع الغرر--نهى رسول االله  87

النون 
 

61 

 62  ننهينا أن يبيع حاضر لباد ، وإن كان أخاه وأباه 109

  63الهاء .هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج 9

  64الواو . بيع أخيه ولا يسم على سومهولا يبع الرجل على 51

99 

Ũس إذا ابتليتم بهن وأعوذ باالله أن تدركوهنن لم         : يا معشر المهاجرين  
تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون،              
والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا            

 ...المكيال والميزان 

الياء 
 

65 
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 هرǅ اȉثارف -3
 

 رـــالأث الصفحة
صاحب 

 الأثر
Ƕالرق 

146 

أنكم هبطتم أرض الربا    : كتب إلى أمراء الأجناد حين قدموا الشام      
فـلا تبتاعوا الذهب إلا وزنا بوزن، ولا الورق بالورق إلا وزنا            

 .بوزن، ولا الطعام بالطعام إلا مكيالا بمكيال
1 

58 
-فقال  " نت وأمي يا رسول االله إحدى راحلتي هاتين       خـذ بأبي أ   
-" :بالثمن" 

أبوبكر 
 الصديق
-- 

2 

147-179 
 بتحريق حانوت كان يباع فيها الخمر لرويشد الثقفي،         --أمر

 3 "إنما أنت فويسق لا رويشد: "وقال

 4 أنه رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء للبيع فأراقه عليه 147

165 

بن أبي بلتعة بسوق المصلى، وبين يديه غرارتان  أنّـه مـرّ بحاطب      
فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما فسعر له مدَّين لكل درهم، فقال  

قد حĄدďثتĄ بعير مقبلة تحمل زبيبا، وهم يعتبرون        : " --له عمر 
 ....بسعرك

5 

147 
كان يضرب التجار بدرته إذا اجتمعوا على الطعام، حتى يدخلوا          

 6 .تقطعوا علينا سابلتنالا : سكك أسلم ويقول

 72-ح
أنـه كـان يضـرب بالدرة من يقعد في السوق وهو لا يعرف              

 7 ". تفقه في الدين قدلا يبع في سوقنا إلا من: " الأحكام ويقول

 "من احتكر طعاما ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه "  115

عمر بن 
 الخطاب
-- 

8 

115 

عثمان بن  " أنه نهى عن الحكرة" 
 عفان

 -- 
9 

147 

صف الساق، وراء   نكان يخرج من القصر وعليه قطريتان إزار إلى         
مشـمر قريـب منه ومعه درَّة له يمشي بها في الأسواق، ويأمرهم    

 ...أوفوا الكيل والميزان: بتقوى االله وحسن البيع ويقول

علي بن 
أبي طالب
-- 

10 
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148 

السلام :  كان يجيء على السوق فيقوم مقاما له، فيقول --أنه 
عليكم أهل السوق، اتقوا االله في الحلف، فإن الحلف يزجي السلعة           

 ..ويمحق البركة، التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطاه
11 

 أنه أخبر برجل احتكر طعاما بمائة ألف فأمر به أن يحرق  116

 

12 

100 

يؤتى : القـتل في سبيل االله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة قال          " 
أد أمانتك؟  : بالعـبد يـوم القيامة وإن قتل في سبيل االله، فيقال            

فيقال انطلقوا به   : أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟ قال      : فـيقول 
 ...إلى الهاوية

عبد االله 
بن مسعود

-- 
13 

43 
أشـهد أن السلف المضمون في الذمة حلال في كتاب االله، وقرأ            " 

 " 14 بÊدَيąنÇ إÊلƊى أƊجَلÇ مُّسَمّىĆ فƊاكƒتĄبĄوهĄ إÊذƊ تَدَايَنتĄم  :قوله تعالى

 15 "كانت عكاǙ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية" 8

97 
يا معشر الموالي، إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم، هذا           "

 "المكيال، وهذا الميزان

عبد االله 
 بن عباس

 -- 
16 

20 

وا حوانيتهم ودخلوا   كـان في السـوق فأقيمـت الصلاة، فأغلق        
رÊجَالƈ لƊا تĄلƒهÊيهÊمą تÊجَارَةƈ وَلƊا بَيąعć عَن       ąفيهم نزلت   " : المسجد، فقال 

Êهōالل ÊرƒكÊذ "  
17 

145 
 نبتاع الطعام، فيبعث علينا يأمرنا      --كـنا زمـان رسول االله       

 18 بانتقاله من المكان الذي ابتعناه منه، إلى مكان سواه قبل أن نبيعه

105 
 --كـنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول االله           " 

 "أن نبيعه حتى ننقله من مكانه

عبد االله 
 بن عمر 
-- 

19 

109 

أنس بن  "نهينا أن يبيع حاضر لباد ، وإن كان أخاه وأباه " 
 مالك

 -- 
20 

15 
الـتجارة رزق مـن رزق االله وحلال من حلال االله لمن طلبها              "

 " بصدقها وبرها
قتادة بن 
 دعامة
-- 

21 

135 

بينما أنا مع عمر بن الخطاب وهو يعس المدينة إذ أعيا واتكأ على             "
يا ابنتاه : جانـب جـدار في جوف الليل، وإذ امرأة تقول لابنتها      

  ..يا أمتاه ما كنت لأطيعه ...قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء

عبد االله بن 
زيد بن 
 أسلم
 

22 
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 فهرس المصطلحات والحدود -4

فهرس يشمل المصطلحات الوارة في مŔ المذكرة والواردة في هوامشها وقد رمزت              ال :ملاحظة
 ) .هـ(والواردة في الهامش بـ ) م(للواردة في المŔ بـ 

 
 

الصفحة ورودها الصفحة ورودها الــكــلــمـة  الــكــلــمــة

 الاحتكار 111 )م( التطفيف 96 )م(

 الإرادة 89 )هـ( التولية 57 )م(

 همالأس 11 )هـ( الثمن 29 )م(

 الأمانة 53 )م( الحسبة 136 )م(

 البورصة 11 )م( الحلس 53 )هـ(

 البيع 37 )م( الخداع 89 )هـ(

 بيع الحاضر للبادي 107 )م( دومة الجندل 6 هـ/م

 بيع الحصاة 6 )هـ( ذي المجاز 7 )م(

البيع المتلازم أو التمييزي 197 )م( الربا 79 )م(
 المصراةبيع  94 )م( الرقابة 130 )م(

 بيع الملامسة 7 )هـ( الركن المعنوي 191 )هـ(

 بيع المنابذة 88 )هـ( سد الذرائع 172 )هـ(

 بيع تلقي الركبان 103 )م( السُّوق 2 )م(

 السعر 31 )م(

 

 بيع حبل الحبلة 36 )هـ(
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 التدليس 92 )م( السلعة المسعرة 192 )م(

 التسعير 162 )م( السندات 11 )هـ(

 الصرف 48 )م( زايدةالم 52 )م(

 العرف 64 )م( ساومةالم 51 )م(

 عĄكƊاǙ 8 )م( المشَقōر 7 )م(

 الغرر 86 )م( المصلحة 67 )م(

 الفرسƺ 6 )هـ( المضامين 36 )هـ(

 الكمبيالة 13 )هـ( المقايضة 50 )م(

 المبيع 28 )م( الملاقيح 36 )هـ(

 المثليات 34 )هـ( نجشال 89 )م(

 مَجنَّة 7 )م( الوضيعة 58 )م(
 رابحةالم 55 )م(   
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 فهرس الأعلام الواردة في المذكرة -5

 
 اسǶ العلǶ الصفحة

الألف 
 - أبو ثور- إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان 49
 إبراهيم بن يزيد النخعي 54
 أبو قتادة الأنصاري 26

20-23-43-70
-167-172-

173-176-178
-179-180 

 د الحليم بن عبد السلام بن تيميةأحمد بن عب

 -الجصّاص -أحمد بن علي  156
 أحمد بن عمر بن سريج 49

 أحمد بن محمد بن حنبل 55-103-110
 إسحاق بن راهويه 54
 - ابن كثير-إسماعيل بن عمر  97

109-164-169  أنس بن مالك بن النضر
 ة المزنيإياس بن معاوي 149

الجيم 
22-27-34-81  جابر بن عبد االله بن حرام الأنصاري

الحاء 
 حسين شحاتة  131
 حكيم بن حزام بن خويلد  35

الخاء 
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 خديجة بنت خويلد  17

السين 
 السائب بن يزيد  147

 - أبو سعيد الخدري–سعد بن سنان  83-140
 سعيد بن المسيب 57-118-120

 بن محمد بن بطال البطليوسيسليمان  90
الشين 

 الشفاء بنت عبد االله 147
  القرافيشهاب الدين أبو العباس 

العين 
 عاصم بن سليمان الأحول  144

137-138-157
-158 

 حمن بن نصر الشيرزيرعبد ال

25-26-81-87
-90-94-145-

164-169 

 - أبو هريرة -عبد الرحمن بن صخر الدوسي 

 -ابن خلدون - بن محمد الحضرمي عبد الرحمن 138
 عبد الرحمن بن يحمد الأوزاعي  54

 يعبد العزيز حجاز 131
 عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  165

8-37-43-44-
87-97-108-

109-110 

 عبد االله بن العباس بن عبد المطلب 

 - أبو بكر الصديق -عبد االله بن عثمان  58-146
20-83-105-

106-145 
  بن الخطاببن عمرعبد االله 
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  - أبو جعفر المنصور-عبد االله بن محمد بن علي  149
 عبد االله بن مسعود  100-140

 عبد الملك بن حبيب السلمي 180
 - ابن الماجشون-عبد الملك بن عبد العزيز  180

 عثمان بن عفان 115-147
 عطاء بن أبي رباح 53
 عطاء بن يسار 19

  أبي طالبعلي بن 116-147
 علي بن أحمد بن حزم الظاهري 63-106

 علي بن محمد بن حبيب الماوردي  137-139
72-115-135-

146-157-170
-179 

 عمر بن الخطاب بن نفيل

 عمر بن عبد العزيز بن مروان 148
 عمر بن هبيرة الفزاري  148

القاف 
 قتادة بن دعامة السدوسي  15

 قحطان الدوري 112-113
الميم 

44-51-52-69
-72-90-163-

167 

  بن أنس بن مالك الأصبحيمالك

 مطرف بن عبد االله 180
  محمد المبارك 139

 - ابن عابدين-محمد أمين بن عمر عبد العزيز  30-33
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 - ابن القيم-محمد بن أبي بكر  70-167-181
 محمد بن أحمد الشريني 38-162

 عيمحمد بن إدريس بن عباس الشاف 52-94
  - البخاري-محمد بن إسماعيل  53-103-110

 محمد بن الحسن الشيباني 60-117
 - أبو يعلى–محمد بن الحسين الفراء  137-139
 - ابن العربي-محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله  54-86

38-51-55-57
-162-163 

 محمد بن عرفة الورغمي 

 محمد بن علي الشوكاني 78-162-163
 - الرازي –محمد بن عمر  77-82
 محمد بن محمد بن الأخوة القرشي 137-138
 - أبو حامد الغزالي–محمد بن محمد بن محمد  67-138

111-113-163  محمد فتحي الدريني
 معاذ بن جبل  16

 منصور بن يونس البهوتي   38-162
النون 

44-47-52-59
-117-173 

 -  أبو حنيفة-النعمان بن ثابت الكوفي 

الواو 
 الوليد بن عبد الملك بن مروان  148

الياء 
 -  النووي–يحي بن شرف  36-72-87

 - أبو زكريا-يحي بن عبد االله  149
ƹ يحي بن عمر الكناني 

 - أبو يوسف -يعقوب بن إبراهيم  59-117-123



           231                                                                                 ـارǅـالفهـ
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الألف 
1402،  3/سكندرية، مصر، ط  فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة، الإ      . د: الإجمـاع لابن المنذر، تحقيق     	

 .هـ
 .م1975، 1/الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي لقحطان الدوري، مكتبة الأمة، بغداد، ط 	
 .م1999، 1/ي هارون، دار النفائس، الأردن، طلمحمد صبر) الأسهم والسندات(أحكام الأسواق المالية  	
الأحكام السلطانية لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، دار الكتب العلمية،                	

 .م1978، 1/بيروت، لبنان، ط
لبي الأحكـام السلطانية لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الح               	

 . هـ1386، 2/وأولاده بمصر، ط
حمد الدويش، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع،        لأ أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد الإسلامي        	

 .م1989، 1/ط
 .م1975/ ط، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، الكنانيأحكام السوق ليحي بن عمر 	
محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث      : قيقصاص، تح أحكام القرآن الكريم لأبي بكر أحمد الرازي الج        	

 .هـ1405/ طالعربي، بيروت،
محمد علي البجاوي، دار الكتب العلمية،      : ، تحقيق )ابن العربي (أحكـام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد االله           	

 .هـ1387/بيروت، لبنان، ط
 .م1982/طإحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، دار المعرفة، بيروت،  	
 .م1978، 1/ ط،آداب السوق في الإسلام عبد الحفيظ فرغلي علي القرني، دار الصحوة، القاهرة 	
 . م2001 ،1/ طإدارة التسويق محمد صديق بازرعة، المكتبة الأكاديمية، مصر، 	
، 3/آراء ابـن تيمـية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الاقتصادي، للشيƺ محمد المبارك، دار الفكر، ط                  	

 .م1970
محمد باسل عيون السُّود، منشورات محمد علي بيضون، دار : أساس البلاغة لجار االله الزمخشري، تحقيق 	

 .  الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون تاريƺ ولا رقم الطبعة
 علي بن محمد البجاوي، :، تحقيق المالكي عبد البرلأبي عمر يوسف بن  في معرفة الأصحابالاستيعاب 	

 .هـ1412، 1/يروت، طدار الجيل، ب
   .هـ1379، 2/ الفكر، دمشق، طر دا�أسواق العرب في الجاهلية والإسلام لسعيد الأفغاني 	
 علي بن محمد :الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، تحقيق 	

 .هـ1412، 1/ط، البجاوي، دار الجيل، بيروت
 .م1984 ،6/ العلم للملايين، بيروت، لبنان، طالأعلام لخير الدين الزركلي، دار 	



           233                                                                                 ـارǅـالفهـ

 .م1934-1933زكي عبد المتعال، مطبعة العلوم، طبعة عام . الاقتصاد السياسي، د 	
 .م1983/طالأم لأبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت،  	
 .م1981/محمد حسني عباس، دار النهضة العربية، القاهرة، ط. الأوراق التجارية، د 	
 .م1997، 1/ عبد اللطيف بن عبد االله، دار ابن حزم، بيروت ط.دالإيجاز في مبادئ الاقتصاد الإسلامي،  	

 
الباء 

،  بيروت ،ابن ųيم الحنفي، دار المعرفة     للإمام الشيƺ زين الدين الشهير ب      الـبحر الـرائق شرح كŗ الدقائق       	
  .رقم الطبعة لا بدون تاريƺ ولبنان، 

، 1/محمد فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط      .  الفقه الإسلامي وأصوله، د    بحـوث مقارنـة في     	
 .م1994

، دار الكتاب العربي،     الحنفي  الكاساني  أبي بكر بن مسعود     لعلاء الدين   في ترتيب الشرائع   بدائـع الصنائع   	
 . م1982، 2/بيروت، ط

الشيƺ علي  : ، تحقيق وتعليق ودراسة   بن رشد القرطبي  للقاضي أبي الوليد محمد بن محمد       بدايـة المجتهد     	
محمد معوض، الشيƺ عادل أحمد عبد الموجود، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت،               

 .م1996، 1/لبنان، ط
الشيƺ :  وقابل مخطوطاتهه بن كثير، وثق للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر       الـبداية والـنهاية    	

لشيƺ عادل أحمد عبد المجود، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية،            عـلي محمـد معوض، وا     
 .م1997، /2بيروت، لبنان، ط

لآلوسي، تصحيح محمد بهجت    بي الفضل شاب الدين السيد محمد ا      بلوǡ الإرب في معرفة أحوال العرب لأ       	
 .  بدون سنة الطبع.2/الأثري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .م1995، 1/لعيني، دار الفكر، بيروت، طبي محمد محمود بن محمد اداية لأالبناية شرح اله 	
 .م2003، 1/بورصات الأوراق المالية لصلاح الدين حسن السيسي، عالم الكتب، القاهرة، ط 	
 تحقيق  القرطبي،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لأبي الوليد بن رشد              	

 .م1998/محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط.ودأحمد الشرقاوي، 
محمد علي عبد   . ، د  المعيب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي المصري       وبيعبـيوع الـتغرير والتدليس       	

 .2/، ط3: سلسلة،، مصرالمكتبة الأزهرية الرحمن وفا،
1/ رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، طمحمد توفيق.  د،البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها     	

 .م1998، 
 

التاء 
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محمد أبو الفضل إبراهيم،    : تاريƺ الأمم والملوك المعروف بتاريƺ الطبري، للإمام أبي جعفر الطبري، تحقيق           	
 .طبعة دار السويدان، بيروت، لبنان، بدون تاريƺ ولا رقم الطبعة

لقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون        تبصـرة الحكـام في أصـول الأقضية ومناهج الأحكام ل           	
الشيƺ جمال مرغلي، دار الكتب العلمية،      : الـيعمري المـالكي، خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه         

 .م1995، 1/بيروت، لبنان، ط
 ـ 	  بيروت، لبنان، بدون    ،فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، دار المعرفة       لبين الحقـائق شرح كŗ الدقائق       ت

ƺولا رقم الطبعةتاري . 
 .م1985، 2/طبوعات الجامعية، الجزائر، طللشيƺ محمد أبو زهرة، ديوان الم تحريم الربا تنظيم اقتصادي 	
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد عبد الرحمان بن عبد الرحيم المباركفوري، دار الكتب العلمية،                	

 .، دون تاريƺ ولا رقم الطبعةتبيرو
 .هـ1405، 1/د بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، طتحفة الفقهاء لمحم 	
1376/ الذهبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط         ſس الدين  تذكرة الحفاǙ لأبي عبد االله     	

 .هـ
يعي، حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي، دار الصم      : تذكـرة الحفاǙ لمحمد بن الطاهر بن القيسراني، تحقيق         	

 .هـ1415، 1/الرياض، ط
، 1/إبراهيم ſس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط       : قيقالترغيب والترهيب لعبد العظيم المنذري، تح      	

 .هـ1417
العيد حداد، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في        .التسعير ومدى تدخل الدولة في تنظيمه في الإسلام، أ         	

 .م1990-1989ئرجامعة الجزا. الشريعة الإسلامية
 .م1981، 3/تفسير القرآن العظيم لعماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي، دار الأندلس، ط 	
 .م1981، 2/تفسير القرآن الكريم للشيƺ محمود شلتوت، دار الشروق، ط 	
 .طبعال، بدون سنة 3/التفسير الكبير لعبد االله بن عمر الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 	
/أحمد اعراب، ط  : ، تحقيق  المالكي  عبد البر  لأبي عمر يوسف بن   هيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد        التم 	

 .ـه1407-م1987، 1
لعبد االله بن مسعود صدر الشريعة،    ) مطبوع مع شرح التلويح على التوضيح     (التنقـيح مع شرحه التوضيح       	

 .م1996، 1/دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .م1984، 1/لحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت، لبنان، طتهذيب التهذيب ل 	
عبد العظيم محمود ومراجعة محمد علي      . د: قيقلأزهري، تح بي منصـور محمدبن أحمد ا     تهذيـب اللغـة لأ     	

 .دون تاريƺ ولا رقم الطبعة النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة،
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الجيم 
 . هـ1405/ط القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الفكر، بيروت، جامع البيان في تفسير 	
أحمد عبد الحليم البردوني، دار     : الجـامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق            	

 .هـ1372 ،3/الشعب، القاهرة، ط
 

الحاء 
، 2/ بيروت، ط  ،لابن عابدين محمد أمين ، دار الفكر      ) رد المحتار على الدر المختار    (حاشية ابن عابدين     	

 .هـ1386
دون . محمد عليش، دار الفكر، بيروت    : لمحمد عرفة الدسوقي، تحقيق     على الشرح الكبير   حاشـية الدسوقي   	

 .تاريƺ ولا رقم الطبعة
ب الدين القليوبي، مطبعة عيسى بابي الحلبي، مصر، بدون         حاشية القليوبي وعميرة على شرح المنهاج لشها       	

 .تاريƺ ولا رقم الطبعة
سعيد أبو الفتوح محمد بسيوني، دار الوفاء، المنصورة،        . الحـرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية، د         	

 . م1988، 1/مصر، ط
 بن أبي سعدة، مكتبة دار الأرقم،       سيد بن محمد  : الحسـبة في الإسـلام لتقي الدين أحمد بن تيمية، تحقيق           	

 .م1983، 1/الكويت، ط
 .م1993، 2/الحسبة للدكتور فضل إلهي، مطبعة سفير، الرياض، ط 	
حسين الحاج حسن، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر       .  د ،حضـارة العرب في الجاهلية والإسلام      	

 .م1997 والتوزيع، بيروت،
حاج بن علي محمد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير جامعة الجيلالي          الحـق في الإعـلام في المواد المدنية لـ           	

  .م1998 اليابس، سيدي بلعباس سنة
 .دون تاريƺ ولا رقم الطبعة. الحماية القانونية للمستهلك في المملكة العربية السعودية، إدارة البحوث 	
سكندرية، دون تاريƺ   ف، الإ يد محمد السيد عمران، منشأة المعار     لسحمايـة المستهلك أثناء تكوين العقد ل       	

 .ولا رقم الطبعة
 

الدال 
لمحمد بن علي الحصكفي، دار الكتب العلمية،       ) مطبوع مع مجمع الأنهر   ( الـدر المنـتقى في شرح الملتقى         	

 . م1998، 1/بيروت، ط
 بيروت،  عبد االله هاشم اليماني، دار المعرفة     : الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني، تحقيق         	

 .بدون تاريƺ ولا رقم الطبعة
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الحكـام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر، تعريب المحامي فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت،               درر   	
 .لبنان، بدون تاريƺ ولا رقم الطبعة

 .م1966/ط  لبنان،نقولا زيادة، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، بيروت،. دمشق في عصر المماليك، د 	
دار الكتب  براهيم بن علي بن محمد ين فرحون اليعمري،          لإ يباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب      الد 	

 . بدون تاريƺ ولا رقم الطبعةالعلمية، بيروت،
 

الذال 
 بدون تاريƺ ولا رقم      لبنان، ،ذيل طبقات الحنابلة لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب، دار المعرفة، بيروت            	

 .الطبعة
 

الراء 
 .م1988، 3/حسين مؤنس، الزهراء للإعلام العربي، ط. الربا وخراب الدنيا، د 	
 .مſ/1 ،2000سية بنت محمد إسماعيل، دار النفائس، الأردن، ط. الربح في الفقه الإسلامي، د 	
 .دون تاريƺ ولا رقم الطبعة. رسالة القيرواني لعبد االله بن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، بيروت 	
 ،الأردن،  1/حسين يوسف راتب ، دار النفائس للنشر والتوزيع، ط        . د ،لمالية في الفقه الإسلامي   الـرقابة ا   	

   .م1991
 .1995/عبد السلام بدوي، المكتبة المصرية، القاهرة، ط.الرقابة على المؤسسات العامة، د 	
ويش، المكتب   النووي، إشراف زهير الشا     أبي زكريا يحي بن شرف     روضـة الطالبين وعمدة المفتين للإمام      	

 .م1991، 2/الإسلامي، ط
 

السين 
عصام الصبابطي وعماد السيّد، دار     : سـبل السـلام شرح بلوǡ المرام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق            	

 .م1997، 1/ط الحديث، القاهرة،
يروت، دون محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، ب: سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني، تحقيق           	

 .تاريƺ ولا رقم الطبعة
دون تاريƺ  . محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت       : سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث، تحقيق       	

 .ولا رقم الطبعة
محمد عبد القادر عطا، دار الباز، : ، تحقيق لأبي بكر بن حسين بن علي البيهقي     سـنن البيهقي الكبرى    	

 . م1994/طمكة المكرمة، 
أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث       : سنن الترمذي لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، تحقيق         	

 .دون تاريƺ ولا رقم الطبعة. العربي، بيروت
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فواز أحمد زمرلي وخالد سبع     : سـنن الدارمـي لعـبد االله بن عبد الرحمان أبو محمد الدارمي، تحقيق              	
 . هـ1407 ،1/علمي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

 .م1982، 2/سنن الدَّارقطني لعلي بن عمر الدّار قطني، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط 	
 البنداري وسيد   نعبد الغفار سليما  .د: السـنن الكبرى لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمان النسائي، تحقيق           	

 .م1991، 1/كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات      : قيقحمد بن شعيب النسائي، تح    لأ" المجـتŒ   " سـنن النسـائي      	

 .م1986، 2/الإسلامية، حلب، ط
 بن تيمية، تعليق ومراجعة محمد عبد االله السمان،          أحمد بن عبد الحليم    السياسـة الشـرعية لشيƺ الإسلام      	

 .هـ1379مطبعة دار الجهاد، 
 .م1989، 1/عبد االله محمد محمد القاضي، ط. تطبيق، دالسياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية وال 	
، مؤسسة   و محمد نعيم العرقسوسي    شعيب الأرناƙوط :  تحقيق الذهبي،سـير أعـلام النبلاء لأبي عبد االله          	

 .هـ1413، 9/ ط لبنان،الرسالة، بيروت،
 

الشين 
1349، 1/نان، طشجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيƺ محمد بن محمد مخلوف، بيروت، لب 	

 هـ
شذرات الذهب في أعيان من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ، دار الآفاق، بيروت، لبنان،                   	

 .بدون تاريƺ ولا رقم الطبعة
 .هـ1411، 1/شرح الزرقاني لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 	
بن أحمد الدردير، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، بدون تاريƺ           الشرح الصغير لأحمد بن محمد       	

 .ولا رقم الطبعة
شـرح الـنووي على صحيح مسلم، أبو زكريا يحي بن شرف بن مري النووي،  دار إحياء التراث                    	

 .هـ1392، 2/العربي، بيروت، ط
خيه الطاهر صاحبي المكتبة العلمية      طبعة محمد الأمين وأ    لأبي عبد االله محمد بن عرفة،     شرح حدود بن عرفة      	

 .بدون تاريƺ ولا رقم الطبعة ،بنهج الكتبية، تونس

، دار الكتب   لمرغينانيبرهان الدين علي بن أبي بكر ا      شـرح فـتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدئ ل           	
 .م1995، 1/العلمية، بيروت، ط

محمد زهري النجار، ومحمد سيد جاد :  عليهشرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي، حققه وقدم له وعلق  	
 .م1997، 1/ط. الحق، عالم الكتب، بيروت، لبنان

محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب      : بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق       شـعب الإيمان لأبي    	
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 .هـ1410، 1/العلمية، بيروت، ط
مد الغزالي، تحقيق حمد الكبيسي، مطبعة      شـفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل لأبي حا           	

 .هـ1390/طالإرشاد، بغداد، 
الصاد 

مصطفي ديب البغا، دار ابن     . د: صـحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، تحقيق            	
 . م1987، 3/كثير اليمامة، بيروت، ط

محمد فؤاد عبد الباقي، دار     : تحقيقصـحيح مسـلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري،             	
 .دون تاريƺ ولا رقم الطبعة. إحياء التراث العربي، بيروت

/طصـفة جزيـرة العـرب للحسن الهمداني، تحقيق محمد الحوالي، منشورات دار اليمامة، الرياض،                 	
 .م1974

د رواس قلعة   محم. محمود فاخوري و د   : عبد الرحمان بن علي بن محمد أبو الفرج، تحقيق        لصـفوة الصفوة     	
 .م1979، 2/جي، دار المعرفة، بيروت، ط

 
الضاد 

 ،5/ ط ، بيروت ،محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الر سالة      . ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، د      	
 .م1986

 .م1992، 1/غازي عناية، دار النفائس، لبنان، ط. ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي، د 	
 

الطاء 
 الحنابلة لأبي الحسن محمد بن القاضي أبي يعلى الحنبلي، تحقيق محمد حامد الفقي، دار المعرفة،                طبقات 	

 .، بدون تاريƺ ولا رقم الطبعة لبنان،بيروت
محمود محمد  : طـبقات الشـافعية الكبرى لأبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق                	

 .م1992، 2/ط  هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،عبد الفتاح محمد الحلو،. و د الطناحي،
عالم الكتب، بيروت، لبنان،    الحافظ عبد العليم خان،     . د: تحقيق ،طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة     	

 .هـ1،1407/ط
محمد زينهم محمد غرب،    .عمر هاشم، ود  .طبقات الفقهاء الشافعية لابن كثير الدمشقي، تحقيق د         	

 .م1993هـ، 1413/الدينية، مصر، طمكتبة الثقافة 
 .1380/الطبقات الكبرى لابن سعد، دار صادر، بيروت، لبنان، ط 	
، )بن القيم الجوزية  ا(للإمام ſس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر           الطرق الحكمية في السياسة الشرعية       	

 .م1953محمد جميل غازي، مطبعة السنة المحمدية، : تحقيق
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اءظال 
، 1/ناصر الخليفي، مطبعة المدني، ط    . المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، د        لظـروف   ا 	

 .م1992
 

العين 
عـدة أربـاب الفـتوى، للسيد عبد االله أسعد الحنفي، ترتيب أبي السعود محمد بن على الشرواني، طبعة                    	

 .هـ1304/طبولاق، 
لدى علماء المغرب، عمر عبد الكريم الجيدي، مطبعة        العـرف والعمل به في المذهب المالكي ومفهومهما          	

 .م1984/طفضالة، المغرب، 
صدقي جميل العطار، دار الفكر للطباعة : البخاري لبدر الدين العيني، بتحقيق عمدة القارئ شرح صحيح 	

 .م1998/والنشر والتوزيع، ط
 
 

ينغال 
 .م1990، 2/الجيل، بيروت، طالصديق محمد الأمين الضرير، دار . الغرر وأثره في العقود، د 	
بهامش درر ( الحنفي لشرنبلاليبي الإخلاص حسن بن عماد اكام لأالح  درر غنـية ذوي الأحكـام في بغية       	

 . هـ1330/ ط، مطبعة أحمد كامل، اسناتبول،)الحكام في شرح غرر الحكام
 

الفاء 
لنظام  وجماعة من علماء الهند،       للعلامة ا  ،الفـتاوى الهـندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان           	

 .هـ1301، 2/المطبعة الأميرية، بولاق، ط
، 2/الفتح المبين في طبقات الأصوليين لعبد االله مصطفى المراغي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط                	

 .هـ1394
،  لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني         فـتح الباري بشرح صحيح البخاري،        	

1379/ط ، لبنان، قيم وتبويب محمد فؤاد عبد الباقي، تصحيح محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت            تر
 . هـ
بدون ، نشر وتوزيع دار صادر، بيروت، لبنان،        )ابن الهمام ( فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد        	

   .تاريƺ ولا رقم الطبعة
 .م1960، 2/ ط،ر للطباعة، إشراف عبد اللطيف السبكيالفروع لأبي عبد االله محمد بن مفلح، دار مص 	
لابن الشاط،  " القواعد السنية في الأسرار الفقهية    "، وبهامشه   لشهاب الدين أبوالعباس أحمد القرافي    الفروق   	

 . م2002، 1/طعبد الحميد هنداوي ، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، . د: قيقتح
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مصطفى أحمد الزرقا، دار    .سمىَّ بالعقود المسمَّاة في الفقه الإسلامي، د      الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، والم      	
 .م1،1999/القلم، دمشق، ط

 .هـ1409، 3/الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي، دار الفكر، ط 	
 . م1988، 1/ يوسف كمال محمد، دار القلم، الكويت، ط. دفقه الاقتصاد الإسلامي، 	
 .هـ1356، 1/ي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، طعبد الرƙوف المناو لفيض القدير 	

 
القاف 

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد،       . قـاعدة العادة محكمة دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية، د         	
 .م2002، 1/الرياض، ط

 .م1998، 1/لقاموس الفقهي لسعدي أبو الجيب، دار الفكر، بيروت، طا 	
 . لبنان، بدون تاريƺ ولا رقم الطبعة بيروت،ادي، دار الكتاب العربي،القاموس المحيط للفيروز آب 	
 المؤرƹ في   01/09: قانون العقوبات، طبعة منقحة وفق التعديلات التي أدخلت عليه بموجب القانون رقم            	

 .2003/يوسف دلاندة، دار هومة، ط. أ: ، ومزودة بالاجتهادات القضائية، جمع2001 يونيو 26
، أمال عبد الرحيم عثمان، دار النهضة العربية، القاهرة       .لخاص في جرائم التموين، د    قـانون العقوبـات ا     	

 .م1969
 .هـ1380/، مطبعة السنة المحمدية، ط بن تيمية أحمد بن عبد الحليملشيƺ الإسلامالقواعد النورانية  	
بدون تاريƺ ولا   ،  القوانين الفقهية لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، مكتبة أسامة بن زيد، بيروت              	

 .رقم الطبعة
مؤسسة . عبد الكريم زيدان  . القـيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية د            	

 .م1982 ،1/الرسالة، بيروت، ط
 
 

الكاف 
 .م1965/ط كر رقم الطبعة،، بيروت، لبنان، بدون ذصادرالكامل في التاريƺ لابن الأثير الجزري، دار  	
كـتاب التيسـير في أحكـام التسعير، لأحمد سعيد المجليدي، تحقيق موسى لقبال، الشركة الوطنية للنشر                  	

 . م1882، 2/والتوزيع، الجزائر، ط
 حماد سلامة محمد    :، تحقيق  بن تيمية   أحمد بن عبد الحليم    لشيƺ الإسلام  كتاب الزهد والورع والعبادة    	

 .ـه1407، 1/عويضة، مكتبة المنار، الأردن، ط
 .م1982/طكشاف القناع لمنصور بن يونس بن ادريس البهوتي، دار الفكر، بيروت، لبنان،  	
أحمد بكار، مكتبة   . د: لطرابلسي، تحقيق مد بن محمد بن محمد ا     الكشـف الإلهـي عن شديد الضعف لمح        	
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 .م1988، 1/الطالب الجامعي، مكة المكرمة، ط
1390،  1/تراث الإسلامي، مطبعة البلاغة بحلب،  ط      كŗ العمال لعلاء الدين علي المتقي، نشر مكتبة ال         	

 .هـ
 

اللام 
 تقديم الشيƺ العلايلي،    لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري،          لسان العرب    	

 .م1988/ دار الجيل، بيروت، لبنان، ط
 

الميم 
د .عية للمعاملات الاقتصادية المعاصرة، أ    مـا لا يسع التاجر جهله، دليل المستثمر المسلم إلى الأحكام الشر            	

 .هـ1422/طد صلاح الصّاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، .عبد االله المصلح، أ
، نشر المكتب   بن مفلح لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله            شـرح المقنع      في المـبدع  	

 .م1974/طالإسلامي، دمشق، 
 .هـ1406/ط ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، سهل السرخسيالمبسوط لمحمد بن أحمد أبي  	
 .ųيب هواويني، دار كارخانه تجارت كتب: مجلة الأحكام العدلية، جمعية المجلة، تحقيق 	
12، السنة الثانية عشر في      32:مجلـة الإسلام، مقال عن الحسبة في الإسلام، للشيƺ طه الساكت، العدد            	

 .م1962شعبان
 . م1984هـ الموافق لـ ديسمبر 1405، لشهر ربيع الأول 4: ، عددمجلة الاقتصاد الإسلامي 	
:عبد العزيز حجازي، التخطيط العلمي أداة الرقابة الإيجابية الأولى العدد         :  مجلة الأهرام، من مقال الدكتور     	

 . م1965، 247
، المجلد الأول،   مجلة البحوث الإسلامية، بحث بعنوان التسعير في نظر الشريعة للدكتور محمد بن أحمد الصالح              	

 . هـ1398العدد الرابع، عام : مجلة دورية تصدر عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض
 .هـ1417، 48:من صور البورصة، ، العدد: مجلة البحوث الإسلامية، بحث بعنوان 	
أحمد بن داود   : تورمجلـة الشـريعة والدراسات الإسلامية، بحث الرقابة في الإدارة الإسلامية، قدمه الدك             	

 .هـ1419، ربيع الآخر13، السنة35:الزجاجي، العدد
 . هـ1407/طمجمع الزوائد لعلي بن أبي بكر الهيثبي، دار الريان للتراث، القاهرة،  	
محمد بن قاسم، طبع بالمكتب     :  جمع وترتيب  ، بن تيمية  أحمد بن عبد الحليم   مجمـوع فتاوى شيƺ الإسلام       	

 .بدون تاريƺ ولا رقم الطبعة ،، مكتبة المعارف، الرباط، المغربالسعودي التعليمي بالمغرب
/محمود مطرحي، دار الفكر، بيروت، ط     :  لمحي الدين بن شرف النووي، تحقيق       شرح المهذب  المجموع 	

 . م1996، 3
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، بيروت،  الأفاق الجديدة  لجنة إحياء التراث العربي، دار        لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري،        المحلōى 	
 .لبنان، بدون تاريƺ ولا رقم الطبعة

 .هـ1398/مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مؤسسة القرآن، ط 	
 . م1968/طالمدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، مطبعة طربين، دمشق،  	
/مية، بيروت، ط  الك بن أنس، ضبطه وصححه أحمد عبد السلام، دار الكتب العل          لإمام م المدونة الكبرى ل   	

 .م1994، 1
علي : مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبد المؤمن عبد الحق البغدادي، تحقيق              	

 .م1992 محمد البجاوي، دار الجيل بيروت لبنان،
 .1976/عبد الرƙوف مهدي، طبعة. المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية، د 	
/، مطبوعات دار السلفية بالهند، ط      الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي      لأبيمسند أبي بكر الصديق      	

 .م1980، 1
 . أحمد بن حنبل الشيباني، مؤسسة قرطبة، مصر، دون تاريƺ ولا رقم الطبعةللإماممسند أحمد  	
 .م2000/محمد حسين منصور، الدار الجامعية للطباعة والنشر الإسكندرية، مصر، ط. د،مصادر الالتزام 	
حمد بن محمد الفيومي، عناية من طرف الأستاذ يوسف الشيƺ، المكتبة العصرية للطباعة             لأصـباح المنير    الم 	

 .م1997، 2/والنشر، صيدا، بيروت، لبنان، ط
يوسف كمال محمد، المعهد    : مصطلحات الفقه المالي المعاصر، إعداد مجموعة من الأساتذة،  تحرير وإشراف           	

 .م1997/، طرةالعالمي للفكر الإسلامي، القاه
حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب    : مصـنف عـبد الرزاق لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق             	

 .هـ1403، 2/الإسلامي، بيروت، ط
المصـنَّف في الأحاديـث والآثار للإمام أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة ، ضبط وتصحيح وترقيم،                     	

 .تب العلمية، بيروت، لبنان، بدون تاريƺ ولا رقم الطبعةمحمد عبد السلام شاهين، دار الك
 .م1981/طالمطلع على أبواب المقنع، أبو عبد االله محمد بن أبي الفتح البعلي، المكتب الاسلامي، بيروت،  	
محمد : ، تحقيق )ابن الإخوة ( معالم القربة في أحكام الحسبة  لمحمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف ب                	

 .م1976/طصديق أحمد عيسى المطيعي،  مطابع الهيئة المصرية للكتاب، . ن، وأمحمود شعبا
/طمحمد الشحات الجندى، دار النهضة العربية، القاهرة،        . معاملات البورصة في الشريعة الإسلامية، د      	

 .                  م1988
 .هـ1401/طحمد إبراهيم، دار الأنصار، لأالمعاملات الشرعية المالية  	
1999،  3/محمد عثمان شبير، دار النفائس، الأردن، ط      . ملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، د      المعا 	

 .م
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                               .هـ1406، 3/عبد الستار فتح االله، دار الطباعة، القاهرة، ط. المعاملات في الإسلام، د 	
طارق بن عوض االله و عبد المحسن بن        : لطبراني، تحقيق بي القاسم سليمان بن أحمد ا     المعجـم الأوسـط لأ     	

 .هـ1415ار الحرمين،  القاهرة، إبراهيم الحسيني، د
 .دون تاريƺ ولا رقم الطبعة. ياقوت بن عبد االله الحموي ، دار الفكر، بيروتلمعجم البلدان  	
 م1993، 1/معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط 	
/ط ،لإسلامينزيه حماد، المعهد العالمي للفكر ا     .معجـم المصـطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، د         	

 .هـ1414
معجـم مـا اسـتعجم من أسماء البلاد والمواضع لعبد االله بن عبد العزيز البكري الأندلسي أبو عبيد،      	

 . ـه1403، 3/مصطفى السقا، دار عالم الكتاب، بيروت، ط: تحقيق
 .م1979/طمعجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تعليق عبد السلام هارون، دار الفكر، مصر،  	
 دون تاريƺ ولا    ، بيروت ،مد الشربيني الخطيب، دار الفكر    لمحتاج إلى معرفة معاني ألفاǙ المنهاج       مغـني المح   	

 .رقم الطبعة
 .هـ1405، 1/، طتالمغني لعبد االله بن قدامة المقدسي، دار الفكر، بيرو 	
 .م1997، 2/دار الحديث، القاهرة، ط. يوسف حالم الحامد. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، د 	
 .م1960، 1/مقدمة ابن خلدون، دار إحياء الكتب العربية، ط 	
 م1975، 1/عبد السميع المصري، مكتبة وهبة، القاهرة، ط. دمقومات الاقتصاد الإسلامي،  	
  .م1975، 1/ عبد السلام العبادي، مكتبة الأقصى، الأردن، ط.دالملكية في الشريعة الإسلامية،  	
 الباجي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،        الوليد سليمان بن خلف     شرح موطأ الإمام مالك لأبي     المنتقى 	

 .بدون تاريƺ ولا رقم الطبعة
    . بدون تاريƺ ولا رقم الطبعة،المهذب لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، دار الفكر، بيروت 	
	              ƺاالله دراز، دار    عبد: الموافقـات لأبي إسـحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي،  شرحه وخرّج أحاديثه الشي 

 .2001/ ط لبنان،الكتب العلمية، بيروت،
 .هـ1398، 2/مواهب الجليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، دار الفكر، بيروت، ط 	
 .م1971، 1/ راشد البراوي، دار النهضة العربية، ط.د الموسوعة الاقتصادية،  	
 .م1982، 1/ الدولي للبنوك الإسلامية، طالموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، مطبوعات الإتحاد 	
 .م1993/الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط 	
 . 1986، 3/محمد رواس قلعجي، دار النفائس، ط. موسوعة فقه عمر بن الخطاب، د 	
 عثمان، المكتبة السلفية،    عبد الرحمن محمد  : قيقبن الجوزي، تح  لعبد الرحمن بن علي بن محمد       الموضوعات   	

 .م1966، 1/المدينة المنورة، ط
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الموطـأ لمالك ابن أنس الأصبحي، ضبط وتوثيق وتخريج صدقي جميل العطار، دار الفكر للطباعة والنشر،                 	
  .م2002، 3/بيروت، لبنان، ط

 
النون 

 
بنوري، دار الحديث،   محمد يوسف ال  : نصـب الراية لعبد االله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي، تحقيق            	

 .هـ1353/طمصر، 
فتحي أحمد عبد الكريم، مكتبة     .أحمد محمد العسّال، د   . الـنظام الاقتصادي في الإسلام مبادئه وأهدافه، د        	

 .م12،1997/وهيبة، القاهرة، ط
نظـام الحسبة في الاسلام للشيƺ عبد العزيز بن محمد بن مرشد، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،                   	

 .اض، دون تاريƺ ولا رقم الطبعةالري
دون تاريƺ  . نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية لعبد الحي الكتاني، دار الكتاب العربي، بيروت             	

 .ولا رقم الطبعة
 . م1997، 3/نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 	
 .م1971/ط سامي خليل، مطبوعات جامعة الكويت، .دالنظرية الاقتصادية،  	
/ط ،بلحاج العربي ،ديوان المطبوعات الجامعية    .د.الـنظرية العامـة للالتزام في القانون المدني الجزائري ل          	

2001 . 
 .م1965/أنور سلطان، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط.النظرية العامة للالتزام، د 	
/ط  الجزائر، علي علي سليمان، ديوان المطبوعات الجامعية،     .دلتزام،  الـنظرية العامـة للالتزام، مصادر الا       	

 .م1998
 .م1981/طحسين حامد حسان، مكتبة المتنبي، القاهرة، . نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، د 	
/ط ،إحسان عباس، دار صادر، بيروت    : قيقنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، المقري التلمساني، تح         	

 .م1968
السيد الباز العريني، دار الثقافة     . د: الرتـبة في طلب الحسبة لعبد الرحمن بن نصر الشيرزي، تحقيق          نهايـة    	

 .هـ1401، 2/بيروت، ط
 .م1968/طنهاية الرتبة في طلب الحسبة لمحمد بن أحمد بن بسام، مطبعة المعارف، بغداد،  	
/صطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، طنهايـة المحتاج إلى شرح المنهاج لأبي أحمد بن حمزة الرملي، مطبعة م        	

 .هـ1386
سعد بن سالم السريح، . صالح بن سليمان اليوسف و د. د: نهاية الوصول في دراية الأصول، للأرموي، تح       	

 .م1999، 2/مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط
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 الشوكاني،   بن محمد  محمد بن علي     نـيل الأوطـار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار للإمام            	
 .م1995، 1/طمحمد شكري هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : تحقيق

 
الهاء 

، )مطبوع مع شرح فتح القدر    (الهداية شرح البداية لبرهان الدين أبي الحسن بن علي بن أبي بكر المرغيناني               	
 .م1995، 1/ ط لبنان،دار الكتب العلمية، بيروت،

 
الواو 

 شرح قوانين التموين والتسعير الجبري وأمن الدولة، معوض عبد التواب، منشأة الإسكندرية             الوسـيط في   	
 .م1984، 2/ط
الوسيط قي شرح جرائم الغش والتدليس وتقليد العلامات التجارية من الناحيتين الجنائية والمدنية، المستشار  	

 .م2000، 5/معوض عبد التواب، مطبعة الانتصار، الإسكندرية، ط
ات الأعيان، وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس ſس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفي 	

 .إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، بدون تاريƺ ورقم الطبعة. د:تحقيق
 
 .م1996، 1/ عبد االله، مكتبة الزهراء، طنعبد االله محمد ب. د،ولاية الحسبة في الإسلام 	
، 2/نمر بن محمد الحميداني، دار عالم الكتب، ط       . ، د )دراسة فقهية تطبيقية  (في الإسلام   ولايـة الشـرطة      	

 .م1994
 
 
 
 
 
 

ȃع أخرƳمرا: 
محرم5 مؤرƹ في    272-92مرسوم تنفيذي رقم    . 52:الجـريدة الرسمـية للجمهورية الجزائرية،  العدد        -1

 . المرسوم المتعلق بالنوعية وقمع الغش،1992يونيو06 الموافق ل1413
م 1409 مؤرƹ في أول رجب عام     02-89، قانون رقم    6: ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد    الج -2

 .  يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك1989فبراير7الموافق لـ
هـ 1405 رمضان 22 مؤرƹ في    95/06 قانون رقم    9: الجـريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد      -3

 .المتعلق بالمنافسة والأسعار. 25/01/1995الموافق لـ 
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 . متعلقة بالأخبار الوطنية08، ص1134 عدد16/01/2002الصادرة بتاريƺ : عن يومية الرأي -4
5- ƺعبد االله الزهراني: موقع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على شبكة الإنترنيت، عناية الشي. 
 .ي، جامعة بغداد، مجلة إلكترونيةالأسعار والأسواق في التراث مقال للدكتورة رمزية الأطرقج -6
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